
 

  ؛١٩٥٣ر سنة 

ويل مجلس الوزراء سلطات 

 اب والقوانين المعدلة له؛

 وقد عدل بالقوانين ١٩٥٦رس سنة 

 ١٩٥٦. ( 
١٩٥. ( 
١٩٧.(  
١٩٧.(  
  ).١٩٧٩نية 

  ).١٩٨٤س سنة 
  ).١٩٨٧فبراير سنة 

  ).١٩٩٠ سبتمبر سنة ٢
  ).١٩٩٤أكتوبر سنة 
 (*) ١٩٥٦ لسنة ٧٣قانون رقم 

) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
 ١

 ــــــ

 

 باسم الامة

 مجلس الوزراء

 

 من فبراي١٠بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى  

 بتخ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 رئيس الجمهورية ؛

 الخاص بالانتخ١٩٣٥لسنة ١٤٨ المرسوم بقانون رقم وعلى 

 وعلى ما أرتآه مجلس الدولة ؛ 

 .وبناء على ما عرضه وزير الداخلية  

 :اصدر القانون الآتى 

 الباب الأول

 فى الحقوق السياسية ومباشرتها

 ــــــــــ

                                                           
 ما٤فى " غير اعتيادى " ) " أ " مكررا  (١٨   نشر بعدد الوقائع المصرية رقم (*)

 :الآتية 
 مايو سنة٣١ مكررا فى ٤٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٥٦ لسنة ٢٣٥القانون رقم 

٨ فبراير سنة ٦ مكررا فى ١٢الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٥٨ لسنة ٤والقانون رقم 
٢ اغسطس سنة ١٧ فى ٣٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٧٢ لسنة ٢٣والقانون رقم 
٦ اغسطس سنة ٢٦ فى ٣٥الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٧٦ لسنة ٧٦والقانون رقم 

 يو٢١فى " تابع "٢٥ريدة الرسمية العدد الج( ، ١٩٧٩ لسنة ٤١والقرار بالقانون رقم 
 مار٣١فى ) و( مكررا ١٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٨٤ لسنة ٤٦والقانون رقم 

 ١٢فى " أ ) " تابع (٧الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٨٧ لسنة ٢والقرار بالقانون رقم 
٩فى ) مكررا (٣٩الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢والقرار بالقانون رقم 
 ٢٧فى ) تابع (٤٣الجريدة الرسمية العدد ( ، ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠والقرار بالقانون رقم 



 ٢

 على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه - )١( ١مادة  
 :الحقوق السياسية الآتية 

 :إبداء الرأى فيما يأتى )  أولا( 
 .الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية  -١ 
 .كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور  -٢ 
 :انتخاب اعضاء كل من ) ثانيا( 
 .مجلس الشعب  -١ 
 .مجلس الشورى  -٢ 
 .ية المجالس الشعبية المحل -٣ 
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية  

 .وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة 

 .وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون  

 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية -) ٢( ٢مادة  

 .المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره  )١(

من فرضت الحراسة على أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفى  )٢(

 .حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات 

)٣(................  )٣(.  
لمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو اعطاء ا )٤( 

شيك لايقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال 
أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو افساد أخلاق الشباب أو انتهاك 
حرمه الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك 
المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا 

 .تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره 
 ، ٤٠ليه فى المواد المحكوم عليه بالحبس فى احدى الجرائم الانتخابية المنصوص ع )٥( 

 من هذا القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٢، ٤١
 .تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره 

من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم  )٦( 
تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل الا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل 

 .أو التعويض عنه 
)    ١() ................... ٧(  

                                                           
  .١٩٧٦سنة  ل٧٦ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢   معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ملغاة بالقرار بالقانون رقم   )٣(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ملغاة بالقرار بالقانون رقم   )١(



 ٣

 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم -٣مادة  
 .المحجور عليهم مدة الحجر ) ١    (
  .المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم) ٢    (
الذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد اليهم ) ٣    (

 .اعتبارهم قبل ذلك 
 الباب الثانى

 فى جداول الانتخاب
 ــــــ

 يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من - )٢( ٤مادة  
الذكور والاناث ، ومع ذلك لايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد 

 .مضت خمس سنوات على الاقل على اكتسابه اياها 

 تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط - )١( ٥مادة  

 الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق

بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر 

فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

. 

 تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة -٦مادة  

بيان كيفية اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى 

 .تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون 

ترتب عليها  تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التى ي- )٢( ٧مادة  

 .الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها 

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى  

 .كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ 

ويجب ان يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه  

 .الحكم أو القرار نهائيا 

 للجنة القيد ان تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت - )٣( ٨مادة  

 .شخصيته وسنة وجنسيته 

 .  لايجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد -٩مادة  

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٤١معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٣(



 ٤

الانتخاب  لايجوز ادخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى -١٠مادة  

أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من 

 .جديد من اليوم التالى لاعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء 

 المواطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له -١١مادة  

أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر 

 .عائلته ولو لم يكن مقيما فيها 

 .وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده  

 للفقرة وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا 

 .السابقة 

 يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات -١٢مادة  

المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين 

يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى 

 .يعملون عليها 

  )١( ...................................... -١٣مادة  

 . يجب عرض جداول الانتخاب -١٤مادة  

 .وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته  

 لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى - )٢( ١٥مادة  

 بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان البيانات الخاصة

 .يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو  

 .حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد 

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم  

كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصالات 

 .لمقدميها

 تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس - )١( ١٦مادة  

لابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، المحكمة ا

وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ . وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها 

 .صدورها 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٧٦ملغاة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٧٢  لسنة٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ معدلة بالقرار بالقانون رقم )٢(،  )١(



 ٥

 لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة - )٢( ١٧مادة  

وعلى قلم كتاب هذه . المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة 

المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة 

القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم 

ريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة ايام على الاقل وصول بتا

 . 

 يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام -١٨مادة  

 .المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه 

 تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون - )٣( ١٩مادة  

 .الاحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 

 .ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه 

 على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالاحكام -) ٤( ٢٠مادة  

 .جداول وذلك خلال الخمسة الايام التالية لصدورها الصادرة بتعديل ال

 يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، - ٢١مادة  

 .يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية 

 

 الباب الثالث

 فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب

 ـــــــــــــ

 يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية -) ١( ٢٢مادة  

بقرار من وزير الداخلية ، ويكون اصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بخمسة 

 .واربعين يوما على الاقل 

فتاء والتاريخ المعين له أما فى أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاست 

 .وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور 

 يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره فى -٢٣مادة  

 .الجريدة الرسمية 

 يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء -) ٢( ٢٤مادة  

والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لايقل عن 

 .اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم  )٣(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٤(
 .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٦

ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية فى جميع الأحوال ، ويعين  

ى الدولة أو القطاع العام ويختارون بقدر الامكان من رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين ف

بين أعضاء الهيئات القضائية أو الادارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء 

 .اللجان من بين العاملين فى الدولة أو القطاع العام 

وتتولى كل هيئة قضائية تحديد اعضائها الذين توافق على اختيارهم للاشراف على عملية  

أما من عداهم . الاقتراح وترسل بيانا باسماءهم الى وزير العدل لينسق بينهم فى رئاسة اللجان 

 .فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها 

وفى جميع . ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية  

ادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر الاحوال يحدد القرار الص

وفى حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة اعضاء اللجان من بين الناخبين الذين . يمنعه من العمل 

يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسماؤهم فى جدول الانتخاب الخاص بالجهة التى يوجد بها 

 .مقراللجنة 

وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون ، أما عملية  

 .الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية 

وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح ان يندب عضوا  

لناخبين  وعضوا من ا-من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة 

المقيدة اسماؤهم فى جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية وان يبلغ 

رئيس اللجنة ذلك كتابة فى اليوم السابق على يوم الانتخاب فاذا مضت نصف ساعة على الميعاد 

المحدد للبدء فى عملية الانتخاب دون ان يصل عدد المندوبين الى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد 

من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم فى نطاق اللجنة 

 فاذا زاد عدد المندوبين على ستى وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم -على الوجه السابق 

 .رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين 

الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية وكذلك يكون لكل مرشح ان يوكل عنه أحد  

ليمثله امام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول فى جمعية 

الانتخابات اثناء مباشرة عملية الانتخاب وان يطلب الى رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من 

ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولايجوز له دخول قاعة الانتخاب فى غير هذه الحالة ، ويكفى ان 

يصدق على هذا التوكيل من احدى جهات الادارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان امام 

احدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو 

 .شيخا ولو كان موقوفا 

                                                                                                                             
 ،  ١٩٨٧ لسنة ٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقوانين رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٢(

  .١٩٧٢ لسنة ٢٣ و ١٩٧٦ لسنة ٧٦ و ١٩٨٤ لسنة ٤٦



 ٧

أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله  إذا غاب مؤقتا أحد - )١( ٢٥مادة  

 .من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة 

 حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله فى ذلك طلب - )٢( ٢٦مادة  

رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لايجوز أن تدخل الشرطة أو القوة 

 .العسكرية قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة 

وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى  

 .رئيس اللجنة تحديد هذا القضاء قبل بدء العملية 

ملين سلاحا ويجوز  لايحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حا- ٢٧مادة  

 .للمرشحين دائما الدخول فى قاعة الانتخاب 

 تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة -٢٨مادة  

الخامسة مساء  ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب الى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم 

يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء الى ما بعد ابداء 

 .آرائهم 

 يكون الادلاء بالصوت فى الانتخاب ، وابداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير - )٣( ٢٩مادة  

 .على البطاقات المعدة لذلك 

وعلى رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ  

لانتخاب أو الاستفتاء وينتحى الناخب جانبا من النواحى المخصصة لابداء الرأى فى قاعة ا

الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس الذى يضعها فى 

الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفى الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين 

 .اشارة امام اسم الناخب الذى ابدى رأيه 

وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب  

 .أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية 

ير عليها ولايجوز كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأش 

 .استعمال القلم الرصاص  

ومع ذلك فانه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بانفسهم ان  

يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ، أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم اعضاء 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٥٩ لسنة ٢٤٧بموجب القرار بالقانون رقم " رطة الش" استبدل بلفظ البوليس ، لفظ   )٢(
 ٢٠٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بالقانونين رقمى ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٣(

 لسنة ٢٣٥ و ١٩٧٢ لسنة ٢٣ و ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، والقوانين أرقام ١٩٨٧ لسنة ٢ ورقم ١٩٩٠لسنة 
١٩٥٦.  



 ٨

اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم 

 .الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد انه ابدى رأيه على ذلك الوجه 

ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا الى من يحضر معهم امام اللجنة تدوين الرأى  

 .ى المحضرالذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الانابة ف

 . للناخب ان يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد   لايجوز-٣٠مادة  

 على كل ناخب أن يقدم للجنة عند ابداء رأيه ، شهادة قيد اسمه بجدول - )١( ٣١مادة  

الانتخاب وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ويجوز للجنة قبول رأى من فقدت شهادة قيد اسمه 

 .بجدول الانتخاب متى كان مقيدا بجداول الناخبين بها

 على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء ان يوقع على الشهادة الانتخابية - )٢( ٣٢مادة  

بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى  أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين امام اسم 

 .الناخب الذى ابدى رأيه بما يفيد ذلك 

 أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو على 

القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه امام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، 

 .بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية

من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه . وفى هذه الحالة يثبت الأمين  

وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف 

 .مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة واعضاؤها وأمينها 

ندر الذى يقع وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو الب 

 .فى دائرته مقر اللجنة 

 تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من - )١( ٣٣مادة  

العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة ، 

 .أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه 

 يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين - )٢( ٣٤مادة  

لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس 

نة العامة وعضوية اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس اللج

 ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ، ويجوز لكل مرشح ان يوكل عنه -رؤساء اللجان الفرعية 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠معدلة بالقرار بالقانون رقم   )١(   
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢٠   معدلة بالقرار بالقانون رقم )٢(  
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )١(
 ٢رقم  ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٢(

  .١٩٧٢ لسنة ٢٣ و ١٩٧٦ لسنة ٧٦ و١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، والقوانين ارقام ١٩٨٧لسنة



 ٩

من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز ان تتم عملها 

 .فى اليوم التالى على الأكثر 

 تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء - )٣( ٣٥مادة  

 .وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب لرأيه 

 .وتكون المداولات سرية ، ولايحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها  

وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى  

 .منه الرئيس 

حضر اللجنة وتكون مسببه ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وتدون القرارات فى م 

 .واعضائها ويتلوها الرئيس علنا 

 يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه - )١( ٣٦مادة  

كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع اعضائها فى الجلسة نسختين 

من محضرها ، وترسل احداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة 

 .وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ الجلسة ، وتحفظ النسخ الثانية بمقر مديرية الأمن  

 تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال - )٢( ٣٧مادة  

 .ام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه الثلاثة الاي

 يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين - ٣٨مادة  

 .المنتخبين شهادة بانتخابه 

 

 الباب الرابع

 فى جرائم الانتخاب

 ـــــــ

 يعاقب بغرامة لاتجاوز عشرين جنيها كل من كان اسمه مقيدا بجداول - )٣( ٣٩مادة  

 .الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الادلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء 

 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين - )١( ٤٠مادة  

. 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢معدلة بالقرار بالقانون رقم   )٣(
 ، ١٩٨٧ لسنة٢ ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(

  .١٩٨٤ لسنة ٤٦والقانون رقم 
 ١٩٨٤ لسنة ٤٦ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ معدلة بالقرار بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢٠ معدلة بالقرار بالقانون رقم )٣(
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٢معدلتان بالقرار بالقانون رقم )  ٢( )١(



 ١٠

كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها ) أولا( 

 .خلاف أحكام هذا القانون على 

كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير ) ثانيا( 

 .شروط الناخب وهو يعلم ذلك ، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم آخر 

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة  

 :  يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة -٤١مادة  

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى فى الانتخاب أو ) أولا( 

 .الاستفتاء أو لاكراهه على ابداء الرأى على وجه خاص 

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره ، كى يحمله ) ثانيا( 

 .وجه خاص أو الامتناع عنه على ابداء الرأى على 

 .كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره ) ثالثا( 

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو -)٢( ٤٢مادة  

بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع اقوالا كاذبة عن 

موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء 

 .أو الانتخاب وكل من اذاع بذلك القصد اخبارا كاذبة 

فاذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار فى وقت لايستطيع فيها الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ،  

 .ضوعفت الغرامة 

 .ذ عقوبة الغرامة ولايجوز الحكم بوقف تنفي 

 

 : يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه - )١(  ٤٣مادة  

 .من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أى نوع ) أولا( 

من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلاحق ولم يخرج عند أمر ) ثانيا( 

 .الرئيس له بذلك 

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة  

 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتين جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو )٢( - ٤٤مادة  

 :باحدى هاتين العقوبتين 

كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجداول بغير حق ) أولا    (

. 

                                                           
    .١٩٩٠ لسنة ٢٠٢معدلة بالقرار بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢( ، )١(



 ١١

 .اسم غيره كل من ابدى رأيه منتحلا ) ثانيا    (

 .كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد اكثر من مرة ) ثالثا    (

 .ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة  

 يعاقب الحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ، كل من اختلس أو اخفى أو اعدم )٣( - ٤٥مادة  

أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية 

الانتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى 

 .نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء 

خل بحرية الانتخاب أو  يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من ا- ٤٦مادة  

 .الاستفتاء أو بنظام اجراءاته ، باستعمال القوة أو التهديد 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو - )٤( ٤٧مادة  

 ) .٤٦(و ) ٤٥(الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الماداتين 

 يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى - ٤٨مادة  

 .على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث باوراقه 

 يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبة -٤٩مادة  

 .المنصوص عليها للجريمة التامة 

 والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون  تسقط الدعوة العمومية- ٥٠مادة  

بمضى ستة أشهر عن يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق 

 .بالتحقيق 

 يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء ، السلطة المخولة لمأمورى الضبط -٥١مادة  

 .القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان

 

 الباب الخامس

 أحكام عامة واخرى وقتية

 ــــــــ

 . تكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية- )١( ٥٢مادة  

 يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا - )٢( ٥٣مادة  

 .أو تقسيمها الى فترات ، وذلك عند اعداد جداول الانتخاب لأول مرة القانون 

                                                           
 .١٩٩٠ لسنة ٢٠٢ معدلة بالقرار بالقانون رقم )٤(

 
  .١٩٧٢ لسنة ٢٣معدلة بالقرار بالقانون رقم   )١(
  .١٩٥٦ لسنة ٢٣٥معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ١٢

 إذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريق السكك - ٥٤مادة  

الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل 

 .للسفر ذهابا وايابا على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية 

 وكل نص يخالف احكام هذا ١٩٣٥ لسنة ١٤٨ يلغى المرسوم بقانون رقم - ٥٥مادة  

 .القانون 

 على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار - ٥٦مادة  

   .)١(اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
 ).١٩٥٦ مارس سنة ٣ ( ١٣٧٥ رجب سنة ٢٠صدر بديوان الرياسة فى  

 جمال عبدالناصر

 

 

                                                           
"  مكررا  ١٨ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم ١٩٥٦ لسنة ٧٣نشر القانون رقم   )١(

  .١٩٥٦ مارس سنة ٤فى " غير اعتيادى 



 ١٣

 ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون حماية حق المؤلف 

____ 

 باسم الامة 

 رئيس الجمهورية 

 من القائد ١٩٥٣ من فبراير سنة ٢٠بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى  

 العام للقوات المسلحة ، وقائد ثورة الجيش ،

  .١٩٥٤ من يونيه سنة ١٨وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  

 وعلى ما آرتاه مجلس الدولة ، 

 وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ، 

 :أصدر القانون الآتى 

ق المؤلف ويلغى كل ما كان  ـ تسرى أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقو١مادة  

 .مخالفا لأحكامه 

 ـ على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا ٢مادة  

 القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،

  ١٩٥٤ يونية سنة ٢٤ (١٣٧٣ شوال سنة ٢٣صدر بقصر الجمهورية فى  

  )ح.أ(محمد نجيب لواء  وزير العدل
 رئيس مجلس الوزراء أحمد حسنى

 )ح. أ(جمال عبد الناصر حسين بكباشى  وزير المعارف العمومية

 وزير الداخلية محمد عوض محمد

 )ح.أ( زكريا محيى الدين بكباشى   

  

  

 قانون حماية حق المؤلف 

__ 

 الباب الأول 

 فى المصنفات التى يحمى مؤلفوها 

                                                           
 : مكرر ، وقد عدل بالقانونين رقمى ٤٩ ـ العدد ١٩٥٤ يونيه سنة ٢٤ الوقائع المصرية فى (*)
وقد نص صدر المادة الأولى منه على أن ) .  تابع ٢٣ العدد ٤/٦/١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢ لسنة ٣٨ -
أينما وردت فى قانون حماية حق المؤلف والقرارات ) وزير الثقافة ( عبارة " وزير المعارف العمومية " رة يستبدل بعبا" 

 " المنفذه له 
 ) تابع ١٦ العدد ١٩٩٤ ابريل سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤ لسنة ٢٩ـ قانون رقم 



 ١٤

__ 

ماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم  ـ يتمتع بح١مادة  

 .أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها 

ويعتبر مؤلفا الشخص الذى نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على  

 .المصنف أو بأى طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك 

ويسرى هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم أدنى شك فى حقيقة شخصية  

 .المؤلف 

 : ـ تشمل الحماية المنصوص عليها فى هذا القانون مؤلفى )١( ٢مادة  

 .المصنفات المكتوبة  

فر والنحت والخزف المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والح 

 .والعمارة 

 المصنفات التى تلقى شفويا ، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها  

 .المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية  

 .المصنفات الموسيقية ، سواء اقترنت بالألفاظ ، أو لم تقترن بها  

ويصدر  مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات  

 .بتحديدها قرار من وزير الثقافة 

 ) .الرسوم الكروكية ( الخرائط الجغرافية والمخطوطات  

 .المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا ، أو الطبوغرافيا ، أو العلوم  

 .المصنفات التى تؤدى بحركات ، أو خطوات وتكون معدة ماديا للاخراج  

 .ة بالفنون التطبيقية المصنفات المتعلق 

المصنفات السمعية والسمعية البصرية التى تعد خصيصا لتذاع بواسطة الاذاعة السلكية ،   

 .أو اللاسلكية ، أو التليفزيون ، أو أجهزة عرض الأشرطة ، أو أية وسيلة تقنية أخرى 

مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من  

 .وزير الثقافة 

 .وتعتبر هذه المصنفات من المصنفات الأدبية  

وتشمل الحماية ، مؤلفى المصنفات التى يكون التعبير عنها بالكتابة ، أو الصوت ، أو  

الرسم ، أوالحركة ، أو التصوير ، كما تشمل كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكارى 

 .لالة على موضوع المصنف ولم يكن لفظا جاريا للد

 ـ يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ٣مادة  

ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٥

بشرحه أو بالتعليق عليه بأى صورة تظهره فى شكل جديد وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق 

 .مؤلف المصنف الأصلى 

على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافى لايترتب عليها منع الغير من التقاط صور  

جديدة للشئ المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة فى ذات 

 .الظروف التى أخذت فيها الصورة الأولى 

 : لاتشمل الحماية ١٩ المادة  ـ مع عدم الإخلال بحكم٤مادة  

المجموعات التى تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها : أولا  

 من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف 

 .مجموعات المصنفات التى آلت الى الملك العام :  ثانيا  

مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات : ثالثا  

 .الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية 

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار  

 .أو الترتيب أو أى مجهود شخصى آخر يستحق الحماية 

 

 الباب الثانى 

 فى حقوق المؤلف 

__ 

 ل الاول الفص

 أحكام عامة 

__ 

 . ـ للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر )١(  ٥مادة  

وله وحده الحق فى استغلال مصنفة ماليا ، ولايجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد  

ويتضمن . الحصول على اذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه 

 .الاذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال 

 : ـ يتضمن حق المؤلف فى الاستغلال )٢( ٦مادة  

 :نقل المصنف الى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية )  أولا (  

التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو الاذاعة  

 للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحرى أو للسينما أو نقل اللاسلكية

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨معدلة بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢(،  )١(

 



 ١٦

الاذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما فى مكان عام 

. 

نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون فى ) ثانيا (  

متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر أو التصوير ، أو الصب 

فى قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على اسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ،أو 

 .مرئية ، أو بأية طريقة أخرى 

 .ـ للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه )٣( ٧مادة  

 .ه الحق فى ترجمته الى لغة أخرى وله وحد 

ولايجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص  

 .عليها فى المادة الثالثة إلا بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه 

ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلى ، أو ترجمته المطابقة له ولايجوز تعديل هذا العنوان  

 .أو تغييره الا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه 

فى شأن اتحاد ١٩٧٩ لسنة ١٣ ـ دون اخلال بأحكام القانون رقم )١( مكررا ٧مادة  

الاذاعة والتليفزيون ، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات 

يا ، انتاج أو نسخ أوتصوير أو السمعية والسمعية البصرية ، سواء كان شخصا طبيعيا أواعتبار

تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول 

 .على ترخيص من وزارة الثقافة 

ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه واجراءاته  

 .والرسم المستحق على اصداره ، أو تجديده بما لايجاوز ألف جنيه سنويا 

 .وتؤول حصيلة الرسم المشار اليه الى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة  

 ـ تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى فى ٨مادة  

ه أو ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفس

 .بواسطة غيره فى مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم 

 ـ للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب اليه مصنفه وفى أن يدفع أى اعتداء على هذا ٩مادة  

 .الحق وله كذلك أن يمنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه 

على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف  

الحق فى منعه إلا إذا أغفل المترجم الاشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة 

 .مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية 

 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ مضافة بالقانون رقم )١(



 ١٧

ـ لايجوز الحجز على حق المؤلف بما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم ١٠مادة  

ات التى يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة نشره ولايجوز الحجز على المصنف

 .أنه استهدف نشرها قبل وفاته 

  ـ ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع ايقاعه أو تمثيله أو القاءه فى اجتماع ١١مادة  

 .عائلى أو فى جمعية أومنتدى خاص أو مدرسة مادام لايحصل فى نظير ذلك رسم أو مقابل مالى 

ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى  

الحق فى إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أى مقابل عن حق المؤلف مادام لايحصل فى 

 .نظير ذلك رسم أو مقابل مالى 

هذا القانون من ) ٦(ـ لايجوز للمؤلف الذى نشر مصنفه باحدى الطرق المبينة بالمادة ١٢مادة 

أن يمنع أى شخص من عمل وحدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصى ، وكذلك المصنفات 

 .السمعية البصرية اذا تم اذاعتها كاملة بالاذاعة أو عرضها بالتليفزيون 

 ـ لايجوز للمؤلف يعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا ١٣مادة  

 .قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا 

ـ لايجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو ١٤مادة  

الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والنشرات الدورية 

 .الأخرى دون موافقة مؤلفيها 

ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من  

المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة 

 .المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون 

ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو  

الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين مادام لم يرد فى الصحيفة 

 .ما يحظر النقل صراحة 

ولاتشمل الحماية المقررة فى هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها  

 فى حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات ويجب دائما. طبيعة الأخبار العادية 

 .السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه 

 ـ يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب ١٥مادة  

والمحاضرات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والأدارية والاجتماعات 

العلمية والأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية مادامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث 

 .موجهة إلى العامة 

 .ويجوز أيضا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية فى حدود القانون  

تين يكون للمؤلف وحده الحق ـ فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابق١٦مادة  

 .فى نشر مجموعات خطبه أو مقالاته 



 ١٨

 ـ: ـ فى الكتب الدراسية وفى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنوان يباح ١٧مادة  

 .نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التى سبق نشرها  )أ (  

نقل المنصفات التى سبق نشرها فى الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية  )ب( 

 .بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب 

 .ويجب فى جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين  

 ـ بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال ١٨مادة  

كان المصنف عملا مشتركا وفقا لأحكام هذا فإذا  . ٧و٦و٥المالى المنصوص عليها فى المواد 

القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فان نصيبه يؤول الى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم 

 .يوجد اتفاق يخالف ذلك 

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق  

الاستغلال المالى المشار اليه فى الفترة السابقة ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذى يجوز فيه 

 .الوصية 

 ـ إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفة انتقل حق تقرير النشر إلى من ١٩مادة  

 .يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة 

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من  

  .٩والمادة ٧المادة 

على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمد آخر وجب  

 .تنفيذ ما أوصى به 

 تنقضى حقوق الاستغلال المالى المنصوص ٨ ـ مع عدم الاخلال بحكم المادة )١( ٢٠مادة  

 بمضى خمسين عاما على وفاة المؤلف ، على أنه بالنسبة لمصنفات ٧و٦و٥عليها فى المواد 

التصوير المرئية والمصنفات المرئية والمصنفات السمعية البصرية التى ليس لها طابع انشائى 

واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا ، فتنقضى هذه الحقوق بمضى خمسة عشر عاما ، 

 .تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف 

 من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين وتحسب المدة فى المصنفات المشتركة 

وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا                                   

 .معنويا عاما أو خاصا 

 ـ تبدأ مدة الحماية المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة ٢١مادة  

للمصنفات التى تنشر غفلا من اسم الموظف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف 

 .المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ وكان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٩٤ لسنة ٢٩ معدله بالقانون رقم )١(



 ١٩

 ـ تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة ٢٢مادة  

 المادة العشرين من هذا المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من

 .القانون 

 ـ إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها فى ٢٣مادة  

ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضى نشر المصنف فله أن ١٩و١٨المادتين 

فإذا انقضت ستة . يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر 

 .بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف فى هذه الحالة تعويضا عادلا 

  ـ فى الأحوال التى تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا٢٤مادة  

لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا 

 .إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث بمكن اعتباره مصنفا جديدا 

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل  

 .جزء أو مجلد مصنفا مستقلا على حساب المدد 

 الفصل الثانى 

 أحكام خاصة ببعض المصنفات 

__ 

 ـ إذا اشتراك عدة أشخاص فى تأليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم ٢٥مادة  

فى العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير 

 لايجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع ذلك وفى هذه الحالة

المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية 

ولكل من .  من هذا القانون ٣٤و٣٣و٣٢و٣٠و٢٩و٢٧وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 

 .المشتركين فى التأليف الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع أى اعتداء على حق المؤلف 

 ـ إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم ٢٦مادة  

الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك 

 .ما لم يتفق على غير ذلك 

جماعى هو المصنف الذى يشترك فى وضعه جماعة بتوجيه شخص  ـ المصنف ال٢٧مادة  

طبيعى أو معنوى يتكلف بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه فى الهدف العام 

الذى قصد إليه هذا الشخص الطبيعى أو المعنوى بحيث لايمكن فصل عمل كل من المشتركين 

 .وتمييزه على حدة 

ويعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفا ويكون  

 .له وحدة الحق فى مباشرة حقوق المؤلف 



 ٢٠

 ـ فى المصنفات التى تحمل اسما مستعارا أو التى لاتحمل اسم المؤلف يعتبر أن ٢٨مادة  

الناشر لها قد فوض من المؤلف فى مباشرة الحقوق المقررة فى هذا القانون ما لم ينصب 

 ـ فى حالة الاشتراك فى تأليف ٢٩مادة  ؤلف وكيلا آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته الم

مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحق فى الترخيص بالأداء 

العلنى للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر 

ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص به وحدة على أنه لايجوز له . الأدبى 

 .التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر ما لم يتفق على غير ذلك 

 ـ فى المصنفات التى تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفى الاستعراضات ٣٠مادة  

بهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقى الحق المصحوبة بموسيقى وفى جميع المصنفات المشا

فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف 

الشطر الموسيقى حق التصرف فى الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل فى مصنف مشابه 

 .للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك 

 ـ يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السينمائى أو المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية ٣١مادة  

 :أو التليفزيون 

 .مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعى أو التليفزيون ) أولا  (   

 .من قام بتحرير المصنف الأدبى الموجود بشكل يجعله ملائما للفن السينمائى ) ثانيا  (   

 .مؤلف الحوار   ) ثالثا(   

 .واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا للمصنف السينمائى)  رابعا (   

المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابى من الناحية الفكرية لتحقيق ) خامسا(  

 .  السينمائى  المصنف 

وإذا كان المصنف السينمائى أو المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطا أو  

متسخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا فى المصنف 

 .الجديد 

 ـ لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبى ولمؤلف الحوار وللمخرج ٣٢مادة  

رغم مجتمعين الحق فى عرض المصنف السينمائى أو المعد للاذاعة اللاسلكية أو التليفزيون 

معارضة واضع المصنف الأدبى الأصلى أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق 

 .المعارض المدنية على الاشتراك فى التأليف 

ولمؤلف الشطر الأدبى أو الشطر الموسيقى الحق فى نشر مصنفه بطريقة أخرى غير  

ـ إذا امتنع ٣٣مادة السينما أو الاذاعة للاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك 

أحد المشتركين فى تأليف مصنف سينمائى أو مصنف معد للاذاعة أو التليفزيون عن القيام باتمام 

ما يخصه من العمل فلايترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذى أنجزه 

 .أليف وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى الت



 ٢١

 ـ يعتبر منتجا للمصنف السينمائى أوالاذاعى أوالتليفزيونى الشخص الذى يتولى ٣٤مادة  

" تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع فى متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو 

 .الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق إخراجه " أو التليفزيونى " الاذاعى 

ويعتبر المنتج دائما ناشر المصنف السينمائى وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط  

 .وعلى نسخة 

ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفى المصنف السينمائى  

فات وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصن

 .الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه 

 ـ للهيئات الرسمية المنوط بها الاذاعة اللاسلكية الحق فى إذاعة المصنفات التى ٣٥مادة  

تعرض أو توقع فى المسارح أو فى أى مكان عام آخر وعلى مديرى هذه الأمكنة تمكين هذه 

 .الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة 

وعلى هذه الهيئات اذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو  

 .لخلفه ولمستغل المكان الذى يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض 

ـ لايحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع اصل الصورة أو ٣٦مادة  

شخاص الذين قام بتصويرهم مالم يتفق على غير ذلك ولايسرى هذا الحكم نسخا منها دون اذن الأ

إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو 

أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك 

لايجوز فى الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص 

 .الذى تمثله أو بسمعته أو بوقاره 

وللشخص الذى تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف والمجلات وغيرها من  

النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسرى الأحكام 

 .يقة التى عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى على الصور أيا كانت الطر

 الفصل الثالث 

 نقل حقوق المؤلفين 

__ 

 ٧و٦و٥ ـ للمؤلف أن ينقل الى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد )١( ٣٧مادة 

 .من هذا القانون 

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على  

 .حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٢

 .وعلى المؤلف أن يمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه  

) فقرة أولى ( ٥ ـ يقع باطلا كل تصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المواد ٣٨مادة  

 .قانون  من هذا ال٩و) فقرة أولى    ( ٧و

 ـ تصرف المؤلف فى حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن ٣٩مادة  

 .يكون على أساس مشاركة نسبية فى الايراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية 

  ـ يعتبر باطلا تصرف المؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبل ٤٠مادة  

 ـ لايترتب على التصرف فى النسخة الأصلية من المؤلف أيا كان نوعه نقل حق ٤١مادة  

المؤلف ولكن لايجوز إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو 

 .نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك 

ية الحكم  ـ للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائ٤٢مادة  

بسحب مصنفة من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال 

المالى ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعرض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالى اليه 

 تعويضا عادلا يدفع فى غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم  

 الباب الثالث 

__ 

 الفصل الأول 

 فى الاجراءات 

__ 

 لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر - ٤٣مادة  

يصدر على عريضة أن يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن 

 :من القانون ) لى فقرة أو ( ٧و٦كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 

 .إجراء وصف تفصيلى للمصنف ) أولا (  

 .وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته ) ثانيا (  

كتبا كانت أو صورا أو رسومات ( توقيع الحجز على المصنف الأصلى أو نسخة ) ثالثا (  

وكذلك على المواد التى تستعمل ) أوفوتوغرافيات أو اسطوانات أو الواحا أو تماثيل أو غير ذلك 

فى إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة لإعادة 

 .نشر المصنف 

إثبات الأداء العلنى بالنسبة لايقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع ) رابعا ( 

 .استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا 

اتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضى حصر الايراد الن) خامسا( 

 .الحال وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع الأحوال 



 ٢٣

ولرئيس المحكمة الابتدائية فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف  

 .بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة 

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة فى خلال الخمسة عشر يوما  

 التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له 

 ـ يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفى هذه ٤٤مادة  

 بتأييد الأمر أو الغائه كليا أو الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفى النزاع أن يقضى

جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته اعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للمصنف 

محل النزاع على أن يودع الايراد الناتج فى خزانة المحكمة الى أن يفصل فى أصل النزاع من 

 .المحكمة المختصة 

 ـ يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من ٤٥مادة  

يقوم مقامه أن تأمر باتلاف نسخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع والمواد التى 

ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور . استعملت فى نشره بشرط الا تكون صالحة لعمل آخر 

لمسئول على أنه يجوز والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف ا

للمحكمة اذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم 

أن تستبدل الحكم )ف أ(٩و) ف أ(٧و) ف (٥الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد 

بتثبيت الحجز التحفظى على هذه الأشياء وفاء لما تقضى به للمؤلف من تعويضات بالحكم باتلاف 

 .أو تغيير المعالم 

وكذلك لايجوز الحكم بالاتلاف أو تغيير المعالم اذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة  

مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظى 

 .ف من تعويضات على المصنف المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤل

وفى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على  

صافى ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولايتقدم على هذا الامتياز غير المصروفات 

 .القضائية والتى تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ 

 ـ لايجوز بأى حال أن تكون المبانى محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة من هذا ٤٦مادة  

القانون ولا أن يقضى باتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمارى الذى 

 تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع 

 الفصل الثانى 

 فى الجزاءات 

__ 



 ٢٤

حبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  ـ يعاقب بال)١( ٤٧مادة  

 :آلاف جنيه ، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية 

 من ٧و٦و٥: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المواد: أولا  

 .هذا القانون 

من أدخل فى مصر بقصد الاستغلال دون اذن المؤلف ، أو من يقوم مقامه مصنفا : ثانيا  

 .منشورا فى الخارج مما تشمله الحماية التى تفرضها أحكام هذا القانون 

 .من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للايجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده : ثالثا  

من قلد فى مصر مصنفا منشورا فى الخارج ، أو باعه ، أوعرضه للبيع ، أو : رابعا 

 .للتداول ، أوللايجار أوصدره ، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد  

 .على خمسين ألف جنيه 

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة  للتقليد ،  

 .ونشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانه أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المقلدون ، أو  

 .شركاؤهم فى ارتكاب أحد الأفعال المشار اليها مدة لاتزيد على ستة أشهر 

مكررا بالحبس مدة لاتجاوز ستة ) ٧(ى مخالفة حكم المادة  ـ يعاقب عل)١( مكررا ٤٧مادة  

 .أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين 

 الباب الرابع 

 أحكام ختامية 

__ 

 ـ يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون )٢( ٤٨مادة 

بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخ من مصنفاتهم ، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط 

والأوضاع والاجراءات التى تحدد أحكام الايداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها 

وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف ، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب ايداع نسخة أو أكثر من بعض 

 .ات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها المصنف

ومع عدم الاخلال بواجب الايداع ، يعاقب الناشر ، أو المنتج ، حسب الأحوال ، على  

 .التخلف عن القيام به بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه 

                                                           
  .١٩٩٢  لسنة٣٨ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ معدلة بالقانون رقم )٢(
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 .ولايترتب على عدم الايداع اخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون  

ولاتسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات الدورية الا اذا  

 .نشرت منفردة 

 ـ تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التى ٤٩مادة  

 تنشر تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التى

أما مصنفات المؤلفين الأجانب التى تنشر لأول مرة . أو تمثل أو تعرض لأول مرة فى بلد أجنبى 

فى بلد أجنبى فلا يحميها هذا القانون الا كانت محمية فى البلد الأجنبى وبشرط أن يشمل هذا البلد 

الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة فى 

 .مصر وأن تمتد هذه الحماية الى البلاد التابعة لهذه البلد الأجنبى 

 ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على كل ٥٠مادة  

 .المصنفات الموجودة وقت العمل به 

ه المدة الفترة على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل فى حساب هذ 

 .التى انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة الى تاريخ العمل بهذا القانون 

وتسرى أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت  

متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التى تمت قبل العمل 

بهذا القانون فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التى كانت سارية المفعول 

 .وقت تمامها 

 . من قانون العقوبات ٣٥١و٣٥٠و٣٤٩و٣٤٨ ـ تلغى المواد ٥١مادة  



 ٢٦

�١٩٨٠  لسنة  ٩٥قانون  رقم  

�(∗)�بإصدار  قانون حمايةالقيم من العيب

�باسم  الشعب
�لجمهوريةرئيس  ا

�

���قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 
�)المادة الأولى(

�.�يعمل بالقانون المرفق فى شأن حماية القيم من العيب 
�)�المادة الثانية(

�.�يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون 
�)�المادة الثالثة(

�.�ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
�يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
�)�١٩٨٠ مايو سنة ١٥ ( ١٤٠٠ من جمادى الآخر سنة ٣٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

�
�أنـور السـادات

                                                           
 :  تابع وقد عدل بالقانونين الآتيين٢٠العدد  – ١٩٨٠ من مايو سنة ١٥الجريدة الرسمية فى   (∗)

 )  مكرر٣٨العدد  – ١٩٨٣ من سبتمبر سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ١٩٤قانون رقم  -
 )  تابع٤٣العدد  – ١٩٩٤ من أكتوبر سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤ لسنة ٢٢١قانون رقم  -
 ١٩٧٢ لسنة ٣٤ ، ١٩٧٧  لسنة ٢ قد الغى القانونين رقمى ١٩٨٣ لسنة ١٩٤ومما هو جدير بالذكر ان القانون رقم  

 بشأن حماية الجبهة ١٩٧٨ لسنة ٣٣ون رقم  القان١٩٩٤ لسنة ٢٢١بشأن حماية الوحدة الوطنية ، كما الغى القانون رقم 
 . الداخلية والسلام الاجتماعى

 



 ٢٧

�قانون حماية القيم من العيب
�الباب الأول

�قواعد المسئولية عن العيب

___�
�الفصل الأول

�أحوال المسئولية
�

ملغاة �...........................................١مادة 
(1) 

ملغاة   ...........................................٢مادة 
(2) 

ملغاة  .......................................... ٣مادة 
(3) 

 الفصل الثانى

 الجزاءات

__ 
 

مع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية يحكم على من تثبت   –  ٤مادة   

مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير أو بأكثر من التدابير الآتية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا 

 . تجاوز خمس سنوات

 .  الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المجالس الشعبية المحلية- ١ 

س إدارة الشركات العامة  الحرمان من الترشيح أو التعيين فى رئاسة أو عضوية مجال- ٢ 

أو الهيئات العامة أو التنظيمات النقابية أو الاتحادات أو الأندية أو المؤسسات الصحفية أو 

 .الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط أو الاستمرار فيها
 
 

 . الحرمان من تأسيس الأحزاب السياسية أو الاشتراك فى إدارتها أو عضويتها  ـ3 

الحرمان من شغل الوظائف أو القيام بالأعمال التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام   ـ٤ 

أو تربية النشء أو الشباب مع نقل المحكوم عليه إلى وظيفة أو عمل آخر واحتفاظه بمرتباته 

 . بصفة شخصية وبأحقيته فى العلاوات والترقيات ما لم يكن محروما منها لسبب قانونى

                                                           
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١ملغاة بالقانون رقم   )٢(،  (1)

 . ١٩٨٣ لسنة ١٩٤ وسبق تعديل البند رابعا من المادة بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٢١ملغاة بالقانون رقم  3)(
 



 ٢٨

جوز فى حإلة العود الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المشار إليها لمدة لا تجاوز مثلى وي 

 . الحد الأقصى سالف الذكر

ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لأحكام هذا القانون بعد الحكم  

 . عليه فى المرة الأولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير
 

 الباب الثانى

 التحقيق والادعاء

____ 
 الفصل الأول

 المدعى العام الاشتراكى

ـ يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعى العام الاشتراكى لمجلس الشعب ، وتقدم  ٥مادة 

اللجنة العامة بالمجلس تقريرها إليه فى شأنه ، وفى حالة موافقة المجلس على تعيينه بأغلبية 

 . ر رئيس الجمهورية بتعيينه فى منصبهأعضائه يصدر قرا

 . وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما آخر 

يتبع المدعى العام الاشتراكى مجلس الشعب ويكون مسئولا أمامه ويحدد قرار   – ٦مادة  

رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على أن تكون بدرجة وزير على الأقل فى المرتب 

 . والمعاش

وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعى لمجلس الشعب أو حله ،  

ومع ذلك يستمر فى أداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بإعادة تعيينه أو بمن 

 . يخلفه وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة

لشعب أن يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه ويجوز لعشر أعضاء مجلس ا 

إذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب إلى مجلس الشعب موضحا به 

الأسباب التى بنى عليها ، ولا يجوز ادراجه فى جدول أعمال المجلس قبل مضى سبعة أيام من 

تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته فى جلسة يدعى إليها المدعى العام الاشتراكى لسماع 

 . وجهات نظره فى الأسباب التى بنى عليها الطلب

وإذا وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى  

 . معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة

كيا أن يكون مصريا من أبوين مصريين يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشترا  -  ٧مادة   

بالغا من العمر خمسا وأربعين سنة ميلادية على الأقل متمتعا بكامل أهليته المدنية وحقوقه  

 . السياسية

 : ويكون اختياره من بين الفئات الآتية 
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أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما ) أ (  

 . يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل

أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة ) ب (  

 . أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل

المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات ) ج   ( 

 . متصلة على الأقل

يؤدى المدعى العام الاشتراكى أمام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام   –  ٨مادة   

 : منصبه اليمين الآتية

أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون  " 

 . " وأن أؤدى واجباتى بالأمانة والصدق
 

لا يجوز الجمع بين منصب المدعى العام الاشتراكى وأى منصب أو وظيفة   –  ٩مادة  

 .أخرى

ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا  

أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا 

 . من أمواله أو أن يقايضها عليه

للمدعى العام الاشتراكى نائب تتبع فى شأنه أحكام المواد يكون   –  ١٠مادة   

 من هذا القانون على أن تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش ٥،٦،٧،٨،٩

كما . ويحدد المدعى العام الاشتراكى اختصاصات نائبه .معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا

يعاون المدعى العام الاشتراكى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب 

من بين أعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة أو ما يعادلها 

 . طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قوانين تلك الهيئات

قيد بالأحكام ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب دون الت 

 . المقررة فى قوانين الهيئات القضائية فى هذا الشأن

ويتبع هؤلاء المساعدون المدعى العام الاشتراكى ، ويكون له عليهم حق الرقابة والأشراف  

 . ، ويكون تأديبهم من اختصاص الهيئة التى ينتمون إليها وفقا للأحكام المقررة فى قانونها

تشكل بمكتب المدعى العام الاشتراكى أمانة عامة للشئون الإدارية والمالية   –  ١١مادة   

والفنية من أمين عام وعدد كاف من العاملين بطريق التعيين أو بطريق الإعارة أو الندب من بين 

العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام ، ويكون للمدعى العام الاشتراكى عليهم سلطات 

 . القوانين واللوائحالوزير المقررة فى 

ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب أو الإعارة دون التقيد  

 . بالأحكام الواردة فى هذا الشأن بنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام



 ٣٠

 
تشكل بقرار من المدعى العام الاشتراكى لجنة لشئون العاملين من اثنين من   –  ١٢مادة   

مساعديه ومن الأمين العام ، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة فى قانون نظام العاملين 

 . المدنيين بالدولة

للمدعى العام الاشتراكى فى سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء   –  ١٣مادة   

تفاق مع الوزير المختص ، كما من العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات القطاع العام بالا

 . يجوز له ندب خبير أو أكثر من غيرهم بالنسبة إلى موضوع معين له وتحدد مكافآتهم

تكون لجهاز المدعى العام الاشتراكى موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا فى   –  ١٤مادة   

الموازنة العامة للدولة ، ويكون للمدعى العام الاشتراكى فى شأنها السلطات المقررة للوزير 

 . المختص ولوزير المالية

يقدم المدعى العام الاشتراكى إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا   –  ١٥مادة   

سنويا فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام مما يكون قد مارسه من أعمال وما 

 يراه من اقتراحات لحماية النظام أجراه من تحقيقات وما اتخذه وله أن يشير فى التقرير إلى ما

السياسى بالدولة أو لمعالجة أية ثغرات فى القوانين أو النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية 

 . والسلام الاجتماعى أو أوجه الإصلاح ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى تأكيدا لسيادة  القانون

ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وإبداء ملاحظاته عليه وأبلاغ المدعى العام   

 . الاشتراكى بها وبالجلسة التى تحدد لبحثها لايضاح وجهة نظره أو مناقشته فيها
 

 الفصل  الثانى

 اختصاصات  المدعى  العام  الاشتراكى
 

 ٣٤يتولى المدعى العام الاشتراكى الاختصاصات المقررة فى القانون رقم  (1)  -  ١٦مادة  

رض الحراسة وتأمين سلامة الشعب بما فى ذلك الاختصاصات المقررة  بتنظيم ف١٩٧١لسنة 

 . للوزير المعهود إليه بالحراسة ، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الأخرى

ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه أو بواسطة نائبه أو أحد مساعديه،  

 . " وفى حالة غيابه أو خلو منصبه يباشر اختصاصاته نائبه أو أقدم مساعديه القائمين بالعمل

يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس   –  ١٧مادة   

مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو بناء على 

 . طلب من رئيس مجلس الوزراء

ى العام الاشتراكى ، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود يكون للمدع- ١٨مادة 

بعد تحليفهم اليمين وإجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الأشياء 

                                                           
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١معدلة بالقانون رقم   (1)
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المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من أوراق ووثائق ومستندات وله 

تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى ، فيما عدا أعضاء النيابة العامة ، بجمع 

 . الاستدلالات أو القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ما عدا الاستجواب والمواجهة

 من قانون الإجراءات ٢٠٨ويسرى فى شأن تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة  

 . الجنائية

ت ضرورة التحقيق ضبط أو احضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو إذا اقتض  –  ١٩مادة   

تفتيش منزله أو اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى المواد  

  من قانون الإجراءات الجنائية ، وجب الحصول مقدما على أمر ٢٠٦ ،٩١،٩٤،٩٥،١٢٦،١٣٤

 تندبه المحكمة لهذا ٢٧بذلك من أحد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها فى المادة 

الغرض فى بداية تشكيلها ، على أن يكون الأمر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن 

وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار إليها فى المواد المذكورة ، وذلك كله وفقا للضوابط 

 . المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية

ى العام الاشتراكى إخطار الوزير المختص أو السلطة الرئاسية على المدع  –  ٢٠مادة   

المختصة قبل البدء فى الإجراءات التى يتخذها عند مباشرة اختصاصاته إذا تعلقت بإحدى جهات 

الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو إخطار الهيئات المختصة 

إذا تعلقت الإجراءات بإحدى أعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات المقررة 

 . لأعضاء الهيئات التى تنظم شئونها قوانين خاصة

 . (1) ألغيت …  … -  ٢١مادة   

للمدعى العام الاشتراكى ، أثناء مباشرته لاختصاصاته أن يطلب إلى    –  ٢٢مادة   

حقيق وقفه عن العمل احتياطيا أو نقله إلى الوزيرأو الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة الت

عمل آخر بصفة مؤقتة ، وإذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له أن يبلغ الأمر إلى مجلس 

 . الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب

وتسرى فى شأن الوقف عن العمل القواعد والإجراءات والآثار المقررة فى القوانين  

 . المنظمة للجهة التى يتبعها من تقرر وقفه

للمدعى العام الاشتراكى أن يطلب إلى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة   –  ٢٣مادة   

  من هذا القانون إصدار أمر بمنع الشخص من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق١٩
. 

يها خلال ثلاثين يوما وعلى المدعى العام الاشتراكى أن يعرض الأمر والأسباب التى بنى عل 

 . من تاريخ  إصداره على محكمة القيم والا اعتبر الأمر كأن لم يكن

                                                           
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١ألغيت بالقانون رقم   (1) 
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وعلى المحكمة أن تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها بعد  

 . إعلان المطلوب إصدار الأمر ضده وتصدر المحكمة قرارها إما بإلغائه أو بتعديله أو باستمراره

للمدعى العام الاشتراكى أن يقدم تقريرا إلى الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو  - ٢٤مادة 

 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما فى شأن ١٧التحقيق الذى يجربه وفقا لحكم المادة 

الموضوع ، فإذا لم تأخذ هذه الجهة برأيه كان له أن يبلغ الأمر إلى السلطة الرئاسية لها 

 . س مجلس الوزراءولمجلس الشعب ولرئي
 

 . (1) ألغيت … … -  ٢٥مادة   

للمدعى العام الاشتراكى  إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية   –  ٢٦مادة   

أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الادارية أو السلطة 

 .المختصة على حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه

إقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التى . ويجوز للنيابة العامة ، فيما عدا الجنايات 

أجراها المدعى العام الاشتراكى أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الإدارية ولغيرها من الجهات 

 (1) . المختصة وفقا لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات
 

 الباب  الثالث

 محكمة  القيم

___ 
 الفصل  الأول

 فى تشكيل  المحكمة  وتحديد  أدوار  انعقادها
 

يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة   –  ٢٧مادة   

النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات 

 . العامة

ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة  

النقض وعضوية أربعة من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأربعة من 

 . الشخصيات العامة

ويصدر بتشكيل المحكمة فى بداية كل عام قضائى قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس  

 . لهيئات القضائيةالأعلى ل

 . ويصدر أول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون

                                                           
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١ألغيت بالقانون رقم   (1)
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١الفقرتان الثالثة والرابعة ألغيتا بالقانون رقم   (1)
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 . ويمثل الادعاء أمام المحكمة المدعى العام الاشتراكى أو نائبه أو أحد مساعديه 

 . ويقوم بأمانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها 

 . وتصدر المحكمة أحكامها بالأغلبية المطلقة لأعضائها

ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية ،  

 . بما لا يجاوز ألف ومائتى جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة أعمالهم

القضائية ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات   –  ٢٨مادة   

 كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التى يختار من بينها أعضاء المحكمة
. 

ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة  

وحسن السمعة بشرط ألا تقل أعمارهم عن أربعين عاما وألا يكونوا من بين أعضاء السلطة 

 . التشريعية

يكون تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة  –  ٢٩مادة   

. للتجديد، ويكون هؤلاء الأعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائى خلال هذه الفترة 

 . وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية

يؤدى أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بأن   –  ٣٠مادة   

 . يحكموا بين الناس بالعدل ، ويكون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة ذاتها

تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته   –  ٣١مادة   

 . الأحكام المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض

وتفصل المحكمة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه  

 . ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن خمسة
 

يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من   –  ٣٢مادة   

 ويخطر المدعى العام الاشتراكى بالجلسة المحددة ، وعليه إبلاغ المحال تاريخ إحالتها إليها ،

 .للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل

تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العإلى بالقاهرة أو فى مقر أية   –  ٣٣مادة   

 . محكمة استئنافية أخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها

 .ويقوم بأعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض 
 

 الفصل الثانى

 اختصاصات محكمة القيم
 

 :  تختص  محكمة  القيم  دون  غيرها  بما  يأتى  –  ٣٤مادة   



 ٣٤

 من ١٦الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة ) أولا  ( 

 . نونهذا القا

 ١٩٧١ لسنة ٣٤كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم ) ثانيا( 

 . بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور

 . الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لأحكام هذا القانون) ثالثا  ( 

الفصل فى الحالات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون      )رابعا( 

 . بتصفية الحراسات١٩٧٢ لسنة ٥٣رقم 
 

 الفصل الثالث

 فى الإجراءات أمام محكمة القيم

____ 
 . يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة القيملا  –  ٣٥مادة   

عنه من يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع   –  ٣٦مادة   

المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ، وإذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة أن 

 من قانون ٣٧٦ و ٣٧٥تندب له محاميا ، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى المادتين 

 . الإجراءات الجنائية

إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة   –  ٣٧مادة   

 . أن تقضى فى الدعوى فى غيبته بحكم غير قابل للمعارضة

تتبع فى المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة فى هذا   –  ٣٨مادة   

القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية 

ون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونا والتجارية وقان

 . لسلطات التحقيق
 

 الفصل الرابع

 فى الطعن فى الأحكام

___ 
 

تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر فى الطعون فى الأحكام   –  ٣٩مادة   

 . الصادرة من محكمة القيم

ويحصل الطعن من المحكوم عليه أو المدعى العام الاشتراكى أو من ينيبه من معاونيه  

بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل ، بتقرير فى قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من 

 . تاريخ الحكم الحضورى



 ٣٥

ويترتب على الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع فى الأحكام التحضرية         أو  

لصادرة فى المسائل الفرعية ، ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة فى الاختصاص ، التمهيدية أو ا

 . يجوز الطعن فيها استقلالا

لا يجوز قبل الفصل فى موضوع الدعوى الطعن فى الأحكام التحضرية أو   - ٤٠مادة   

 . التمهيدية الصادرة فى المسائل الفرعية

والأحكام الصادرة فى غيبة المحكوم عليه يبدأ ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ  

 . إعلانه بها

يترتب على الطعن إعادة نظرة الدعوى بالنسبة للطاعن أمام محكمة العليا   –  ٤١مادة   

 . للقيم
 

يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن فى تقرير الطعن تاريخ الجلسة التى   –  ٤٢مادة   

 . اريخ قبل مضى خمسة عشر يوما كاملةينظر فيها الطعن ، ولا يكون هذا الت

وعلى قلم الكتاب إعلان باقى الخصوم بالحضور فى الجلسة التى حددت وعليه إرسال ملف  

 . القضية موضوع الطعن إلى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة

إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعد قبول الطعن من   –  ٤٣مادة   

 . تلقاء نفسها

تسرى على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة القيم سواء فيما يتعلق   –  ٤٤مادة   

 . بالإجراءات أو بالأحكام

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الطعن تقريرا موقعا عليه منه  –  ٤٥مادة   

أدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل ويجب أن يشمل هذا التقرير ملص وقائع الدعوى وظروفها و

 .الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت

 قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء – وبعد تلاوة هذا التقرير 
تسمع أقوال الطاعن والأوجه المستند إليها فى طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء ، ويكون  –

 . المحكوم عليه آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق

 – تسمح المحكمة العليا للقيم بنفسها أو بواسطة أحد الأعضاء تندبه لذلك –  ٤٦مادة   
 الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة القيم وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق

. 
 . مر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق أو سماع شهودويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأ 

 . ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك 

إذا كان الطعن مرفوعا من المدعى العام الاشتراكى فللمحكمة أن تؤيد الحكم  –  ٤٧مادة   

 . أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته
 



 ٣٦

ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء هيئة 

 . المحكمة

أما إذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة ألا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو  

 . تعدله لمصلحة الطاعن

يا للقيم أن هناك إذا حكمت محكمة القيم فى الموضوع ورأت المحكمة العل –  ٤٨مادة   

 . بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى

أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ،  

وحكمت المحكمة العليا للقيم بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وينظر 

 . الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم فى موضوعها

لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا   –  ٤٩مادة   

للقيم أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر 

 . جسيم يتعذر تداركه

ون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه يك – (1)  ٥٠مادة   

 . بأى وجه من وجوه الطعن عداء إعادة النظر
 

 الفصل الخامس

 فى طلب إعادة النظر
 

يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة   –  ٥١مادة   

 : القيم فى الأحوال الآتية
 

إذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم منها على   -١ 

شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد 

 . المحكوم عليهما

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة  -٢ 

ام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة الزور وفقا لأحك

قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم الصادر من 

 . محكمة القيم

                                                           
دستورى بعدم دستورية .  ق ١٦ لسنة ٩ فى الدعوى رقم ٥/٨/١٩٩٥حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ   (1)
بغير طريق اعاة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى  –  فيما تضمنته من حظر الطعن)٥٠(المادة 

 ١٩٨١ لسنة ١٤١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 
 . بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة



 ٣٧

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وفت  -٣ 

 . المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه

يكون لكل من المدعى العام الاشتراكى والمحكوم عليه أو من يمثله قانونيا   –  ٥٢مادة   

 . إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو الأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر

 العام الاشتراكى فعليه تقديم الطلب إلى المدعى العام وإذا كان الطالب غير المدعى 

الاشتراكى بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فى والوجه الذى يستند إليه ويشفعه 

 . بالمستندات المؤيدة له
ويرفع المدعى العام الاشتراكى الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى  

يكون قد رأى إجراءاها إلى المحكمة المختصة التى أصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب 
  .التى يستند عليه ، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الستين يوما التالية  لتقديمه 

يعلن المدعى العام الاشتراكى الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام   –  ٥٣مادة   

 . تصة قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقلالمحكمة المخ
تفصل المحكمة المختصة فى الطلب بعد سماع أقوال المدعى العام   –  ٥٤مادة   

الاشتراكى والخصوم ، وبعد إجراءها تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه من 

 . أعضائها لذلك ، وذلك بقبول الطلب والفصل فى الموضوع

 . لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم  –  ٥٥مادة   
 

 الفصل  السادس
 العفو  عن  الجزاء

____ 
 

 . لرئيس الجمهورية النظر فى العفو عن الجزاء أو تخفيفه  –  ٥٦مادة   
 

 الفصل السابع

 فى حجية الأحكام

___ 
 

نائية المختصة لعدم صحة إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الج  –  ٥٧مادة   

الواقعة  أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون 

تعين على المدعى العام الاشتراكى وقف السير فى إجراءات التحقيقات التى يباشرها عن ذات  

 . الفعل

ويكون لهذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أمام محكمة القيم إذا لم يكن قد صدر منها حكم  

 . بات عن ذات الفعل



 ٣٨

إذا صدر حكم بات بالادانة من محكمة القيم وتلاوة صدور حكم بات بالبراءة   –  ٥٨مادة   

من المحكمة الجنائية المختصة  فى ذات الفعل لعدم الصحة أو لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه 

 .  للنظر فى العفو عن التدبير المحكوم بهالتظلم من الحكم إلى رئيس الجمهورية

 الباب الرابع

 أحكام عامة انتقالية

___ 
 الفصل الأول

 أحكام عامة
 

تنقضى دعوى المسئولية بمضى خمس سنوات من يوم وقوع الأفعال   –  ٥٩مادة   

 . المنصوص عليها فى المادة الثالثة
 

يتولى المدعى العام الاشتراكى تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة   –  ٦٠مادة   

 . من محكمة القيم ، ويصدر أمره فى هذا الشأن على النموذج المعد لذلك

يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة   –  ٦١مادة   

لأمر داخلا القيم بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو ا

  (1) . فى اختصاصه

على الجهات المختصة أن تستجيب إلى ما تطلبه محكمة القيم والمدعى   –  ٦٢مادة   

العام الاشتراكى من بيانات وأن تضع تحت تصرفهما ما يحددانه من أوراق ووثائق  ومستندات 

بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية ، ولكل منهما أن يأمر بالتحفظ على 

 . أية أوراق أو وثائق أو مستندات تكون لهلا أهمية فى التحقيقات التى يجريها

وإذا لم تستجيب الجهة للطلب بغير مبرر قانونى كان للمحكمة أو للمدعى         العام  

 . ةالاشتراكى على حسب الأحوال أن يبلغ الأمر إلى الوزير أو السلطة الرقابية     المختص

تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة   –  ٦٣مادة   

 . بتطبيق هذا القانون من كافة الرسوم والمصاريف القضائية
 

 الفصل الثانى

 أحكام انتقالية

___ 
 

                                                           
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٢١الغيت الفقرة الثانية بالقانون رقم   (1)



 ٣٩

تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة طبقا لأحكام   –  ٦٤مادة   

 المشار إليهما ، إلى محكمة القيم وذلك ١٩٧٢ لسنة ٥٣ و ١٩٧١ لسنة ٣٤القانونين رقمى 

 . بالحالة التى عليها وبدون رسوم
 
 
 

تبقى قائمة ونافذة الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام   –  ٦٥مادة   

الحراسة فى  المشار إليه والأحكام الصادرة باستمرار فرض ١٩٧١ لسنة ٣٤القانون رقم 

المشار إليه ، ويجوز التظلم منها طبقا ١٩٧٢ لسنة ٥٣الحالات الخاضعة لأحكام القانون رقم 

لأحكام هذا القانون بعد مضى ستة أشهر من تاريخ العمل به أو بعد مضى المدة التى كانت باقية 

 . على التظلم منها ولفقا لأحكام القانون سالف الذكر أيهما أقل

ولا يجوز أن تزيد مدة هذه الأحكام على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو  

السنة الباقية لاتمام خمس سنوات من تاريخ صدورها أيهما أقل إلا إذا كان المدعى العام 

الاشتراكى قد طلب من المحكمة أن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال المفروضة عليها 

 . بالنسبة لهذه الأموال حتى تفصل المحكمة فى طلب المصادرةالحراسة فيستمر تنفيذ الحكم 



 ٤٠

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٥٩ لسنة ١٤٨بالقانون رقم 

  (*)فى شأن الدفاع المدنى

________ 

 

 باسم الامة 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 الصادر فى الاقاليم الشمالى ؛ ١٩٥٥ لسنة ١٣٠وعلى القانون رقم  

  فى شان الدفاع المدنى الصادر فى الاقليم الجنوبى ؛ ١٩٥٦ لسنة ١٧٩وعلى القانون رقم  

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛  

 : قرر القانون الاتى 

 يقصد بالدفاع المدنى وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات - ١مادة  

م واضطراد فى المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والاثرية الوطنية وضمان سير العمل بانتظا

اخطار الغارات  وحماية المبانى والمنشات والمؤسسات والمشروعات العامة والخاصة من .

 . الجوية وغيرها من الاعمال الحربية 

 :  تشمل تدابير الدفاع المدنى ، بصفة خاصة ما ياتى - ٢مادة  

 . تنظيم وسائل الانذار بالغازات الجوية  ) ١(  

 . تنظيم وسائل اطفاء الحريق  ) ٢(  

تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمديريات والمحافظات ، فى اعمال فريق الدفاع  ) ٣(  

 . المدنى ، وانشاء القوات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة 

 . ى انشاء وتهيئة وغرف عمليات الدفاع المدن ) ٤(  

 . تنظيم عمليات الكشف على القنابل التى لم تنفجر ، ورفعها  ) ٥(  

 . تقييد الاضاءة والمرور واطفاء الانوار اثناء الغارات الجوية  ) ٦(  

 . تخزين المهمات والادوات والمطهرات اللازمة لاعمال الدفاع المدنى ) ٧     ( 

 . تكوين فريق مراقبى الغازات ، لارشاد الجمهور ومساعدته  ) ٨(  

                                                           
 وقد عدل بالقوانين الاتية ) أ (  مكرر ١٠٦ العد - ١٩٥٩ مايو سنة ٢٤ الجريدة الرسمية فى (*)
  ) ٢٧ العدد - ١٩٦٥ ابريل سنة ٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٥ لسنة ١٠ قانون رقم -
  ) ١٦ العدد ١٩٧٤ ابريل لسنة ١٨فى الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٤ لسنة ٢٠ قانون رقم -
 )  مكرر ٤٢ العدد - ١٩٨١الجريدة الرسمية سنة  ( ١٩٨١ لستنة ١٧٥ قانون رقم -
   )٢٩ العدد - ١٩٨٢ يوليو سنة ٢٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٢ لسنة ١٠٧ قانون رقم -



 ٤١

 . تكوين فريق مراقبى الحرائق ، لمكافحة القنابل الحارقة والحرائق البسيطة  ) ٩(  

 . تكوين فرق الكشف عن الاشعات الذرية ) ١٠( 

 .اعداد وتنفيذ خطط اخلاء بعض المناطق والاحياء من سكانها واغاثة المنكوبين) ١١( 

المصابين   من الأماكن التى تصلح لاستقبال تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها) ١٢( 

الاسعاف والتطهير  من الغارات الجوية ، وانشاء مراكز للاسعاف والتطهير واعداد وحدات 

 .لنقل المصابين الى هذه المراكز والمستشفيات 

 . وتهيئة مخابىء خاصة بالمبانى والمنشآت " عامة " اقامة خنادق ومخابىء ) ١٣( 

 . اعداد فرق الانقاذ وفرق رفع الانقاض ، ومهماتها ووسائلها ) ١٤( 

 . تعليم المدنيين طرق الدفاع المدنى وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل) ١٥( 

  )١(.اعداد وسائل وقاية المنشات والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامه ) ١٦( 

 )٢(.والبيولوجية اعداد وسائل الوقاية ضد اخطار الحرب النووية والكيمياوية ) ١٧( 

 

 

 :  تختص مصلحة الدفاع المدنى بما يأتى )١(- ٣مادة  

جميع اعمال الدفاع المدنى ولها فى سبيل ذلك وضع خطط ومشروعات الدفاع ) اولاً( 

المدنى ومتابعة تنفيذها وعمل الاحصائيات وتدريب مختلف المستويات والفرق وتدبير المهمات 

 . والادوات ونشر وتنمية الوعى للدفاع المدنى بين المواطنين 

مواجهة حالة الكوارث العامة التى تصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس  )ثانياً (  

الجمهورية ولها فى سبيل ذلك ان تستخدم فرق الدفاع المدنى وان تطلب مباشرة من اية ادارة او 

نت المعونات جهوداً للافراد هيئة تقدم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكارثة سواء كا

 . او ادوات 

 . اعمال الانقاذ النهرى بالنسبة للافراد والجماعات  )ثالثاً (  

ويكون مدير الامن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدنى ويتولى شئونه تحت اشراف  

 . المحافظ 

اعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشات الهامة ) ٢()ر ابعاً ( 

ولها فى . والمبانى المرتفعه التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الاخطار 

سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال اجهزتها المتخصصة 

 . مركزيا او محليا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة 

                                                           
  . ١٩٦٥ لسنة ١٠ اضيفا بالقانون رقم ١٧ ، ١٦البندان ) ٢(، )١(
  . ١٩٦٥ لسنة ١٠ المادة الثالثة مضافة بالقانون رقم )١(
  . ٨٢ لسنة ١٠٧ مضافا بالقانون رقم ٣البند رابعا من المادة  )٢(



 ٤٢

 . ينشأ مجلس اعلى للدفاع المدنى ويكون تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية  )٣(- ٤مادة  

 .  وزير الصحة العمومية المركزى - ١ 

 .  وزير البلدية والقروية المركزى - ٢ 

 .  وزير الشئون الاجتماعية والعمل والمركز - ٣ 
 .  وزير الخزانة المركزى - ٤ 
 .  رئيس هيئة اركان حرب القوات الجوية - ٥ 
 .  مستشار الدولة لادارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية - ٦ 
 .  مديرى الدفاع المدنى بالاقليمين الشمالى والجنوبى - ٧ 
وللمجلس ان يقرر استدعاء من يرى ضرورة الاستعانة به من الخبراء وغيرهم دون ان  

 . يكون لهم صوت معدود فى القرارات التى يصدرها 
 بوضع السياسة العامة للدفاع المدنى واقرار ما يعرض عليه من خطط ويختص المجلس 

 . ومشروعات هذا الدفاع وتتبع تنفيذها 
 . ويجتمع المجلس بناء على طلب رئيسه كلما رأى ضرورة لذلك  
 . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً اذا حضره ثلاثة اعضاء على الاقل  
 . وتصدر القرارات بالاغلبية فاذا تساوت الاصوات يرجع الراى الذى منه الرئيس  
 تنشأ فى كل محافظة لجنة للدفاع المدنى ويكون تشكيلها بقرار من وزير )١(- ٥مادة  

 . الداخلية
وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية الى تنفيذ خطة الدفاع المدنى وتبليغ قراراتها  

 . لمصلحة الدفاع المدنى لاعتمادها 
تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون ان وللجنة ان  

 . يكون لهم صوت معدود فى القرارات التى يصدرها 
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ، ويكون اجتماعها صحيحاً اذا حضره نصف عدد  

الاعضاء على الاقل ، وتصدر القرارات بالاغلبية فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه 
 . الرئيس 

 يصدر وزير الداخلية قراراتً بالتدابير التى يقتضيها الدفاع المدنى فى دوائر - ٦مادة  
  )٢(.اختصاص المجالس المحلية 

كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية   
والمنشات الهامة والمبانى المرتفعة المشار اليها ومراقبة تنفيذها فى المصانع والمرافق العامة 

  )٣( .٢بالبند رابعاً من المادة 
                                                           

 لسنة ٢٢٥٠ وانظر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦٥ لسنة ١٠ الفقرة الاولى من المادة الرابعة معدلة بالقانون رقم )٣(
وكذلك  ( ١٧٥ العدد - ١٩٦٥ اغسطس لسنة ٨ريدة الرسمية فى الج(  بتشكيل الس الاعلى للدفاع المدنى ١٩٦٥

 ) . فى ذات الغرض ١٩٨٠ لسنة ٢٨٠قرار رئيس الجمهورية رقم 
  . ١٩٦٥ لسنة ١٠ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٦٥ لسنة ١٠ الفقرة الاولى من المادة السادسة معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ٦ الفقرة الثانية من المادة )٣(



 ٤٣

 

 تتولى المجالس المحلية تنفيذ تدابير الدفاع المدنى التى يصدر بتحديدها قرار )١(- ٧مادة  

من وزير الداخلية وفى المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار اليه فى 

 . ويكون مجلس المحافظة مسئولاً عن تنفيذ خطة الدفاع المدنى . المادة السادسة 

 تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لاعمال الدفاع المدنى مع مراعاة احكام - ٨مادة  

  .١١ ، ١٠المادتين 

ئة ،  لوزير الداخلية فى كل اقليم فى حالة الطوارىء او الكوارث او اعلان التعب- ٩مادة  

او من يندبه ، التصرف فى اعتمادات الدفاع المدنى سواء رصدت فى ميزانية الوزارة او 

 ) . بما فى ذلك من اعانات تمنحها الوزارة للهيئات الخاصة ( الطوارىء 

وله ان يعهد الى الوزارات والمصالح المختصة بشراء الالات والسيارات والاجهزة  

والمهمات والادوية وغيرها وتعيين الجهات والهيئات العامة والخاصة التى تسلم اليها تلك 

الاشياء دون التقيد بالقواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين  واللوائح وذلك 

للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة ، تحت مسئوليتها وتحت رقابة واشراف وزارة 

 . الداخلية 

صص المجالس المحلية كل سنة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة  تخ)٢(- ١٠مادة  

 . الدفاع المدنى كل فى دائرته 

 على ملاك العقارات المشار اليها فى المادة السادسة ان يقوموا على نفقتهم - ١١مادة  

وفى المواعيد التى تحدد لهم بتنفيذ الاعمال التى تفرض على هذه العقارات بشرط الا تجاوز 

من قيمة العقار وتقدر هذه القيمة باعتبار عشرين مثلا للاجرة السنوية التى تتخذ % ٥التكاليف 

اساسا لضريبة العقارات المبنية او الاجرة السنوية الفعلية فى الجهات التى لا تفرض فيها هذه 

 .الضريبة 

 

 الشان ، ويجوز التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان صاحب 

 . وذلك امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية فى كل اقليم ، ويكون قرارها نهائيا 

 يجوز ان يشترط فى رخص البناء ، قيام المرخص له باعمال الدفاع المدنى ، - ١٢مادة  

وتتحمل . وان يشترط ايضا اعداد اماكن خاصة تصلح لان تكون عند الحاجة مخابىء عامة 

الدولة نفقات اعداد هذه المخابىء وتعويض مالك العقار عما يصيب عقاره من نقص فى قيمته 

بسببها وعلى ملاك المبانى المشار اليها فى الفقرة السابقة وعلى شاغليها ان يخلو الاماكن 

 . المعدة لان تكون مخابىء عامة بمجرد التنبيه عليهم من السلطة المختصة 

                                                           
  .١٩٦٥ لسنة ١٠ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٦٥ لسنة ١٠ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٤

لم من القرارات الصادرة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة ويجوز لذوى الشان التظ 

 .  خلال الميعاد المبين بها ١١

 يصدر وزير الداخلية فى كل اقليم ، قراراً بالاشتراك والمواصفات الخاصة - ١٣مادة  

 . بانشاء المخابىء وغيرها من اعمال الدفاع المدنى المنصوص عليها فى المادة السابقة 

ويتضمن القرار الذى يصدر من السلطات القائمة على اعمال التنظيم هذه الاشتراطات  

 . والمواصفات ، وذلك بالنسبة الى العقارات التى يحددها وزير الداخلية فى كل اقليم 

 اذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الاعمال المفروضة عليه جاز لجهة الادارة - ١٤مادة  

 . تنفيذها على نفقته 

 لوزير الداخلية ، فى كل اقليم اصدار قرار بالزام ملاك المبانى والاراضى - ١٥ مادة 

الفضاء بعدم التعويض للسلطات المختصة باعمال الدفاع المدنى ، عند قيامها بهذه الاعمال فى 

 . عقاراتهم 

ويعلن هذا القرار الى ذوى الشان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كما ينشر فى الجريدة  

 . الرسمية ، ويترتب على هذا النشر سريانه على الكافة 

ويعوض المالك عما يصيب عقاره من ضرر يسبب الاعمال المشار اليها فى الفقرة السابقة  

 . ويرفع النزاع فى شان هذا التعويض الى المحكمة الكائن فى دائراتها العقار 

ان يصدر قرارات بالاستيلاء على  لوزير الداخلية ، فى كل اقليم ، او من يندبه - ١٦مادة  

العقارات ، سواء كانب مبنية او غير مبنية ، وعلى المنقولات اللازمة لاعداد المخابىء العامة 

 . لايواء المهاجرين واللاجئين وكذلك المستشفيات والمراكز اللازمة للاسعاف والتموين 

ويعوض المالك عما يصيب العقار من نقص فى قيمته ، كما يعوض مالك المنقولات  

المستولى عليها ، ويرفع فى شان هذا التعويض الى المحكمة الكائن فى دائرتها العقار او 

 . المنقولات المستولى عليها 

 لوزير الداخلية ، فى كل اقليم ، ان ينشىء فرقا من المتطوعين ذكورا واناثا - ١٧مادة  

 فراغهم بقصد الاشتراك فى اعمال الدفاع يتعهدون بالتدريب على اعمال الدفاع المدنى فى اوقات

 .المدنى ، ومواجهة الكوارث العامة المنصوص عليها فى هذا القانون 

 . وتنظم شروط قيام المتطوعين باعمالهم بقرار من وزير الداخلية ، فى كل اقليم  

ولوزير الداخلية او من ينيبه ، استدعاء الدفاع المدنى لاجراء تجارب تدريبية عامة او فى  

  .)١(ظروف العمليات 

 لوزير الداخلية ، فى كل اقليم ، ان يقرر فى اى وقت اجراء تجارب وتمرينات - ١٨مادة  

 . على اعمال الدفاع المدنى ، للوثوق من كافة الوسائل الخاصة به 

ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب او التمرينات المشار اليها او  

 . ض تنفيذها ، بغرامة لا تجاوز جنيها مصريا او عشرة ليرات سورية يعتر

                                                           
  . ١٩٧٤ لسنة ٢٠ اضيفت بالقانون رقم ١٧ الفقرة الاخيرة من المادة )١(



 ٤٥

وتكون العقوبة فى حالة العود ، خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم نهائيا بالحبس لمدة لا  

تجاوز سبعة ايام وغرامة لا تزيد على جنيه مصرى او عشر ليرات سورية ، او احدى هاتين 

 . العقوبتين 

 لوزير الداخلية ، فى حالة التعبئة والكوارث العامة ، ان يصدر قرارات بتنفيذ - ١٩مادة  

خطة الدفاع المدنى ، وان يعين فى قراراته العقوبات التى توقع على من يخالفها بشرط الا تزيد 

العقوبة على الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى او الفى ليرة سورية او 

 . ين باحدى هاتين العقوبت

 يحظر على الموظفين العمومين والاطباء والصيادلة والممرضين والممرضات - ٢٠مادة  

المشتغلين فى مرافق او مؤسسات ذات منفعة عامة ، والمشتغلين بصناعة او تجارة المواد 

الغذائية وعمال النقل فى حالة قيام التعبئة، ان يهجروا الجهات التى يؤدون فيها اعمالهم دون 

اذن كتابى بذلك من مصلحة الدفاع المدنى بالاقليم الجنوبى او المديرية العامة للدفاع المدنى 

 . بالاقليم الشمالى

ولوزير الداخلية ، فى كل اقليم ، بالاتفاق مع وزير الحربية ان يحظر الهجرة على اية فئة  

 . اخرى ، تكون اعمالها ضرورية فى استقرار المعيشة 

ر الحربية ، فى المناطق العسكرية والمناطق التى تديرها وزارة  يتولى وزي- ٢١مادة  

 . الحربية اختصاصات وزير الداخلية ، المنصوص عليها فى هذا القانون 

 تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدنى وبين القوات المسلحة بقرار يصدره - ٢٢مادة  

 : وزيرا الداخلية والحربية متضمناً الاتى 

 . واجب القوات المسلحة ازاء الدفاع المدنى فى الاحوال العادية  )أ      ( 

كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدنى وذلك فى حالات الضرورة ) ب     ( 

القصوى والحالات الاستثنائية الخطيرة العاجلة مع تحديد الاعمال التى تناط بالقوات المسلحة فى 

 . هذه الحالات 

 يكون الموظفين ، الذين يندبهم وزير الداخلية ، فى كل اقليم من موظفى وزارة - ٢٣ة ماد 

الداخلية وغيرها ، صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 

، ويكون لهم حق الدخول فى اى وقت فى مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى القانون 

 . للتحقيق من تنفيذ تلك الاحكام واثبات كل مخالفة لها 

 

 لا يجوز نزع الة او لافتة او اشارة مركبة لاستعمالها فى اغراض الدفاع - ٢٤مادة  

المدنى او تغيير مكانها او جعلها غير صالحة لما اعدت له ويلزم المخالف بمصاريف اعادة الى 

 . اصله 



 ٤٦

انون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه  كل مخالفة لاحكام هذا الق)١(- ٢٥مادة  

 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه ، وفى حالة العود تكون ١٨،١٩فى المادتين 

العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه او احدى هاتين 

 . العقوبتين 

بالحبس ) ٣(كما يعاقب كل من يخالف احكام القرارات المنفذة لحكم البند رابعاً من المادة  

  .)٢(مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين 

 لوزير الداخلية ، فى كل اقليم ، ان يحدد بقرار منه المدن والجهات التى يطبق - ٢٦مادة  

 وله اصدار القرارات اللازمة -ليها فى هذا القانون فيها كل او بعض التدابير المنصوص ع

 . لتنفيذه

 المشار ١٩٥٦ لسنة ١٧٩ والقانون رقم ١٩٥٥ لسنة ١٣٠ يلغى القانون رقم - ٢٧مادة  

 . اليهما وكذلك كل نص يخالف احكام هذا القانون 

  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، - ٢٨مادة  
 ).١٩٥٩ مايو سنة ٢٤ ( ١٣٧٨ ذى القعدة سنة ١٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 جمال عبد الناصر 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم ٢٥ المادة )١(
  .  ١٩٨٢ لسنة ١٠٧افة بالقانون رقم  مض٢٥ الفقرة الثانية من المادة )٢(



 ٤٧

 ١٩٨٠ لسنة ٩٦قانون رقم 

   )∗(بفرض رسم إضافى لدور المحاكم 

____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

لى صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم  يحصل رسم إضافى ع)١( - ١مادة  

وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون ، وتخصص حصيلة هذا 

الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية 

 .بها 

 :يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة  - ٢مادة  

 .الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها) أ  (  

 .الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسوم ) ب (  

 .الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات ) ج (  

تكون " صندوق أبنية دور المحاكم  والشهر العقارى " سمى  ينشأ صندوق ي)٢( - ٣مادة  

له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل ، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى 

 .وما يتقرر من موارد أخرى ) ١(المادة 

يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس  - ٤مادة  

 .الجمهورية 

 

ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية  

 .دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل 

من هذا القانون ، يعد مجلس إدارة الصندوق ) ٧(مع مراعاة أحكام المادة   - )١( ٥مادة  

 .ازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهرمشروع مو

 .وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل  

                                                           
 ( ١٩٨٥ لسنة ٨ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٨٠ من مايو سنة ١٥فى ) تابع  ( ٢٠ العدد -الجريدة الرسمية (*) 

 ) . تابع ٢٠ العدد ١٦/٥/١٩٨٥الجريدة الرسمية فى 
  .١٩٨٥ لسنة ٨معدلتان بالقانون رقم ) ٢(، ) ١ (

 
  .١٩٨٥ لسنة ٨  الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم )١(



 ٤٨

من حصيلة الرسم الإضافى على % ٥٠كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على  

أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليها فى البند سادسا من الجدول المشار إليه فى هذا 

القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقـا لقرار وزير العدل 

فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة 

 . عدل العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير ال

ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى  

ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك . أخرى 

 .المركزى 

ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص  

من هذا القانون لصندوق ) ١(من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة % ٢٥مالا يزيد على 

 .الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 

ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ  - ٦مادة  

من هذا ) ٣(المنشأ بالمادة " ة دور المحاكم صندوق أبني"  إلى ١٩٧٣لسنة ) ٩(بالقانون رقم 

 .القانون ، وتؤول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور 

 

تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم  - ٧مادة  

 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ، ويكون لمجلس إدارة ١٩٧٦لسنة ) ٨٠(

. الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات المقررة فى القانون   المذكور 

 .للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والأمانة العامة لهذا المجلس 

 بتنظيم ١٩٧٣لسنة ) ١٠٥٣(يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم  - ٨مادة   

) ٤(اكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة صندوق أبنية دور المح

 .من هذا القانون 

 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، كما ١٩٥٤لسنة ) ٤٦٢(يلغى القانون رقم  - ٩مادة  

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم  - ١٠مادة  

 .التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )١٩٨٠ من مايو سنة ١٥ ( ١٤٠٠ من جمادى الآخرة سنة ٣٠صدر برياسة الجمهورية فى  

 
 أنور السادات



 ٤٩

 ١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم 

 ور المحا كم رسم إضافى لد)∗(بفرض 
فئات الرسم  نــوع الورقــة

 الإضافى

 ملاحظــــات

 

 :فى المواد المدنية ) أولا ( 

 جنيه مليم

 صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة - ١

 والطلبات –الجزئية أو طلب أمر الأداء 

...   ...       والتدخل والمعارضة -العارضة 

٥٠٠ 

٥٠٠ 

- 

١ 

إذا كان المطلوب لا يتجاوز 

 جنيه إذا زاد ١٠٠

المطلوب على مائة جنيه أو 

 .كانت الدعوى برسم ثابت 

 صحيفة استئناف الحكم الصادر من - ٢

المحكمة الجزئية واستئناف المقابل والتدخل    

١ ٥٠٠  

 صحيفة افتتاح الدعوى أمـام المحكمة - ٣

 والطلبات –الابتدائية أو طلب أمر بالأداء 

 .لمعارضة  والتدخل وا–العارضة 

١ ٥٠٠  

 صحيفة الاستئناف أمام محكمة - ٤

...    والاستئناف المقابل والتدخل -الاستئناف 

- ٣  

 .فى جميع الأحوال  ٣ - ...   ...    صحيفة التماس إعادة النظر - ٥

...   ...    ...     تقرير الطعن بالنقض - ٦

 تسجيل ملخص عقود الشركات أو - ٧

 ...   ...   ...   ...   ...فسخها او تعديلها 

...   ...  ..  الإنذارات ومحاضر العرض – ٨

...   ...   ...   ...   ...  ..  الشهادات – ٩

- 

- 

 

- 

٦٠٠ 

٦ 

٦ 

 

١ 

- 

 

 كل أمر على عريضة غير متعلق - ١٠

 .بدعوى 

 صور الأحكام ومحاضر الجلسات - ١١

 ...   ...   ... ..وغيرها من صور الأوراق 

٥٠٠ 

 

٨٠٠ 

- 

 

- 

 

 

فيما عدا ( عن كل ورقة 

صور الأحكام والأوراق 

التى أحالت عليها الاحكام 

وتكون لازمة التنفيذ التى 

 ) .تسلم لأصحاب الشأن

                                                           
 .  يتعدد  الرسم الاضافى فى جميع المواد المبينة بالجدول إذا تعدد الرسم الأصلى المستحق طبقا لقوانين الرسم )∗(



 ٥٠

 

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ١٩٨٠لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم )  تابع (
 

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 الإضافى
 ملاحظــــات

 

  طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع - ١٢

 

  طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع – ١٣

 مليم

٦٠٠ 

 

٥٠٠ 

 جنيه

- 

 

١ 

 

إذا زاد المطلوب صرفه 

 .على ثلاثة جنيهات 

إذا زاد المطلوب صرفه عن 

 ١٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠

 .جنيه

  طلبات صرف الأمانات القضائية والودائع– ١٤

 

 الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة  طلبات– ١٥

وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وعمليات تقصير 

 .المواعيد 

- 

 

٥٠٠ 

٨٠٠ 

- 

٣ 

 

- 

- 

١ 

إذا زاد المطلوب صرفه 

 . جنيه ١٠٠٠على 

 .أمام المحاكم الجزئية 

 .أمام المحاكم الابتدائية 

 .أمام المحاكم الاستئنافية 

 التقارير فى قلم الكتاب ومحاضر الإيداع عدا – ١٦

 …   …   …ما هو معفى من الرسم الأصلى 

٥٠٠ -  

  ٣ -  لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة– ١٧

    :فى مواد الأحوال الشخصية للأجانب  )ثانيا ( 

 الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات – ١

 …   …   …العارضة والتدخل والمعارضة 

- ١  

إلى قاضى الأمور الوقتية  الطلبات التى تقدم – ٢

 …   …   …   …    …بالمحكمة الجزئية 

٨٠٠ -  

 طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها – ٣

 .وطلب رفع الأختام 

- ٣  

 الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية والطلبات – ٤

 والطلبات التى تقدم لرئيس –العارضة والتدخل 

والطلبات التى ) خلاف الدعاوى ( المحكمة الإبتدائية 

تقدم لقاضى الامور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية 

 …   …   …   …   …   …والمعارضة 

- ٣  



 ٥١

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم ) تابع ( 

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 الإضافى
 ملاحظــــات

 
زله  طلب تعيين مصف للتركة وع– ٥

واستبدال غيره به وتعيين مديرى التركات أو 
 …   …تثبيت منفذى الوصية أو تعيينهم 

 مليم
- 

 جنيه
٤ 

 

 التقرير عن الوارث بقبول الإرث أو – ٦
التنازل عنه والإشهاد بالإقرار بالنسب أمام 

  …قلم الكتاب 

 
- 

 
٢ 

 

  ٢ -    الأمر بحفظ الوصايا بسجلات المحكمة– ٧
 طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة – ٨

وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبات 
 …   …   …   …تقصير    المواعيد 

…   …   …   … 

٥٠٠ 
- 

٥٠٠ 

- 
١ 
١ 

 .أمام المحاكم الجزئية 
 .أمام المحاكم الابتدائية 
 .أمام المحاكم الاستئنافية

 التقارير بالاستئناف وبالالتماس فى – ٩
 …لتدخل والاستئناف المقابل جميع القضايا وا

…   …. 

- ٤  

 …   … التقرير بالنقض والتدخل – ١٠
…   … 

- ٨  

  - ٥٠٠ …   …   …   …   … الشهادات – ١١
عن كل ورقة فيما عدا  - ٥٠٠  ..…   …   …   …   … الصور – ١٢

صور الأحكام لأصحاب 
 .الشأن 

    :فى المواد الجنائية ) ثالثا ( 
  ١ ٥٠٠  طلب الإدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات– ١
  ٣ - … طلب الإدعاء مدنيا فى الجنايات – ٢
  ٣ - … طلب الاستئناف من المدعى المدنى – ٣
 تقرير الطعن بالنقض فى الأحكام وفى – ٤

الأوامر الصادرة من مستشار الإحالة او من 
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 

 اصل من المدعى بالحق المدنىالمشورة الح

 
 
 
- 

 
 
 
٦ 

 

 صور التحقيقات والاحكام ومحاضر – ٥
 .الجلسات 

 
٥٠٠ 

 
- 

فيما عدا صور الأحكام 
 .لأصحاب الشأن 

    



 ٥٢

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم ) تابع ( 
 

 نــوع الورقــة
  فئات الرسم الإضافى

 ملاحظــــات
  جنيه مليم 
  - ٥٠٠ …   …   …   …   … الشهادات – ٦
 الاشكالات فى التنفيذ من المحكوم – ٧

 عليه
- ٣  

 الاشكالات فى التنفيذ من غير المحكوم – ٨
 …عليه 

- ٣  

 طلب فتح محلات محكوم بغلقها – ٩
 …   …وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة 

 
٥٠٠ 

 
١ 

 

ت وضمانات  طلبات صرف الكفالا– ١٠
الإفراج والغرامات وطلبات استلام 
المستندات ومضبوطات الأشياء الثمينة 

    …   …   …   …وذات القيمة 

إذا زاد المبلغ أو قيمة  - ٦٠٠
المضبوطات عن ثلاثة 
جنيهات إلى مائة 

 .جنيه
 طلبات الصرف وتسليم المضبوطات – ١١
 .الخ

إذا زاد المبلغ أو قيمة  ١ ٥٠٠
المضبوطات عن مائة 

 .جنيه 
 طلبات الصرف وتسليم المضبوطات -١٢
 .الخ .. 

إذا زاد المبلغ أو قيمة  ٣ -
المضبوطات على ألف 

 .جنيه 
فى مواد الأحوال الشخصية ) رابعا(

 :للمصريين 
   

 صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحاكم – ١
 …   …الجزئية والتدخل والمعارضة 

 
٢٥٠ 

 
- 

 

  ١ - …   … والوراثة  طلب تحقيق الوفاة– ٢
 صحيفة استئناف الأحكام الصادرة من – ٣

المحاكم الجزئية والاستئناف المقابل 
 ..والتدخل والمعارضة 

 
٥٠٠ 

 
١ 

إلا إذا كان رسم 
القضية الأصلى يقل 
عن ذلك فيكون الرسم 

 .الإضافى مماثلا 
 جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو – ٤

مواد التصرفات الابتدائية والطلبات العارضة 
 .والتدخل والمعارضة 

 
٥٠٠ 

 
١ 

 

 صحيفة الاستئناف فى القضايا الكلية – ٥
أو مواد التصرفات والاستئناف المقابل 
والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر 

 …   …فى جميع الأحوال 

 
- 

 
٣ 

 

  ٦ - …   … التقرير بالنقض والتدخل – ٦
    



 ٥٣

 
  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦حق بالقانون رقم الجدول المل) تابع ( 
 

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 الإضافى

 
 ملاحظــــات

  جنيه مليم 
 كل إشهاد من إشهادات أمور – ٧

الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين 
    …   …   …   …المنتدبين 

 
٣٠٠ 

 
- 

 

 كل صورة أو شهادة أو ملخص من – ٨
الإشهادات والأحكام والأوراق القضائية 

  …  …   …   …الأخرى 

عن كل ورقة من أوراق الصور  - ٣٠٠
فيما عدا أمور ( أو الشهادة 

 ) .الزوجية لأصحاب الشأن 
 طلـب تعجيل القضايا وتجديد – ٩

 .القضايا المشطوبة 
٢٠٠ 
٣٠٠ 
٦٠٠ 

- 
- 
- 

 .فى المحاكم الجزئية 
 .فى المحاكم الابتدائية 

 .كم الاستئناف فى محا
  - ١٥٠ …   …   … دعاوى الحبس – ١٠
 الإقرارات التى تصدر فى – ١١

 …الدعاوى ويستحق عليها رسوم 
…   … 

٣٠٠ -  

 طلبات صرف أموال البدل أو – ١٢
القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى 

 .…   …   …   …الاستحقاق 

إذا زادت القيمة على مائة جنيه  - ٥٠٠
 .إلى ألف جنيه 

إذا زادت القيمة على ألف جنيه  ٣ - 
ويتعدد الرسم بتعدد طالبى 
الصرف أو القسمة أو دعاوى 

 .الاستحقاق 
    :فى مواد الولاية على المال ) خامسا ( 
 كل طلب بتعيين وصى عند بدء – ١

الوصايا أو تثبيت الوصى المختار وطلبه 
 …  …تعيين وصى خاص أو مؤقت 

 الجزئية أو أمام المحكمة - ٥٠٠
 .الابتدائية 

 سلب الولاية أو الحد منها أو – ٢
الحجز أو إثبات الغيبة وطلبات الفصل 

 .فى الحساب 

٧٥٠
٥٠٠ 

- 
١ 

أمام المحكمة الجزئية أو 
 .الابتدائية 

أمام المحكمة الجزئية 
 .أو الابتدائية 

    



 ٥٤

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم ) تابع ( 

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 ملاحظــــات الإضافى

  جنيه مليم 
 المعارضات فى تقدير الرسوم أو – ٣

الغرامات أو فى عقوبة الحرمان من 
 .المكافأة كلها أو بعضها 

٦٠٠ -  

 طلبات تقرير المساعدة القضائية – ٤
وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع 

جر ورد سلطة الولى الشرعى والإذن الح
للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة 
بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع 
المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار 

 .وطلبات رفع المساعدة القضائية 

يكون برسم يساوى قيمة  - -
الرسم الثابت المبين فى 
المادة السادسة من 

 لسنة ١القانون رقم 
١٩٤٨.  

 الطلبات المقدمة من النائبين عن – ٥
عديمى الأهلية والغائبين عن إجراء 
تصرف من التصرفات التى يشترط القانون 
وجوب الحصول على إذن بها والطلبات 
المقدمة من غير النائبين عن عديمى 
الأهلية ومن غير الوكلاء عن الغائبين 
والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات 

 أو بطلب عزلهم وغير ذلك من هؤلاء ،
الطلبات المستحقة عليها رسوم طبقا 

 …   …   …   …   …   …للقانون 

٧٥٠ 
٥٠٠ 

- 
١ 

 .أمام المحاكم الجزئية 
 .أمام غيرها من المحاكم 

 طلبات التصديق على القسمة – ٦
 0 بالتراضى

إذا لم تتجاوز قيمة المال  ٦ -
المال ( كله ألف جنيه 

 )المقتسم 
 - 

 
- 

١٠ 
 
٢٠ 

إذا زاد على ألف إلى 
 .خمسة آلاف جنيه 

إذا زاد على خمسة آلاف 
 .جنيه

 المعارضات التى ترفع طبقا لأحكام – ٧
قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية 

 ٠ على المال

٥٠٠ 
٥٠٠ 
- 

- 
١ 
٣ 

 .أمام المحاكم الجزئية 
 .أمام المحاكم الكلية 

 .أمام محاكم الاستئناف 
لحكم الصادر من المحكمة  استئناف ا– ٨

 .الجزئية
١ ٥٠٠  

 استئناف الحكم الصادر من المحكمة – ٩
 . الابتدائية

- ٣  

    



 ٥٥

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم ) تابع ( 

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 الإضافى

 
 ملاحظــــات

  جنيه مليم 
  ٣ - …   …   … التماس إعادة النظر – ١٠
  ٦ - …  …   … تقرير الطعن بالنقض – ١١
عن كل ورقة من أوراق  - ٥٠٠ …  …   …   …   … الشهادات – ١٢

 .الشهادة 
عن كل ورقة من أوراق  - ٥٠٠ …   …   …   …   … الصور – ١٣

 الصور
ولا يستحق رسم إضافى  على المسائل المعفاه 

 من القانون ٩مادة من الرسم الأصلى طبقا لل
فى شأن الرسوم أمام ١٩٤٨ لسنة ١رقم 

 .المحاكم الحسبية

   

    )١( :الشهر العقارى والتوثيق ) سادسا ( 
 طلب توثيق أو طلب تسجيل كل عقد أو – ١

إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو مبين بالجداول 
 بشأن ١٩٦٤ لسنة ٧٠الملحقة بالقانون رقم 
 …   …   …   …رسوم التوثيق والشهر 

   

عن كل موضوع لا تزيد  ٢  ولا يتعدد الرسم إذا كان التوثيق بقصد التسجيل
قيمته على مائة جنيه أو 
إذا كان غير محدد 

 .القيمة
 - 

 
- 
 
- 

٤ 
 
١٢ 
 
٤٠ 

إذا زاد على مائة جنيه 
 .إلى ألف جنيه 

إذا زاد على ألف جنيه 
 .إلى أربعة آلاف جنيه 

إذا زاد على أربعة آلاف 
 .نيه ج

 طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيلات – ٢
بناء على طلب ذوى الشأن التى يستحق عليها 

 .رسم طبقا للقانون 

 .عن كل تأشيرة  ٢ -

    

  بفرض رسم إضافى لدور المحاكم١٩٨٠ لسنة ٩٦الجدول الملحق بالقانون رقم ) تابع ( 

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ٨  معدل بالقانون رقم )١(



 ٥٦

 نــوع الورقــة
فئات الرسم 

 ملاحظــــات الإضافى

  جنيه مليم 
 إشهاد بتوثيق عقد زواج أو طلاق أو – ٣

 …   …   …ما يتعلق بأمور الزوجية 
١ ٥٠٠  

 طلب تصديق على إمضاء أو ختم – ٤
ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة 

    ..…   …   …الشهر 

 عن كل إمضاء أو ختم ١ ٥٠٠

  ٢  …   … كل تأشيرة بأثبات التاريخ – ٥
 .عن كل طلب شهادة  ١ ٥٠٠  …     …   …    … الشهادات – ٦
 الصور الكتابية من السجلات – ٧

 …   …   …   …والإشهادات وغيرها 
 .عن كل طلب صورة  ٢ ٥٠

 الصورالفوتوغرافية من السجلات – ٨
 .والإشهادات

 .عن كل طلب صورة  ٢ 

 .عن كل طلب  ٢  …   …   …   … الملخصات – ٩
 .عن كل طلب  ٢  …   …   …   … الترجمة – ١٠
 .عن كل طلب  ٢   اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة– ١١
 طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب – ١٢

 .محددا 
 .عن كل طلب  ٢ 

 طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب –١٣
 .غيرمحدد

 .عن كل طلب  ٢ 

 طلب التأشير بفتح أو قفل للدفاتر – ١٤
 …   …   …التجارية  أو قفل الحساب 

 .عن كل تأشيرة  ٢ 

  ٢  …    …   … طلب كشف تحديد – ١٥
 إختصاصات الدائنين بعقارات – ١٦

 …   …مدينهم 
- 
 
- 

٤ 
 
١٢ 

إذا كانت قيمة الدين لا تزيد 
 .على ألف جنيه 

إذا زادت على ألف جنيه إلى 
 .خمسة آلاف جنيه 

 .إذا زادت على ذلك  ٢٠ - 
 الإشهادات الأخرى غير المشار – ١٧

إليها مما تقدم والتى لا يستحق عليها رسم 
 0    نسبى

 ٢  

  ٢  …   …   …   … أوامر التقدير – ١٨
    



 ٥٧

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٦٤ لسنة ٧٠بالقانون رقم 

  )١(بشأن رسوم التوثيق والشهر  

___ 

 

 باسم الامة 

 رئيس الجمهورية 

 

 المؤقت ،بعد الاطلاع على الدستور  

  ، ١٩٦٢ من سبتمبر سنة ٢٧وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  

 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ١٩٤٤لسنة ٩٠وعلى القانون رقم  

 بالرسوم امام المحاكم الشرعية ، والقوانين المعدلة له ، ١٩٤٤ لسنة ٩١والقانون رقم 

  فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ ، والقوانين المعدلة له ،١٩٤٤ لسنة ٩٢والقانون رقم 

  بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ،١٩٤٦ لسنة ١١٤وعلى القانون رقم  

  بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ،١٩٤٧ لسنة ٦٨وعلى القانون رقم  

 وانين المعدلة له ، فى شأن الدفاتر التجارية والق١٩٥٣ لسنة ٣٨٨وعلى القانون رقم  

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 وعلى موافقة مجلس الرياسة ، 

 

 

 :أصدر القانون الآتى 

 الباب الأول 

 فى أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها 

 يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم -١مادة  

 :الآتية 

 .رسم مقرر ـ رسم حفظ ـ رسم نسبى   

 الفصل الأول 

                                                           
 :وقد عدل بالقوانين الآتية  . ٦٧ العدد ١٩٦٤مارس سنة ٢٢ الجريدة الرسمية فى )١(

 )  مكررا١٨ ـ العدد ٧/٥/١٩٨٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ٩٤رقم  قانون -
 )مكررا١٠ـ العدد ١٩٩١مارس ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١لسنة ) ٦( قانون رقم -
 ) مكررا٢٧ ـ العدد ١٩٩٦يوليو سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٢٤ قانون رقم -
 ) .مكررا٢٧ ـ العدد١٩٩٦يوليو سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٢٥ قانون رقم -



 ٥٨

 "الرسم المقرر "

____ 

 . يفرض رسم مقرر على ما يأتى -٢مادة 

 .توثيق المحررات   )١( 

 .التصديق على التوقيعات   )٢( 

 .الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات   )٣( 

 .التأشيرات الهامشية   )٤( 

 .البحث فى السجلات والفهارس   )٥( 

 ) .الكشف النظرى( الاطلاع   )٦( 

 .الانتقال فى حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات   )٧( 

 .إثبات التاريخ   )٨( 

 .الترجمة   )٩( 

 .التأشير على الدفاتر التجارية  )١٠(

 .طلب الشهر  )١١(

 .المراجعة  )١٢(

رسم قدره مائة قرش عن ) الإشهادات (  يفرض على المحررات المطلوب توثيقها -٣مادة  

 .الورقة الأولى منه وعشرون قرشا عن كل ورقة تالية 

ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشا عن الورقة  

 .الأولى منه ، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين 

 والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف ويفرض على إشهادات الحالة المدنية 

 .المرافق بهذا القرار ) ج(

 . يفرض رسم قدره أربعون قرشا على التصديق على كل إمضاء أو ختم-٤مادة  

 يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات -٥مادة  

 .والأوراق الأخرى التى يجوز تصويرها 

كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب  

 .استخرجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها 

سطراً والسطر اثنتى عشرة كلمة باللغة العربية ٢٥وتكون الورقة صفحتين والصفحة  

لأولى مهما قل عدد واثنى عشر مقطعاً باللغة الأجنبية ، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة ا

الأسطر المكتوبة فيها ، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها الرسم إلا إذا زاد عدد أسطرها على 

 .ثمانية دون احتساب التوقيعات والتاريخ 

كما يفرض على كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات  

 .الأقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها 



 ٥٩

 . يفرض رسم قدره عشرون قرشاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات -٦مادة  

 يفرض على البحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أوشهادة أو ملخص -٧مادة  

رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم ) الكشف النظرى( للاطلاع 

واحى أو الأقسام فى المدن التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست بتعدد الن

 .مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة 

ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل لايجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة  

عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخصص مالايجاوز 

نصف حصيلة هذا الرسم الإضافى لتنفيذ وتنظيم هذه العملية بالاتفاق بين وزيرى العدل والخزانة 

. 

ولايستحق الرسم المشار اليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحث خاصاً بمسائل الزوجية  

 . متى كان الطلب ذا شأن وما يتعلق بها ونفقات الأقارب

على كل مادة يراد " الكشف النظرى "  يفرض رسم قدره عشرون قرشاً للاطلاع -٨مادة  

 .الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 

 يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها -٩مادة  

لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف 

 .مصروفات الانتقال 

 .ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن  

أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق  

 .ن كل من الباقى رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه ع

 . يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ -١٠مادة  

 يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى -١١مادة  

 .وخمسون قرشاً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية . لغة أجنبية 

 . يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليما عن كل ورقة -١٢مادة  

 يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقدم من -١٣     مادة 

 .نسخ  متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها 

 .ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى  

ة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر  يفرض رسم قدره مائ-١٤مادة  

 .المختصة 

 الفصل الثانى 

 "رسم الحفظ " 

___ 



 ٦٠

 يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر -١٥مادة  

 :حسب الفئات الآتية 

 .عشرون قرشاً إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه  ) ١( 

 .خمسون قرشاً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه  )٢( 

 .مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه  )٣( 

مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفى جنيه ، ويزاد  )٤( 

 .نيه أو كسورهاخمسون قرشا عن كل شريحة تالية مقدارها ألف ج

خمسون قرشاً إذا كانت قيمة المحرر مما لايمكن تقديرها فاذا كان المحرر حكما من  )٥( 

أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم مائة قرش ، وإذا كان توكيلا  

 .لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرشا 

المرفق بهذا ) ج(ولايحصل الرسم المشار إليه على الإشهادات الواردة بالجدول حرف  

 .القانون اكتفاء بالرسوم الموضحة به 

 يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت -١٦مادة  

 .غير خاضعة للرسم النسبى 

ع بتعدد الموضوعات ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشتمل على أكثر من موضو 

الواردة بها دون الجمع بينها ، فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ 

 .الرسم على كل منها 

 . المحررات الموثقة واجبة الشهر لايتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها -١٧مادة  

 الفصل الثالث 

 "الرسم النسبى " 

___ 

 يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب -١٨مادة  

توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر 

 .حفظها ولم تكن موضوع إشهاد 

 يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة - )١(١٩مادة  

 .المرفقين بهذا القانون ) ب(، )أ(ن كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى قري

وفى جميع الأحوال لايقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات  

. 

من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية % ٣وتخصص نسبة  

 .للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

  )٢(ملغاه     ...  .... -٢٠مادة  

                                                           
  .١٩٩١لسنة ٦ الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم )١(



 ٦١

 تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم - )٣( ٢١مادة  

 :النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى 

 : العقارات -أولا

لى أساس القيمة الموضحة فى ع: الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان  -١ 

 .المحرر بحيث لاتقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية 

على أساس : الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان -٢ 

 .القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية 

الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من  -٣ 

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام : نطاق الأراضى الزراعية 

 .هذا القانون 

على أساس القيمة الموضحة :الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان  -٤ 

 .حيث لاتقل عن ألف جنيه للفدان الواحد فى المحرر ب

على أساس القيمة :  الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن -٥ 

قرار من  الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها 

 .وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص 

على أساس القيمة : العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية  -٦ 

الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذه أساسا لربط 

 .الضريبة 

 : العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية -٧ 

تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا 

 .بها أو أقرب جهة مجاورة لها 

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان  

والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة 

 .إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها

 ١(  ....... -٨(.  

 الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى -٩ 

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة الأراضى المماثلة : الفضاء 

 .من هذه المادة ) ٧(محسوبة وفقا للبند 

 .راضى البور داخل كردون المدن ويسرى هذا الحكم على الأ 

                                                                                                                             
  .١٩٩١لسنة ٦ ملغاة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٠لسنة ٩٤ وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩١لسنة ٦ معدله بالقانون رقم )٣(
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٥بالقانون رقم ) ٨( ألغى البند )١(



 ٦٢

 الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أومنشآت ، -١٠ 

 :والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض 

على اساس القيمة الموضحة : حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت ) أ (  

فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجداول المشار إليها 

من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن ) ٧(فى البند 

وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات   ذلك . المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته 

الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ويعتبر ربط . 

 .ذلك 

 :حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض ) ب( 

من ) ٧(وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند  

 .هذه المادة أيهما أكبر 

وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على اساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم  

 .يتضمن المحرر بيانا بالقيمة 

  المنقولات -ثانيا 

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن  

نقل السريع التى عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات ال

يحددها قانون المرور ـ فتقدر قيمتها طبقا للجداول التىيصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ 

 .رأى وزير المالية 

ولايجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن  

 .بيانا بتحديد قيمتها 

 تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع فى المحررات التى تكون - )١( ٢٢مادة  

 وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفاً (*)الدولة أو إحدى  

 .على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات 

 فى حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتياز -٢٣مادة  

ضاف على الدين الأصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين ت

لهذا التاريخ والمصروفات ، كما يضاف أيضا فى حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل 

 .إن طلب تأمينه 

وفى حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد  

تحصيل الرسم النسبى كاملا على قيمة الدين الأصلى أو الباقى منه مع الملحقات والفوائد 

 .المطلوبة 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون رقم )١(

 .بتعديل قانون الادارة المحلية   . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥مستبدلة بالقانون رقم " الإدارة المحلية "  عبارة (*)



 ٦٣

 الباب الثانى 

 فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها 

 الفصل الأول 

 فى تحصيل الرسوم وردها 

  ــ

ها فى هذا القانون قبل اتخاذ أى  تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص علي-٢٤مادة  

إجراء مطلوب ، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتى التوثيق 

 .والشهر معاً سواء كان المحرر مطلوباً توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه 

  تحصل مؤقتا ـ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق -)1( مكررا ٢٤مادة  

عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد 

على حق من هذه الحقوق ـ أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم 

من قيمة الرسم النسبى المستحق على %) ٢٥(الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 

الحكم محسوبا على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب، وتخصم شهر

 .قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق على ذلك الشهر 

وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها  

أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره 

والتى لادخل لإرادة طالب الشهر فيها يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن ، وترد الأمانة 

 .بغير رسوم 

 

 يكون للدولة ـ ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو - )١( ٢٥مادة  

 التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم الغش ـ حق امتياز على الأموال محل

 .فى أى يد تكون 

 يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة -)٢( ٢٦مادة  

أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال 

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وإلا  

أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق 

 التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر

اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٤ وقدعدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٩١لسنة ٦  مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩١لسنة ٦معدلة بالقانون رقم ) ٣(،) ٢(، ) ١(



 ٦٤

أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى 

 .أصدر الأمر 

 يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه -)٣( ٢٧مادة  

أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لاتجاوز ) ٢٥(أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة 

 .سنتين 

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم  

 .اقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى الوصول أو على يد محضر استحق عليه ب

ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزيد على  

 .عشرة جنيهات 

 ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد فى حالة الحكم -٢٨مادة  

 .بإلغائها

 

 إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد -٢٩مادة  

 .من الرسوم النسبية التى حصلت عنها % ٧٥

 لايترتب على بطلان المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم على اختلاف -٣٠مادة  

 أنواعها بأى حال من الأحوال ولايرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون الا فى الأحوال

المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه 

 .الرسم 

 يسقط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاثة -٣١مادة  

 .سنوات من تاريخ الدفع 

 الفصل الثانى 

 فى تخفيض الرسوم والإعفاء منها 

 يخفض الى النصف الرسم النسبى المفروض على بيع العقار المنصوص )١(-٣٢مادة  

 :عليه فى هذا القانون لكل من 

" خمسة آلاف جنيه " صغار الملاك الذين يشترون أطياناً زراعية لاتجاوز قيمتها ) أولا( 

 .بحيث لاتزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف 

خمسة " أجزاء منها بحيث لاتتعدى قيمة ما يملكونه مشترو العقارات المبنية أو ) ثانيا( 

 .بما فى ذلك القدر محل التصرف "  آلاف جنيه 

  " .٢١"   وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقاً للأسس الموضحة فى المادة 

                                                           
  .١٩٩١لسنة ٦ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٥

   ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع فى خلال 

 .عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول 

 .ويراعى فى تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات  

 

 

 لايؤدى رسم نسبى على شهر حق الإرث وأحكام أشهار الإفلاس وعرائض -٣٣مادة  

وع الجبرية وإنذارات الشفعة وكذلك الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبي

 .الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق التى تم شهرها 

 : يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون -٣٤مادة  

المحررات والإجراءات التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق  )أ (  

 .إلى الحكومة 

الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية ) ب (  

 .أو لجهة وقف خيرى  

 .إشهار الإسلام ) ج (  

 الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفاً خيرياً  )د (  

 . لجهة الوقفوالعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت

 .الوصية فى وجوه البر ) هـ( 

جميع التصرفات التى تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات فى ) و      ( 

 .مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل 

الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها لإقامة منشآت ثقافية ) ز (  

 .عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل 

 .الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة ) ح (  

 

 

 

 يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة - )١( مكررا٣٤ًمادة  

ره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من بطلبات الشهر ، فإذا كان المحرر المطلوب شه

قبل ، تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند 

 .شهرها  

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٤ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٦ مضافة بالقانون رقم )١(

مكررا فى ١١مكرر ا ـ مصححة بالاستدراك المنشور  فى الجريدة الرسمية العدد٣٤المادة : ملحوظة 
١٦/٣/١٩٩١. 



 ٦٦

ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات التى تقدم طلباتها بعد إنقضاء  

 .التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية

 يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى )٢( -مكررا ٣٤مادة  

 .الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة

اوى وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدع 

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على . والمنازعات المذكورة والبت فيها 

الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها 

 .وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل 

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل  

الدعوى لمدة أو لمدد لاتزيد فى مجموعها علىسنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء ، وتقوم 

اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة 

أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها عليها أيهما 

فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما . مسببا فى هذا الطلب 

 .للطرفين أمام القضاء 

 

أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ،  

 .فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك 

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام القواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت  

  .فيها وسير العمل بلجان التصالح 
 الباب الثالث 
 أحكام عامة 

__ 
 عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر  مع عدم الإخلال بأية-٣٥مادة  

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد 
على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمداً إلى التهرب من أداء الرسوم 
المنصوص عليها فى هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى 

 .الاجراءات والأوراق التى تقدم تنفيذاً  له أو بأية وسيلة أخرى 
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ لايجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد  

 .من الرسم 
العدل أو من يندبه فى ذلك وله النزول ولاتجوز إقامة الدعوى العمومية إلا بإذن من وزير  

عنها فى أى وقت إذا رأى محلا لذلك ، كما أن له ولمن يندبه إجراء الصلح فيها على أساس دفع 
 .مبلغ لايقل عن مثلى ما لم يؤد من الرسم 

                                                           
  .١٩٩١لسنة ٦رقم   مضافة بالقانون )٢(



 ٦٧

 .ويعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها  
 فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة ماكان من -٣٦مادة  

 .كسور الجنيه جنيها وفى تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشا
 لاتسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التى تم -٣٧مادة  

 .تحصيلها قبل العمل به 
 .قانون  تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال-٣٨مادة  
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى -٣٩مادة  

 .وزير العدل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك 
 جمال عبد الناصر



 ٦٨

 )أ ( جـدول حـرف 

  )١(المحـررات واجبـة الشهـر 

 

نوع التصرف أو الموضوع 

 بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

  الحقوق العينية الأصلية -١ 

بيع العقار أو رده باتفاق 

المتعاقدين أو التنازل 

 )...١(عنه

من قيمة العقار إذا لم تجاوز  %٢

 .جنيه ١٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٣ 

 .جنيه٢٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٤ 

 .جنيه٣٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٥ 

 .جنيه٥٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٦ 

 .جنيه٧٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٧ 

 .جنيه ١٠٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٨ 

 .جنيه ١٥٠٠٠

 .من الثمن الراسى به المزاد  حسب النسب السابقة ...   ...حكم رسو المزاد   

 

 

 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٩٤ معدل بالقانون رقم )١(



 ٦٩

 

 نوع التصرف أو الموضوع 

 بحكم أو بعقد 

رسم نسبى 

 فى المائة

 الإيضاح 

 .من الثمن الذى بيع به العقار  " محاضر البيع الإدارى الجبرى

 .من قيمة مال البدل  " استبدال اعيان الوقف

من قيمة نصيب المستحق سواء  %٢ إلغاء الوقف 

أكان قائما أو أموالاً مودعة على 

 .ذمة الاستبدال

  الحقوق العينية التبعية وتجديدها -٢ 

 .جنيه ١٠٠٠من مبلغ الدين لغاية  %٢/١ ...   ...   ...  ...رهن العقار 

من مبلغ الدين إذا لم تجاوز قيمته  %١ 

 .جنيه ٢٠٠٠

 .جنيه ٢٠٠٠إذا جاوزت   %٢/١ 

فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم  %١ ٢/١ 

 .باعتبار قيمة المرهون 

وقت الرهن ، يؤخذ هذا الرسم عند 

 .التجديد على الزيادة فقط 

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %٩ 

 .جنيه ٢٠٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %١٠ 

 .جنيه ٢٥٠٠٠

من تلك القيمة إذا لم تجاوز  %١١ 

 .جنيه ٣٠٠٠٠

من قيمة العقار إذا جاوزت  %١٢ 

 .جنيه ٣٠٠٠٠

من قيمة العقار الموصى به وقت  " ...   ...   ...   ...الوصية  

 .هرالش

وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو 

 ....................مدى الحياة 

 .من ثلث قيمة العقار  ،،

 

بيع الرقبة فى العقار مجردا من 

 ...................حق الانتفاع 

حسب النسب 

 السابقة
 .من ثلثى قيمة العقار 

 



 ٧٠

 

 )أ ( جدول حرف ) تابع(

 

 نوع التصرف أو الموضوع

 بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

 .من ثلث قيمة العقار  " .....بيع حق الانتفاع فى العقار 

 .من قيمة أكبر البدلين  " ...  ......المعاوضة فى العقار 

أقرار للغير بملكية العقار أو 

التصادق على ملكيته  هبة العقار 

 ...    ... ...أو الرجوع فيها   

" 

" 

،، 

 وقت الاقرار أو من قيمة العقار

 .التصادق 

من قيمة العقار الموهوب وقت 

 .الهبة أو الرجوع 

من القيمة المبينة فى العقد أو  " ...   ...   ...حقوق الارتفاق  

التى يبينها صاحب الشأن مقابل 

الارتفاق على ألا تقل عن الفرق 

بين العقار محملاً بالارتفاق 

 .وقيمته بدونه 

من مبلغ الدين المتخالص عليه  %٤/١ ...   ...    ...شطب الرهن   

 .جنيه ١٠٠٠لغاية 

إذا لم تجاوز قيمة الدين  %٢/١ 

 .جنيه ٢٠٠٠

إذا جاوزت قيمة الدين  %٤/٣ 

 .جنيه ٢٠٠٠

سواء حصل الإقرار بالقبض أو   

الإبراء أم لم يحصل ، وإذا كان 

عن جزء من العقار ولم تعين 

 .قيمة الدين الخاص بهذا الجزء 

يحصل ، الرسم على كامل الدين 

مع مراعاة ذلك عند إجراء 

 .الشطب النهائى 

 



 ٧١

 )أ ( جدول حرف ) تابع(

 

 نوع التصرف أو الموضوع

  بحكم أو بعقد 

رسم نسبى 

 فى المائة

 الإيضاح 

شطب اختصاص الدائن بعقارات 

 .مدينة 

من المبلغ المتخالص عليه سواء  %٤/١

أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء ام 

لم يحصل واذا كان الشطب عن جزء 

من العقار ولم تعين قيمة الدين 

الخاص بهذا الجزء يحصل الرسم 

على كامل الدين مع مراعاة ذلك عند 

اجراء الشطب النهائى من المبلغ 

المتخالص عليه سواء أحصل الإقرار 

بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا 

كان الشطب عن جزء من العقار ولم 

عين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء ت

يحصل الرسم على كامل الدين مع 

مراعاة ذلك عند إجراء الشطب 

 .النهائى 

...  التحكير أو التنازل عنه   

... 

من الأجرة المبينة فى العقد بشرط  %٢

ألاتقل عن عشرة سنين ولاتزيد على 

عشرين سنة فإذا لم تعين المدة 

فباعتبار الأجرة السنوية فى مدة 

 .عشرين سنة 

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند  %٢/١ ...   ...  ...  ...حقوق الاميتاز 

التجديد يفرض الرسم على الزيادة 

 .فقط 

قيد اختصاصات الدائن بعقارات 

 ...  ... ... ... ... ... ..مدينة  

على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند  %٢/١

ة التجديد يفرض الرسم على الزياد

 .فقط 

التنازل عن الأولوية فى مرتبة 

 ... ... ..الحقوق العينية التبعية   

من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل   %٢/١

وإلا يكتفى بالرسم المقرر  

 .ورسم الحفظ 



 ٧٢

 

 )أ ( جدول حرف ) تابع(

 

 نوع التصرف أو الموضوع 

 بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

قيد الديون العادية التى على 

المورث على هامش تسجيل حق 

 .........................الإرث 

 .على المبلغ الأصلى وملحقاته  %٢/١

  التصرفات والموضوعات المتنوعة -٣ 

قسم العقار بين مستحقيه قسمة 

 ... ... .........إفراز أو فسخها 

من قيمة العقار المقسوم وإذا  ١

 قاصرة على فرز كانت القسمة

بعض الحصص مع بقاء الشيوع 

فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على 

قيمة الحصة أو الحصص 

المفرزة فقط فإذا كان الباقى هو 

نصيب شريك واحد يحصل 

الرسم عن قيمة العقار كله 

بحسب نصيب كل شريك وإذا 

ظهرت فى القسمة زيادة عن 

الأنصبة تأخر الزيادة حكم البيع 

 .فى تقدير الرسم 

 

 



 ٧٣

 

 )ب ( جـدول حـرف 

 المحـررات غير واجبة الشهـــر

 

 نوع التصرف أو الموضوع بحكم 

 أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

بيع المنقول أو رده باتفاق 

  ....)١(المتعاقدين أو التنازل عنه 

 

٢% 

 

 .من قيمة المنقول 

 . البدلين من قيمة أكبر %٢ )    ...   ...٢(البدل فى المنقول 

الإقرار للغير بمنقول أو التصادق 

)..........................٣(عليه

. 

من قيمة المنقول وقت الإقرار  %١

أو التصادق ويتعدد هذا الرسم 

بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى 

 .حكم شخص واحد 

من قيمة المقومات المادية  %٢ ..بيع المحال التجارية والصناعية 

والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة 

 .جنيه ١٠٠٠على 

 .جنيه٢٠٠٠إذا لم تجاوز القيمة  %٣ 

 ٣٠٠٠إذا لم تجاوز القيمة على  %٤ 

 .جنيه 

إذا زادت القيمة على  %٥ 

 .جنيه ٣٠٠٠

باعتبار قيمة الإيجار فى مدة  %١ ...   ...   ...   ...الإيجارات 

التعامل إذا لم يشترط تجديدها 

تجديد ، فإن كانت أما أن شرط ال

المدة لأقل من سنة فباعتبار 

الأجرة لمدة سنة وإن كانت لسنة 

فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة 

 .واحدة من مدد التجديد 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٩٤معدل بالقانون ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(، ) ٢( ، )١(



 ٧٤

 )ب ( جـدول حـرف ) تابع (

 المحـررات غير واجبة الشهــر

 

 نوع التصرف أو الموضوع

  بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

 .من قيمة المبالغ المتخالص عليها %٢/١ ...  ...المخالصات عن الإيجار 
من قيمة الإجرة فى المدة الباقية من  %٢/١ .فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه 

 .العقد 
 .على المبلغ الأصلى وملحقاته  %٤/١ ...   ... ...شطب حقوق الإمتياز 

شطب الديون العادية التى على 
.. ... ... ... ...   ... .المورث 

. 

 .على المبلغ الأصلى وملحقاته  %٤/١

الصلح متى كان متعلقاً بنزاع 
خاص بتصرف من التصرفات 

 ...الوارد ذكرها فى هذا الجدول 

 
 
- 

 
 

 .النسبة المقررة لكل تصرف 
كل تصرف أو موضوع لم ينص 

 ...   ...   ...عليه فيما تقدم  
إذا كانت قيمة التصرف أو  %٢/١

الموضوع مما يمكن تقديره و إلا 
 .يكتفى  بالرسم المقررورسم الحفظ 

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو  %٢ )٤(هبة المنقول أو الرجوع فيها 
 .الرجوع 

قسمة المنقول قسمة إفراز أو 
 ...  ...   ...فسخها 

من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا  %٤/١
كانت القسمة قاصرة على فرز بعض 

بقاء الشيوع فى الباقى الحصص مع 
فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو 
الحصص المفرزة فقط فإذا كان 
الباقى هو نصيب شريك واحد 
يحصل رسم عن قيمة المنقول كله 
بحسب نصيب كل شريك وإذا 
ظهرت فى القسمة زيادة عن 
الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم 

 .البيع فى تقدير الرسم 
الوصيـــة بالعقـار أو المنقول 

وصية )٥(أو الرجـــوع فيها 
بمنفعة عقــــــــــار أو 
 منقــول مدة  معينـــــة أو 

من قيمة المال الموصى به أن كان  
معيناً فإن كانت الوصية بمال غير  
معين أو بجزء شائع كان الرسم على 
قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه 



 ٧٥

 .الموصى وقت صدور الوصية 



 ٧٦

 )ب( جدول حرف ) بع تا(

 نوع التصرف أو الموضوع

  بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

من قيمة المنفعة فى المدة أن  %٢/١ ... ..مدى الحياة أو الرجوع فيها 

كانت معينة وإلا فمن قيمتها فى 

 .عشر سنوات 

باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد  %٢/١ ...   ... ..ايجار عقار أو منقول 

إذا لم يشترط فى المحرر 

تجديدها ، أما أن شرط التجديد 

فان كانت المدة لاتقل من سنة 

فباعتبار الأجرة لمدة سنة وأن 

كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة 

 .عن مدة واحدة من مدد التجديد 

فسخ الإيجار للعقار أو المنقول أو 

 ...  ... ...  ...  ..التنازل عنه 

مة الأجرة فى المدة الباقية من قي %٤/١

 .فى العقد 

عقود الشركات أو فسخها أو 

 ...  ...  ...  ...تعديلها 

من رأس مال الشركة إذا لم  %٤/١

 .جنيه ٢٠٠٠تجاوز 

إذا جاوز رأس المال  %٢/١ 

 .جنيه٢٠٠٠

 .من القيمة المتفق عليها فى العقد %٢/١ ...  ...   ...  ..عقود المقاولات 

من القيمة الإيجارية التى اعتبرت  %٢/١ .عقود شركة المزارعة أو فسخها 

اساسا لربط ضريبة الأطيان 

موضوع الشركة مدة العقد إذا 

كانت المدة محددة أو مدة ثلاث 

 .سنوات إذا لم تكن المدة محددة 

 .جنيه١٠٠٠من مبلغ الدين لغاية  %٤/١ ...   ...   ...  ...رهن المنقول 

 .جنيه ٢٠٠٠ القيمة إذا جاوزت %٢/١ 

جنيه ٢٠٠٠إذا جاوزت القيمة  %٤/٣ 

فان لم يكن الدين معيناً كان 

الرسم باعتبار قيمة المرهون 

 .وقت الرهن

 )ب( جدول حرف ) تابع (



 ٧٧

 

 نوع التصرف أو الموضوع
  بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 
 المائة

 الإيضاح 

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص  %٤/١ ...  ..التنازل عن رهن منقول 
عن سواء أحصل الإقرار بالقبص أو 
الأبراء أم لم يحصل وإذا كان 
التنازل عن جزء من المرهون ولم 
تعين قيمة الدين الخاص بهذا الجزء 
حصل الرسم عن كامل الدين وعند 
التنازل عن الجزء الباقى يراعى ما 

 .سبق تحصيله 
قيمة الإيراد السنوى مضروبا فى من  %٢/١ ...   ...   ...ترتيب الإيردا   

لإن كان مؤبدا أو مضروباً فى ٢٠
 إذا كان لمدى الحياة فاذا كان ١٠

مؤقتا فعلى قيمة الإيراد السنوى 
مضروباً فى عدد سنينه بحيث 

 .لاتتجاوز عشرا 
من قيمة المحال به لغاية  %٤/١ ...  ...   ...   ...الحوالة   

 .جنيه١٠٠٠
إذا لم تجاوز قيمة المحال به  %٢/١ 

 .جنيه ٢٠٠٠
 .جنيه٢٠٠٠إذا لم تجاوز قيمة الدين  %٤/٣ 

أقرار بتحويل الدين أو التنازل 
 ... .......عنه أو الرجوع فيه 

حسب النسب 
 السابقة 

من قيمة الدين وإذا كان التنازل 
بعوض يحصل الرسم على الدين 

 .الأصلى 
الدين سواء أصدر به حكم من قيمة  " ...   ...   ... ...إقرار بدين  

أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن 
 .التعاقد بالرهن فلا رسم عليه 

 .من القيمة المقر بها  " ... ...إقرار باقتراض نقود    
من القيمة المقر بها ما لم يكن  " ... ...إقرار بفتح إعتماد      

الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا 
 .رسم عليه 

حسب النسب  ...   ...   ... .أقرار بوديعه 
 السابقة

 .من قيمة الوديعة 



 ٧٨

 )ب( جدول حـرف ) تابع (

 

 نوع التصرف أو الموضوع 

 بحكم أو بعقد 

رسم نسبى فى 

 المائة

 الإيضاح 

 .من قيمة العارية  " ...   ...   ...   ... ...إقرار بعارية 

 .ن المكفول من قيمة الدي " ...   ... ...الكفالـــــــــة 

من قيمة الدين ما لم يكن  %٤/١ ...   ...   ...  ...إقرار بقبض دين  

الإقرار ضمن الإقرار 

بشطب الرهن أو التنازل 

 عنه فلا رسم عليه 

 .من قيمة الوديعة أو العارية %٤/١ ...إقرار باسترداد الوديعة أو العارية   

 .من قيمة المبرأ منه  %٤/١ ...   ...   ...  ...الإبراء من الحقول 

 .على المائة جنيه الأولى  %٢/١١ ...عقود الزواج أو التصادق عليه     

على الزيادة إذا كان الصداق  %٢ 

مسمى أما إذا كان الصداق 

غير مسمى فيحصل رسم 

قرش ٢٠٠بحد أدنى قدره 

كما يؤخذ هذا الرسم على 

) الدوطة ( قيمة البائنة 

ا وعلى التزام الزوج برده

وأيضا على قيمة الشبكة أو 

الهدية التى يقدمها الزوج 

 .لزوجته 

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو 

الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مسنده 

 ...  ...   ... ...  ..إلى تاريخ سابق 

 

 

٢% 

 

كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه 

 ...   ...   ...   ... ..فى هذا الجدول 

 

٢/١% 

إذا كانت قيمة المحرر مما 

يمكن تقديره وإلا فيكتفى 

 .بالرسم المقرر 

 

 



 ٧٩

 )ج ( جدول حرف 

 المحررات الخاصة بالحالة المدنية 

المحررات الرسمية المتضمنة موضوعاً ( الإشهادات 

 الرسم المستحق والإيضاح  )من الموضوعات الموضحة بعد 

ر الطلاق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية والإقرا

بإنقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو الإقرار 

 بالرجعة 

 قرشا ٢٥رسم ثابت قدره 

 رسم ثابت قدره عشرة قروش 

تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ 

 .من ذلك 

 قرشا ١٥رسم ثابت قدره 

الإقرار بأمر آخر من أمور الزوجية التوكيل فى 

 .أمور الزوجية ونفقة الأقارب

 رسم قدره عشرة قروش 

 رسم ثابت عشرة قروش  .أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين غيره 

 : سالف الذكر على الآتى ١٩٨٠ لسنة ٩٤نصت المادة الثالثة من قانون رقم  

لاتسرى أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول  

  .١٩٨٢ها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة  بشرط تقديم١٩٨٠يناير سنة 

كما لاتسرى أحكام هذا القانون على المحررات المذكورة السابق تقديمها للشهر أو التسجيل  

  .١٩٨٠ من أبريل سنة ١٤لمأموريات الشهر العقارى حتى 

لسنة ٧٠وتسرى بالنسبة للمحررات المبينة فى الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم  

 . بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون ١٩٦٤

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من : ونصت المادة الرابعة منه أيضا  

 .اليوم التالى لتاريخ نشره 

         



 ٨٠

 ١٩٥٥ لسنة ٤٥قانون رقم 

 (∗) (*)بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

 ـــ

 سم الأمةبا

  مجلس الوزراء

  ؛١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى  

 بتخويل مجلس الوزراء سلطات ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 رئيس الجمهورية ؛

 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى المعدل ١٩٤٣ لسنة ٧٦وعلى القانون رقم  

  ؛١٩٥٣ لسنة ٣١٠بالقانون رقم 

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

 وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية ،
 

 : أصدر القانون الآتى

تحصل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى وفقا للجدول المرافق لهذا   – ١مادة  

 . القانون

لمرافق يجوز لوزير الصحة فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها فى الجدول ا  – ٢مادة  

 من الجدول المذكور إذا كان الأمر ٦ و ٥العمومية أن يعفى من الرسوم المبينة فى البندين 

يتعلق بالهيئات الخيرية أو الصحية أو العلمية أو ببعثات الحكومة المصرية أو يتصل بالمجاملات 

 . الدولية بشرط المعاملة بالمثل

يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس اذا تأخر سداده عن أربعة أيام من تاريخ  – ٣مادة  

 . المطالبة الكتابية بسداده

يترتب على التهرب أو الشروع فى التهرب من دفع الرسوم المستحقة طبقا  – ٤مادة  

لأحكام هذا القانون ، تحصيل رسم إضافى يعادل ثلاثة أمثال الرسوم التى تم بالنسبة إليها التهرب 

 . يهأو الشروع ف

                                                           
الجريدة  (١٩٨٣ لسنة ٢٥ مكررا وقد عدل بالقانون رقم ٨ العدد - ١٩٩٥ من يناير سنة ٢٧لوقائع المصرية فى  ا(*)

 ) . ٢العدد  – ١٩٨٣ يونية سنة ٢الرسمية فى 

 
. 



 ٨١

لرئيس مكتب الحجر الصحى سلطة الأمر بحظر السفر على السفينة أو المركب    – ٥مادة  

أو الطائرة وحظر الإفراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها ، وله فى 

 . تنفيذ هذا الأمر الاستعانة بالسلطات المحلية

تكون لموظفى مصلحة الحجر الصحى المكلفين بأعمال البوليس الصحى صفة   – ٦مادة  

 . مأمورى الضبط القضائى لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له

 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر ١٩٤٣ لسنة ٧٦  يلغى القانون رقم - ٧مادة  

 . الصحى المشار إليه

لعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ،   على وزراء الصحة العمومية وا- ٨مادة  

ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة 

 . الرسمية
 

 ١٩٥٥ يناير سنة ٢٦ ( ١٣٧٤ جمادى الثانية سنة ٢صدر بديوان الرياسة فى  

 جمال عبد الناصر



 ٨٢

 (1) الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى

____ 
 

تحصل على كل    رسوم المحطة الصحية ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله- ١بند  

 : سفينة عند وصولها إلى أول ميناء مصرية وعن كل رحلة تقوم بها
 

 الرسم            صافى الحمولة بالطن

                   مليم      جنيه   الى   من        

   1  300 … … … … … … … …     -      3  

301 1000 … … … … … … ……       -        24  
٣٦        -          ٥٠٠٠ .........................١٠٠١ 

10000 … … … … … … … 5001  -       45 
      54      -     … … … … … … … فما فوق       10001

 : الإعفــاءات

 .السفن الحربية) ٢(سفن الحكومة المصرية ) ١  (-تعفى من هذه الرسوم  

 :   رسوم الحراسة الصحية ويلزم بها صاحب السفينة أو وكيله  - ٢بند  

 . جنيها عن كل سفينة تعبر القنال تحت الحراسة الصحية الكورنتينية  36    

 : الإعفاءات

 . السفن الحربية) ٢(سفن الحكومة المصرية  (1) – تعفى من هذه الرسوم 

 . سوم التطهير ويلزم بها مستغل وسيلة النقل أو مالك المواشى أو البضاعة  ر- ٣بند  

 جنيه مليم   رسوم تطهير المكان المخصص للمواشى فى السفن )أ ( 

       رأسا من المواشى ٥٠-١ يفرض على السفن التى تنقل من

 2  -   رأس مـن المواشى الصغـيرة –100  ١الكبـيرة أو مـن 

 .سفن ناقلة لعدد أكبر من المواشى

 الرسم             صافى الحمولة بالطن 

 جنيه  مليم         الى من      

 3  … … … … … … … …… … … … … …  1000     لغاية

1001   4000  …… … … … … …… … … … … … …   5 
 7       - … … … … … …  … … … … … فما فوق    4001

                                                           
 . ١٩٨٣ لسنة ٢٥معدل بالقانون رقم   (1)



 ٨٣

  الـتى تكون قد كك الحديديةرسوم تطهير المواعين أو عربات الس

 .استعملت فى نقل المواشى عن كل ماعونة أو عربة

 

 

- 

 

 
١ 

الفحص البكتريولوجى للمياه وتطهير الصهاريج وكشطهـاأو تنظيفها 

 .بالفرشاة الفحص البكتريولوجى للمياه

 

- 

 

٢ 

 ٣ - .تطهير الصهاريج 

 ٣ - .كشط الصهريج وتنظيفه بالفرشاة

 : رسوم تطهير البضائع

  مليم     جنيه 

مقاومة ) هـ  ()بما فى ذلك رسم الشهادة(  كليو أو كسورها ٥٠  عن كل -     ١٠٠

  . الجرذان

 بما فى ذلك رسم الشهادة(  رسوم معاينة السفن لمعرفة درجة انتشار الجرذان بها -١    
( . 

 
 رسمصافى الحمولة بالطن                                        ال

 جنيه مليم   الى من

١ ٥٠٠ .................................... ٥٠٠ ١ 

٤ ٥٠٠ .................................... ٢٠٠٠ ٥٠١ 

٧ - .................................... ٨٠٠٠ ٢٠٠١ 

 ٩٠٠ - .................................... ٨٠٠٠ اكثرمن

 

 

  رسم ابادة الجرذان-٢

 ٣٠ - الرسم بما فيه الشهادة (استعمال جهاز كلايتون الكبير ) أ ( 

 ٥ - )،،    ،،   ،،    ،، ( استعمال جهاز كريتون الصغير ) ب(

 ٢ - )،،    ،،    ،،   ،،.................. ( افران دوتش ) ج(

 ١ - ) ............................عن كل طائرة( الطائرات ) د(

فى حالة ابادة الجرذان بمعرفة ) بما فيها رسم الشهادة ( وم الإشراف على إجراء العملية ـ رس٣

 : شركة معتمدة من مصلحة الحجر الصحى 

 ٣٠ - )الرسم بما فيه الشهادة(استعمال جهاز كلايتون الكبير ) أ ( 

 ٧ - ............. طن ٥٥٠٠٠سفن نقل صافى حمولتها عن 

 ١٠ - .......... فما فوق ٥٠٠٠،،    ،،    ،،     ،،      ،،  



 ٨٤

 : الاعفاءات

  سفن الحكومة المصرية 

 : رسوم العزل _ ٤بند 

 . ويلزم بها المسافرون الذين يعزلون عند إنزالهم ويحجر عليهم صحيا 

 ) غرفة وحراسة وشيالة وتطهير وانتقال( مليم ٧٠٠درجة أولى وثانية  

 . و جزء من اليومساعة أ) ٢٤(عن كل شخص وعن اليوم  

 ) غرفة وحراسة وشيالة وتطهير وانتقال(  مليما ٣٥٠درجة ثالثة ورابعة  

 . ساعة أو جزء من اليوم) ٢٤(عن كل شخص وعن اليوم 

 . ولاتشمل الرسوم المذكورة فيما تقدم ثمن الطعام أو غسل الملابس 

 : ـ رسوم على الحجاج٥بند 

رسوم حجاج ينزلون بحجر الطور ويلزم بها مستغل السفينة أو الطائرة أو ربانها اذا ) أ  ( 

كان  الحجاج مسافرين على بواخر الحجاج وفى الأحوال الأخرى يلزم بها الركاب المسافرون 

 : أنفسهم

 . جنيه عن كل حاج٢فى حالة الحج النظيف   -١ 

 .   "    "   " جنيهات٣ فى حالة الحج الملوث -٢ 

مليم ١٠٠العابرين للقطر المصرى بطريق البر يحصل رسم حراسة صحية على الحجاج  

 .عن كل حاج

يحجر عليهم بمحجر الطور أو عيون موسى السويس يمكنهم اذا شاؤوا  الحجاج الذين  

الاقامة فى الدرجة الأولى مقابل دفع المبالغ الاضافية المحددة فى جدول خاص تضعه مصلحة 

 . الحجر الصحى ولا تشمل الرسوم المتقدم ذكرها مصاريف الطعام أو غسل الملابس

للوقاية من الأمراض الكورنتينية ) فيما عدا الحجاج (  رسوم التحصين للمسافرين - ٦بند  

 . بناء  على طلبهم

 : مليم للفرد الواحد لتحصينه ضد كل مرض من الأمراض الآتية 200

 . الجدرى)  ٣( الحمى الصفراء   ) ٢(  الكوليرا     (1)

أما اذا كانوا من أفراد .ك رسم الشهادة ويلزم بهذا الرسم المسافرون الى الخارج بما فى ذل 

 . طاقم احدى وسائل النقل فيلزم به مالك هذه الوسيلة

 . القياس والمعاينة الصحية لسفن الحجاج ويلزم بها مستغل السفينة – ٧بند  

 ) بما فى ذلك رسم الشهادة( الرسوم  صافى الحمولة بالطن  



 ٨٥

 جنيه  مليم       من      الى 

١٨-   ٣٠٠٠ ١ 

٦٠٠٠ ٣٠٠١  - 30 
 ٤٥ - فما فوق   ٦٠٠١

  رسوم مقررة على الجلود وبقايا الحيوانات ومنتجاتها ويلزم بها صاحب البضاعة- ٨بند  
: 
    لدى الورود أو التصدير) أ ( 

  كيلو أو كسورها١٠عن كل  30  جلود وصوف وشعر وأوبار حيوانية     

  كيلو أو كسورها١٠عن كل  10 قرون وحوافز وعظام أو مسحوق العظام 

  كيلو أو كسورها١٠عن كل  15  شعر مجير) سيلاته ( فضلات جلود  

  مصاريف ومثانات ودم طازج ومنافح

  كيلو٢٠عن كل 20     ودم مجفف ومسحوق اللحم 

ولا تحصل هذه الرسوم فى حالة إعدام الرسالة وتكون مصاريف الإعدام على حساب  

 . الحجر الصحى

 :  الترانزيت( برسم المرور ) ب(

 : المواد غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية 

 .  رسوم تطهير عمال وملاحظة شحن أو تفريغ عن كل رسالة ثلاثة جنيهات-١ 

ع مبلغ  طردا أو كسورها فى الأسبوع أو جزء من الأسبو٥٠رسوم ملاحظة عن كل  - ٢ 

 . مليم٦٠٠

 رسوم حراسة صحية على البضائع المنقولة تحت الإشراف الصحى من بلد إلى آخر - ٣ 

 . جنيها١٥داخل جمهورية مصر العربية مبلغ 

  :  رسوم متنوعة-٩بند 

 )فيما عدا الملابس الشخصية( وملابس مستعملة ) كهنة ( خرق بالية ) أ (  

 كيلو ٥٠مليمات عن كل١٠ لدى الورود أو التصدير ويلزم بها صاحب البضاعة مبلغ -١ 

 . أو كسورها

 ) ترانزيت( برسم المرور   -٢ 

 .يفرض عليها الرسوم المنصوص عليها فى البند الثامن  

والملابس المستعملة التى لم تسحب بعد ) كهنة ( رسوم أرضية على الخرق البالية  )ب( 

 . مليما٢٠اعة عن كل بالة فى اليوم  أيام على تطهيرها ويلزم بها صاحب البض٥مضى 

 . رسم انزال مريض أو جثة بمعرفة الحجر الصحى جنيهان) ج( 

 :  رسم الشهادات ويلزم بها طالب الشهادة-١٠بند  



 ٨٦

 . مليم٥٠٠عن كل شهادة لم يتقرر صرفها مجانا ولم يحدد لها رسم معين  - 

 رئيس مجلس الوزراء              وزير الصحة العمومية   

 )ج.أ(جمال عبد الناصر حسين ، بكباشى         نور الدين طراف        

 وزير العدل                وزير المالية والاقتصاد

 أحمد حسنى                عبد المنعم القسيونى 



 ٨٧

  ١٩٤٤ لسنة ٩٠ قانون رقم -أولا 

  (*)بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية 

_______ 

 

 الباب الأول 

  فى تقدير رسوم الدعاوى -الفصل الأول 

________ 

 : يفرض فى الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبى حسب الفئات الآتية - (1) ١مادة 

 . جنيها ٢٥٠لغاية % ٢ 

 . جنيه ٢٠٠٠ حتى ٢٥٠فيما زاد على % ٣ 

 . جنيه ٤٠٠٠ جنيه لغاية ٢٠٠٠فيما زاد على % ٤ 

 . جنيه ٤٠٠٠فيما زاد على % ٥ 

 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ٢٤/٧/١٩٤٤ فى ٨٨الوقائع المصرية العدد  (*)
  ) .٨ العدد - ١٩٤٦ أغسطس ١٢الوقائع المصرية فى  ( ١٩٤٦ لسنة ٩٣ قانون رقم -
 ) ملحق ٨٧  العدد- ١٩٥٢ مايو سنة ٢٦ (    "         "     "  ١٩٥٢ لسنة ٧٢قانون رقم -
 ) مكررا ٢٦ العدد - ١٩٥٤  أبريل سنة ٣ (   "         "     "  ١٩٥٤ لسنة ١٩١ "      "  -
 ) مكررا ٦٧ العدد ١٩٥٤ أغسطس سنة ٢٦  (  "         "     "١٩٥٤ لسنة ٤٥٢ "      "  -
 ) مكررا أ ٢٨ العدد ١٩٥٦ أبريل سنة ٨  (  "         "     "١٩٥٦ لسنة ١٥٣ "      "  -
 ) مكررا تابع غير   اعتيادى٦٦ العدد - ١٩٥٦ أغسطس ١٨  (   "         "    " ١٩٥٦ لسنة ٣٠٢ "      "  -
 ) مكررا تابع ٢٤ العدد ١٩٥٧ أبريل سنة ٤  (   "          "    " ١٩٥٧ لسنة ٨١ قانون رقم -
 )  مكررا٥٢ العدد - ١٩٥٧أول يولية سنة (   "        "      "  ١٩٥٧ لسنة ١٣٣  "      "  -
 ) أ ١٣ العدد - ١٩٥٨ يونية سنة ٥الجريدة الرسمية فى   (  ١٩٥٨ لسنة ٤٩  "      " -
  )٦٧ العدد - ١٩٦٤ مارس ٢٢فى   (     "         "   ١٩٦٤ لسنة ٦٦  "      " -
  )٢٣العدد - ١٩٧٢ يونية سنة ٨فى   (     "         "   ١٩٧٢ لسنة ١١  "      " -
 ) مكررا ٢٢ العدد - ١٩٩٢فى أول يونية سنة   (     "         "   ١٩٩٢ لسنة ٢٣  "     "  -
 ) مكررا ٩ العدد - ١٩٩٥ مارس سنة ٧فى     (     "         "   ١٩٩٥ لسنة ٧  "     "  -
  ) مكررا أ١٩ العدد ١٩٩٩ من مايو سنة ١٧فى   (     "         "   ١٩٩٩ لسنة ١٨  "     "  -
  .١٩٦٤ /٦٦ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )١(



 ٨٨

 :ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى  

 . قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل ٣٠٠

 . قرش فى الدعاوى الجزئية ١٠٠

 . قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية ٣٠٠

هذا الرسم  قرش فى دعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقى من الافلاس ، ويشمل ١٠٠٠

الاجراءات القضائية حتى انهاء التفليسة أو اجراءات الصلح الواقى من الافلاس ، ولا يدخل 

ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الأخرى 

من هذا ٧٥،٧٦فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 

 .القانون 

 اذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة اثناء سيرها الى طلب معلوم القيمة - ٢مادة  

مسألة  أوالعكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدى فى موضوع الدعوى أو حكم قطعى فى 

 .فرعية فرض أكبر الرسمين 

اص أو حكم تمهيدى فاذا صدر قبل التعديل حكم قطعى فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختص 

 .فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب 

 يفرض على استئناف الاحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم - )١( ٣مادة  

أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع  نسبى على 

 .بها الاستئناف 

 :ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى 

 . قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية ٢٠٠

 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء ٣٠٠

 .المستعجل 

 .يا  قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العل٦٠٠

ويخفض الرسم الى النصف فى جميع الدعاوى اذا كان الحكم المستأنف صادرا فى مسألة  

 .فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه 

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد  

 .حكم مكمل للحكم المستأنف ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد 

 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم  ١٥٠٠يفرض رسم ثابت مقداره - )١( ٤مادة  

 . قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض ٨٠٠ثابت مقداره 

                                                           
 والفقرة الثالثة معدلة بالقانون - ٦٦/١٩٦٤معدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم " ٣" الفقرة الثانية من المادة )١(

  .١٩٩٥ لسنة ٧رقم 
  .٦٦/١٩٦٤ معدله بالقرار بالقانون رقم )١(



 ٨٩

ويفرض فى الدعاوى التماس اعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع اليها  

لالتماس ، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق  ا

 .عنه أمام محكمة الموضوع بالاضافة الى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة 

كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد ، أو دعوى مخاصمة ، ويخضع  

 ١٣٧من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ) ٦(هذا الرسم للاعفاء المنصوص عليه فى المادة 

  .)٢( ١٩٨١لسنة 

 اذا قضت محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية الى المحكمة - )٣( ٥مادة  

أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع الى الدعوى سوى  التى 

 .علان الرسم المقرر على الا 

 

  فى تخفيض الرسوم -الفصل الثانى 

_____ 

 . تخفض الرسوم الى النصف فى الأحوال الآتية - ٦مادة  

 .دعاوى القسمة بين الشركاء  )١( 

 .التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة  )٢( 

الرجوع الى الدعوى بعد الحكم بابطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة  )٣( 

التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى 

 .حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن 

المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم  )٤( 

 .والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض 

  )١( مكررا ٢٠ و٢٠لصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان ا )٥( 

الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأنه تقدير الارباح التى تستحق عنها  )٦( 

  .)٢(الضرائب 

 :وتخفض الرسوم الى الربع فيما يأتى 

 .الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين  )١( 

 .المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة  )٢( 

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٨ ومعدله بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣مضافة بالقانون رقم ) ٤( الفقرة الأخيرة من المادة )٢(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ معدلة بالقرار بالقانون رقم )٣(
  .٦٦/١٩٦٤معدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٥( البند )١(
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣مضاف بالقانون رقم ) ٦(البند  )٢(



 ٩٠

الرجوع الى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا  )٣( 

 .الخصوم فيها  

  فى تعدد الطلبات -الفصل الثالث 

_____ 

 اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند - ٧مادة  

عتبار مجموع الطلبات فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار واحد قدر الرسم با

 .كل سند على حدة 

واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم   الثابت على كل طلب  

منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق 

 .بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد 

واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم  

 .على كل منها 

وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك  

محكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت بعض الطلبات مقدمة لل

لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الإضافية الى الطلبات 

 .الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها 

 يفرض على المتدخل منضما الى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا - ٨مادة  

 .يكن قد حصل  لم 

 .فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات  

  فى تحصيل الرسوم -الفصل الرابع 

____ 

 لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى - )١(    ٩مادة   

 .بأكثر من ذلك سوى الرسوم على أساس ما حكم به 

ها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو  تحصل الرسوم المستحقة جميع- )٢(   ١٠مادة  

 .أو الأمر وذلك مع عدم الاخلال  بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة  الطلب 

 )٣(ملغاة    ....................................................  ١١مادة   

                                                           
  .٦٦/١٩٦٤ورية بالقانون رقم معدله بقرار رئيس الجمه )١(
  .٦٦/١٩٦٤معدله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  )٢(
 ٤٥٢بالقانون رقم) ١١( وكان قد سبق استبدال المادة ٦٦/١٩٦٤الغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ) ٤(،  )٣(

  .١٩٥٤لسنة 



 ٩١

 )٤( ملغاة     ....................................................١٢مادة  

 على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو - )٥(  ١٣     مادة 

 .الأمراذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا 

 .وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم أداء الرسم  

 .ص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ين 

 يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه الى قلم - )١( ١٤مادة  

الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها 

. 

وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها  

 .على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم 

وتسلم للمحكوم به صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم  

 .بها الغير 

 تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات - ١٥مادة  

 والترجمة واذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين والكشف

 .فى تأديتها  

  فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه -الفصل الخامس 

____ 

 تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء - ١٦مادة  

 .طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم  على 

 يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه - ١٧مادة  

فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان امر التقدير أو بتقرير فى قلم 

 الاعلان أو قلم الكتاب الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ويحدد له المحضر فى

 .فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة 

 تقدم المعارضة الى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضى - )٢( ١٨مادة  

حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ، ويجوز 

 .استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن 
                                                           

لا تسرى أحكام هذا القانون على الرسوم التى تم "  وقد نص على أن ٦٦/١٩٦٤معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم  )٥(
 .تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التى حصلت فى ظلها 

ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ  . ١٩٩٥ لسنة ٧معدلة بالقانون رقم  )١(
 لسنة ٧ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤ بعدم دستورية المادة دستورية.  ق ١٦ لسنة ٢٧ فى الدعوى رقم ١٥/٤/١٩٩٥

 . من تخويل أقلام كتاب المحكام حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكموم عليه ائيا ا ١٩٩٥



 ٩٢

 يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب - ١٩مادة  

 .أوامر التقدير 

  فى رد الرسوم -الفصل السادس 

_______ 

طرفان  اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين اثبتت المحكمة ما اتفق عليه ال- )١( ٢٠مادة  

قبل )  مرافعات ١٢٤(محضر الجلسة أو أمرت بالحاقة بالمحضر المذكور وفقا للمادة  فى 

صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على  

 .الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية  

وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة ، على قيمة الطلب ما لم يجاوز المصالح عليه هذه  

القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه اذا كانت الدعوى مجهولة القيمة 

وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة الى قضاء جديد استحق 

 .الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت 
انت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم واذا ك 

 .على أساس ألف جنيه 
واذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف  
 .جنيه 
 .ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شىء من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة  

 اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى - )٢( مكررا ٢٠مادة  

 .لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى الا ربع الرسم المسدد 

 فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس - )١( ٢١مادة  

 تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم ألف جنيه فى حالة ألغاء الحكم أو

 .على أساس ما حكم به 

 .وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين  

 : ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين - ٢٢مادة  

 .طلب تفسير الحكم وتصحيحة اذا قضى باجابة الطلب ) الأولى (  

 .طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد ) الثانية (  

 

  فى الاعفاء من الرسوم -الفصل السابع 

                                                                                                                             
  .٦٦/١٩٦٤معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  )٢(
  .٤/٤/١٩٥٦ الصادر فى ١٩٥٦ لسنة ١٥٣ معدلة بالقانون رقم ٢٠الفقرة الأولى من المادة  )١(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ مكررا مضافه بالقانون رقم ٢٠ المادة )٢(
 . معدلة بالقانون السابق الاشارة اليه ٢١ المادة )١(



 ٩٣

---- 

 . يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزة عن دفعها - ٢٣مادة  

ويشترط فى حالة الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها ويشمل الاعفاء رسوم  

ير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ الصور والشهادات والملخصات وغ

 .وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم 

 تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال الى لجنة مؤلفة من اثنين من - ٢٤مادة  

المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة  

 .الجزئية ومن عضو نيابة  

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين  

 .للنظر فى الطلب قبل حلوله 

 تفصل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على - ٢٥مادة  

 .المحكمة  كون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم ومن يمثل قلم كتاب الأوراق وسماع من ي

 

 الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره الى ورثة المعفى أو من يحل محله - ٢٦مادة  

بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء الا اذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء 

 .بالنسبة للورثة 

 اذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى اثناء نظر الدعوى ولتنفيذ جاز - ٢٧مادة  

 . ابطال الإعفاء ٢٤لخصمة أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار اليها فى المادة 

 اذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فأن تعذر تحصيلها منه جاز - ٢٨مادة  

 .ا زالت حالة عجزة الرجوع بها على المعفى اذ

 لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسى عليه المزاد الذى سبق اعفاؤه من - ٢٩مادة  

 .الرسوم الا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد 

 

  فى رسوم الصور والشهادات والأوامر -الفصل الثامن 

------- 

 يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم - )١( ٣٠مادة  

 .قدره عشرة قروش عن كل ورقة 

ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل  

ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم 

 .قض الاستئناف ومحكمة الن

                                                           
  .٦٦/١٩٦٤ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )١(



 ٩٤

 .ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور  

ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة  

 .بحساب الرسم 

 يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو - )٢( ٣١مادة  

شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل إسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص 

 .أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة 

 :ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة   

 يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب - ٣٢مادة  

  .٣٠ المقرر فى المادة وذلك علاوة على الرسم ترجمته 

 يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق - )١( ٣٣مادة  

والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام  الكتبة 

 .هذا القانون من الرسوم  

ويفرض رسم اضافى قدره خمسة قروش عن أصل أو صورة من كل بروتستو يطلب   

 .عمله 

 يفرض رسم قدره خمسة ٥١ فيما عدا ما هو منصوص عليه بالمادة - )٢( ٣٤مادة  

قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة ، 

 وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق 

 :الآتى بيانها 

 .الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض ) اولاً ( 

 .الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض) ثانياً (  

 يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم - ٣٥مادة  

 .محكمة النقض  كتاب 

 .أما صورة المذكرات فلا رسم عليها  

 يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على تأشير لاثبات التاريخ كذلك يحصل هذا - ٣٦مادة  

فاذا  الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين ،

 .زاد على ذلك الرسم ستين قرشا 

 .أن على الدعاوى القائمة  لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الش- ٣٧مادة  

 

  فى رسوم الايداع -الفصل التاسع 

                                                           
 .٦٦/١٩٦٤ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )٢(
  .٣/٤/١٩٥٤ الصادر فى ١٩١/١٩٥٤ مضافه بالقانون رقم ٣٣لثانية من المادة  الفقرة ا)١(
  .٦٦/١٩٦٤ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٤ مادة )٢(



 ٩٥

---- 

 : يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى - ٣٨مادة  

فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى ) أولا( 

من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند % ١على الايداع قدره 

 .الايداع ويشمل الرسم المذكور محضر الايداع وصورته  

 قرشا على إيداع العلامات والبيانات التجارية ٤٠٠يفرض رسم مقرر قدره ) ثانياً (  

 .والمواصفات الخاصة بالإختراعات وما إليها  

 . إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها يفرض رسم قدره عشرون قرشا على) ثالثاً (  

 .ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية و الثالثة محضر الإيداع دون صورته  

 : لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى - ٣٩مادة  

 .ما يودعة وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة ) أولا (  

 .ما يودعة المزايدون من ثمن العقار ) ثانياً (  

 .ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها ) ثالثاً (  

 .ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن ) رابعاً (  

 .فاذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع  

 

  فى الخبراء والشهود -الفصل العاشر 

------ 

الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم  - ٤٠مادة  

 .القضائية وتضاف للخزانة العامة 

 

 اذا تقرر سماع شهود ورئى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة - ٤١مادة  

 .المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق 

 

  فى رسوم الاعلان والتنفيذ -الفصل الحادى عشر 

  فى رسوم الاعلان -الفرع الأول 

------ 

 فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض - )١( ٤٢مادة  

الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره  على 

فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان 

                                                           
  .٦٦/١٩٦٤ فقرة أولى وثانية معدلتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٢ مادة )١(



 ٩٦

القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم 

 .الاستئناف أو محكمة النقض 

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة  

بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم ، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام 

الكتاب والإعلان الذى يوجه الى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم 

 .حضورى فى حقة 

واذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة  

 .ن الرسم المقرر فرض على الاعلا

 .ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات  

 .ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان اذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب  

  فى رسوم التنفيذ -الفرع الثانى 

---- 

 يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابته عند طلب تنفيذ الاشهادات والأحكام التى - ٤٣مادة  

تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها  

 .بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية 

 :ويخفض هذا الرسم الى ثلثه فى الأحوال الآتية  

 .طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد  )أولاً (  

 .التقرير بزيادة العشر  ) ثانياً( 

 .تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها ) ثالثاً (  

على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن % ٢,٥ يفرض رسم نسبى قدره - ٤٤مادة  

 .يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل الذى 

وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه  

 .المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكا فى العقار 

 فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد - ٤٥مادة  

 .يقدر بنصف الرسم النسبى المدفوع 

لب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على ط 

 .الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير 

 فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون - ٤٦مادة  

تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا  

 .فى المائة من الثمن المبيع به  



 ٩٧

 ٤٣،٤٤،٤٥،٤٦علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد ) أولا  ( - )١( مكررا ٤٦مادة  

 :رسم ثابت على الوجه الآتى  يفرض 

عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو  -١ 

 .لمذكورة اجراءات تنفيذ أمام المحاكم ا

خمسون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية  -٢ 

 .ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض 

خمسون قرشا على تنفيذ العقود الرسمية والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر  -٣ 

 .الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها  

 بخفض ٤٣من المادة ) أولا( وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند  

 .الرسم الثابت الى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش 

مين والأوامر ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والاشهادات وأحكام المحك 

 .الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات 

 : لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى - ٤٧مادة  

 .رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التى تلى إعلان الحكم  )اولا(  

التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز العقارى ) ثانياُ (  

 .والتأشير بتجديدها 

 .التصديق على امضاءات أصحاب الصحف  )ثالثاً (  

 يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ اذا لم  يكن حصل البدء فيه - ٤٨مادة  

 .فعلا 

 .م بالغائه كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحك 

 

  فى مسائل الأحوال الشخصية -الفصل الثانى عشر 

                                                           
يسرى الرسم المبين " فيه على أن ) ٣( وقد نصت المادة ١٩٥٦ لسنة ٣٠٢ مكررا مضافة بالقانون رقم ٤٦ مادة )١(

 ١٩٤٨ لسنة ١ من القانون رقم ٢٥على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار اليها فى المادة ) الفقرة الأولى ( بالمادة السابقة 
الأحوال الشخصية للولاية محاكم " الخاص بالرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال ، ويلاحظ أن عبارة 

  "٦٤ لسنة ٦٩وعدلت بالقانون رقم " المحاكم الحسبية " كان أصلها " على المال 
يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما " من هذا القانون على أن ) ٣(ونصت المادة  

من حصيلة الرسم % ٢٠يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال على قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 
 .المقرر ذا القانون 



 ٩٨

 ـــ

 تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام - )١( ٤٩مادة  

 : والأحكام الآتية ١٩٤٨القانون رقم واحد لسنة  المقررة فى 

 :يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية ) أولاً (  

 .دعوة الاعتراض على الزواج  )١( 

 .دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية  )٢( 

طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب  )٣( 

 .عارض 

الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن  )٤( 

 .واج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم الز

 .دعوى اثبات النسب أو انكاره أو المنازعة فى الاقرار به  )٥( 

 .محضر اثبات التبنى ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور ) ٦     (

 .دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى  )٧( 

 .طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها  )٨( 

 .طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها  )٩( 

 :يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية ) ثانياً (  

 . طلب تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعيينهم  -١ 

 طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وذلك فضلا على الرسم المستحق -  ٢    

على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو احد ذوى الشأن أو عن أى 

 .اجراء آخر مقرر له رسم خاص 

  

 :يحصل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات الآتية ) ثالثاً ( 

التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم اعطاء شهادة مثبتة  -١ 

للامتناع أو من أمر النيابة بوقف اتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر على أحد 

 .طرفى العقد 

 الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية بتعيين وصى على التركة اذا لم يكن الورثة -٢ 

حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الارث والطلب الذى يقدم من ذوى الشأن 

 .الى قاضى الأمور المستعجلة باقامة مدير مؤقت للتركة 

المنازعات التى ترفع من أحد ذوى الشأن الى قاضى الأمور المستعجلة فى صحة  -٣ 

 .الجرد الذى أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام

 :يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية ) رابعاً (  

                                                           
  .٢٤/٥/١٩٥٨ الصادر فى ١٩٥٨ لسنة ٤٩ ثم بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٧٢ معدلة بالقانون رقم ٤٩ المادة )١(



 ٩٩

 .الطلب الذى يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضى  -١ 

ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التى يتضمنها الاتفاق اذا كانت مجهولة القيمة فاذا  

   .)١(ت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبى طبقا للقانون كان

 مليم على ٢٠٠الاشهاد بالاقرار بالنسب ، ويضاف الى هذا الرسم رسم مقرر قدره  -٢ 

 .ورقة تزيد على الورقة الأولى  كل 

الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول  -٣ 

 .بالولاية 

 .تحقيق الوفاة والوراثة باشهاد  -٤ 

من قيمة % ٢أما اذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبى قدره  

فاذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت . حصة الطالب فى التركة اذا كانت معلومة القيمة 

 .خمسة جنيهات 

 .التقرير من الوارث بقبول الارث والتنازل عنه  -٥

الطلب الذى يقدم الى قاضى الأمور الوقتية لاصدار أمر على عريضة بالأذن لأحد  -٦ 

 .الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها 

على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت % ٢ يحصل رسم نسبى مقداره )١() خامساً ( 

وقتية وسواء قدمت بطريق أصلى او بطلب عارض فاذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة 

استحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسم  

 .على أساس ما حكم به 

 : يحصل رسم ثابت قدره مائتا مليم على الطلبات الآتية ) سادساً (  

 .طلب الاذن للمرأة المتزوجة فى مباشرة حقوقها  -١ 

 .اد بالاقرار بالنسب طلب التصديق على الاشه -٢ 

 .طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم الى قاضى الأمور الوقتية  -٣ 

الطلب المقدم من منفذ الوصية الى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة  -٤ 

 .باعتباره مديرا مؤقتا 

الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء اجراءات تصفية التركة فى شأن مما  -٥ 

 :يأتى

 .تقدير نفقة ) أ (  

 .مد الأجل المعين قانونا لتقديم قائمة  بما للتركة أو عليها من حقوق  )ب(  

 .حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائنون  )ج(  

 .ه فيه تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الارث ومقدار نصيب )د (  

                                                           
  .١٩٥٨ لسنة ٤٩مضافة بالقانون رقم " رابعا" من الفقرة ) ١( الفقرة الثانية من بند )١(
  .١٩٥٨ لسنة ٤٩قرة خامسا معدلة بالقانون رقم  الف)١(



 ١٠٠

 .تقدير نفقات التصفية وأجر المصفى ) هـ( 

 .الأمر بايداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف )و (  

طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على  -٦ 

 .الأمرالصادر باجابة هذا الطلب 

 

من قيمة المال الموصى به ) نصف فى المائة % ( ٢/١يحصل رسم نسبى قدره ) سابعاً ( 

الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع 

عن طلب تعيين منفذ الوصية أو تثبيته أو تعيين مديرالتركة ، وأما الصور الرسمية المقدمة من 

تحفظ فى السجلات ، وانما تبقى  خارج فلا وصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى ال

 .فى ملف المادة ولا يؤخذ على ايداعها بالملف أى رسم خاص 

 .ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها ، القواعد المقررة فى هذا القانون  

 

  فى أحكام عامة -الفصل الثالث عشر 

---- 

 لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فاذا حكم فى الدعوى - ٥٠مادة  

 .الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة  بالزام 

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات  

 .والترجمة لمصالح الحكومة 

 تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى الى -٥١مادة  

فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين حين الحكم 

والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وتشمل 

أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى  

تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك 

 .فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون 

ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يطلبها الطاعن عدا  

 .المذكرات 

ق خارج  تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأورا-٥٢مادة  

 .القطر 

 

 يشمل رسم التوزيع جميع اجراءاته من وقت الطلب الى انتهاء الإجراءات عدا - ٥٣مادة  

 .المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع  



 ١٠١

 يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد - ٥٤مادة  

 .على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم أقل من عشرين قرشا  قيمتها 

 .ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش  

 يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاوفى - ٥٥مادة  

 .تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا 

لا يجوز أعطاء غير من هذا القانون ) ١٤( مع عدم الإخلال بحكم المادة - )١( ٥٦مادة  

المحكوم لصالحة أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من 

أى ورقة ألا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل  

الأوراق ألا اذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه  

. 

 قرشا على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة ٣٠ يفرض رسم قدره - ٥٧مادة  

 .التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها 

على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب % ١ يفرض رسم نسبى قدره - )٢( ٥٨مادة  

 فأن تجاوزتها فرض للمحامى ضد موكله اذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها ،

 .على الزيادة % ٢رسم قدره 

ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى اجراءات  

 .نزع الملكية للمنفعة العامة 

 .ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير  

 لا يستحق رسم على القرارالذى يصدر باحالة الدعوى فى الدوائر المجتمعة - ٥٩مادة  

 .ولا على اجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر 

 يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية - ٦٠مادة  

 .المطلوب استعمالها خارج القطر 

 

 .ليه مقدما  لا يجوز مباشرة أى عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق ع- ٦١مادة  

أما اذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها  

 .على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن 

 لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ - ٦٢مادة  

 .مودعة بالخزانة العامة 

 يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم - ٦٣مادة  

المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور 

                                                           
  .١٩٩٥ لسنة ٧معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٦٤ لسنة ٦٦ معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ الفقرة الأولى من المادة )٢(



 ١٠٢

وسائر المحررات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الايصال المحرر بورود الرسم بالرقم 

 .والحروف 

وفى حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمة مع  

 .التوقيع منه على هذه التأشيرات 

 تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد - ٦٤مادة  

الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص 

 .المدنين أو الملزمين بها 

 فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على - ٦٥مادة  

 .القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية  

 لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ألا فى الأحوال - )١( ٦٦مادة  

دل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه عليها صراحة فيه ولو ع المنصوص 

 .الرسم  

 

 

 

 الباب الثانى 

 فى رسوم الاشهادات 

 يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد - ٦٧مادة  

 .الموثق 

 يفرض على الاشهاد رسم قدره مائة قرش واذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة - ٦٨مادة  

 .رسم اضافى قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة  فرض 

 يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات - ٦٩مادة  

 .المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول 

 قانونية مستقلة وجب  اذا تعددت موضوعات الاشهاد وكان لكل منها آثار- ٧٠مادة  

 .تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع 

 على العقود التى لم تكن ٦٩ تحصل رسوم بالفئات المشار اليها فى المادة - ٧١مادة  

 .موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها 

 يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل اشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، - ٧٢مادة  

فاذا زاد الاشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى قدره عشرة قروش على كل ورقة من 

 .الزيادة

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ٨١ معدلة بالقانون رقم ٦٦ المادة )١(
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ويخفض الرسم الى النصف اذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير  

 .تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو ابدى لى قضية 

 .امضاء أو ختم  يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل - ٧٣مادة  

 قرش فى حالة الاشهاد ١٠٠ يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره - ٧٤مادة  

 .قرشا فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال   ٣٠و

ويتعدد هذا الرسم فى حالة تعدد الاشهاد ، وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد  

. 

 

 الباب الثالث 

 فى قواعد تقدير الرسوم 

------ 

 : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى - ٧٥مادة  

 .على المبالغ التى يطلب الحكم بها ) أولاً ( 

 : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ، وفقاً للأسس الآتية )١() ثانياً (  

 أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على )أ (  

 .الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين  

بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى وضحها  )ب( 

الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة 

 .فى خمسة عشر  

بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ، والأراضى الزراعية التى لم  ) ج( 

تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية 

وبعد تحرى قلم الكتاب عن  . بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب

 .القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة 

بعد موافقة النيابة أن يطلب ) ج(ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند  

 ، وتلزم )٢(ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال . التقدير بمعرفة خبير 

الحكومة بمصاريف الخبير اذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل 

 .منها والا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أى حال من الرسوم المدفوعة 

 .وتكون اجراءات التعيين وايداع التقرير بلا رسم  

                                                           
 وكان قد سبق تعديل الفقرة ٦٦/١٩٦٤ مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٥من المادة " ثانيا "  الفقرة )١(
  .١٩٥٧ لسنة ١٣٣من البند ثانيا بالقانون رقم ) أ(
 الجريدة الرسمية العدد ١٩٧٣ لسنة ١١وذلك بالقانون رقم ) ج( ألغى مانع التقاضى الوارد بالفقرة الثانية من البند )٢(

  .٨/٦/١٩٧٢ فى ٢٣
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كتاب على القيمة ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم ال 

 .وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه 

فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة ) ثالثاً (  

 .الشىء المتنازع فيه وفى دعاوى المنازعة فى عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين

فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو ) رابعاً ( 

 .المنقول 

فى دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومى وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها ) خامسا ( 

المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد  على 

ستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء الحكم تحصل تكملة الرسم الذى ي

ما يطلب التنفيذ  أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على 

 .به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق 

فى دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على ايجار المدة الواردة فى العقد أو ) سادسا ( 

حسب الأحوال ، أما اذا اشتملت الدعوى على طلب الايجار والفسخ استحق ارجاع  الباقى منها 

 .الرسمين للخزانة 

وفى حالة طلب التسليم او الاخلاء الذى لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة  

. 

شفعة فى العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به و دعاوى طلب ال) سابعا (  

اذا كان الثمن المبين فى العقد أو الذى قدره الخبير اكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل 

الحكم أو عارض فى مقدار الثمن بقى التقدير على أصلة ، أما اذا قبل الطالب الأخذ به  

الثمن  حسبت الرسوم على واقعة بصرف النظر عن رسم التسجيل المستحق ، ويزاد على 

قيمة  واذا استأنف الحكم وقدر . قيمة التحسينات التى يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير 

العقار بأكثر مما قدره أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب الغاء الحكم 

. 

فعة سواء أكان هذا الاعلان مستقلا أم ويحصل رسم تسجيل عن طلب اعلان الأخذ بالش 

مشتملا على دعوى الشفعة وفى الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند 

 .رفع الدعوى 

وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائى الذى  

يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقى رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، واذا 

انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائى بثبوت الشفعة سجل ملخص 

المحضر أو الحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص 

 العقد المشفوع فيه مسجلا والا لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها اذا كان
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حصل قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبى الذى كان مستحقا 

 .على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة فى حالة الحكم برفض الدعوى 

فى دعاوىقسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها )  ثامنا ( 

شريكين  واذا كان العقار مشتركا بين .اذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع

 .فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما 

اذا طلب الحكم بقسمة حصة فى عقار مشتركا وبيعه عند عدم امكان قسمته أخذ ) تاسعاً (  

 ويشمل هذا الرسم جميع اجراءات البيع فيما عدا رسم النسبى على ثمن العقار كله الرسم 

  .٤٤المزاد فيستحق عليه الرسم المبين فى المادة  رسو 

اذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة فى عقار وفى أثناء سير الدعوى طلب ) عاشرا ( 

المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها 

واحد أخذ  باعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين واذا كان الباقى من العقار حصة شريك 

 .الرسم فى هذه الحالة على ثمن العقار كله 

 :تقدر رسوم دعاوى الحكم بالكيفية الآتية ) حادى عشر (  

اذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة واذا  

     .٢٠سنة مضروبةفى  كم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر فى ح

اذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته الى قيمة معينة قدر الرسم فى هذه  

  ٢٠الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة فى سنة مضروبة فى 

تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوى المطلوب الحكم به ) ثانى عشر (  

واذا كان مؤقتا .  اذا كان لمدى الحياة١٠ اذا كان مؤيدا ومضروبا فى ٢٠مضروبا فى  

 .قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوى مضروبا فى عدد سنينة بحيث لا تتجاوز عشرا 

لبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو تقدر قيمة ط) ثالث عشر  (  

 .بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التى توزع أو تقسم  قسمتها 

تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة ) رابع عشر (  

 .يطلب التنفيذ من أجلها  التى 

تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم ) خامس عشر (  

 .صدور الأمر 

تقدر رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير ) سادس عشر (  

  .)١(الأرباح التى تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها 

 :القيمة  تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة - ٧٦مادة  

 .دعاوى صحة التوقيع ) أولاً (  

 .الدعاوى والاشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة ) ثانيا (  

                                                           
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم ٧٥من المادة )  سادس عشر ( الفقرة )١(
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 .دعاوى البيع الاختيارى ) ثالثا(  

الدعاوى الفرعية التى تقدم بالمعارضة فى قائمة شرط البيع اذا تعلقت باجراءات ) رابعا(  

 .التنفيذ

 .دعاوى طلب الحكم بالغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما ) خامسا (  

المعارضة من غير المفلس فى الأحكام الصادرة باشهار الافلاس وجميع ) سادسا (  

 . الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة 

 .دعاوى التزوير الأصلية ) سابعاً (  

 . وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة ) ثامنا (  

المعارضة فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم فى مادة ) تاسعاً(  

 .القيمة أو مجهولة  معلومة 

اذا تعلقت المعارضة باجراءات ) التنبيه العقارى ( المعارضة فى نزع الملكية ) عاشراً (  

 .التنفيذ

 .المعارضة فى قوائم التوزيع النهائية ) حادى عشر(  

المعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات ) ثانى عشر (  

 .الإدارية الأخرى 

 .طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين ) ثالث عشر(  

 .طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة ) رابع عشر(  

 .التطلم من الأوامر على العرائض ) خامس عشر(  

 .لتصديق على القيمة بالتراضى طلب ا) سادس عشر(  

 .دعاوى حق الارتفاق ) سابع عشر(   

 .دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها ) ثامن عشر (  

 : تلغى القوانين والأحكام الآتى بيانها - ٧٧مادة  

 بالتصديق على تعريفة الرسوم ١٨٩٧ أكتوبر سنة ٧الأمر العالى الصادر فى ) أولاً (  

 . فى المحاكم الأهلية والتعريفية المرافقة له  القضائية 

 بالتصديق على تعريفة ١٩١٢ ديسمبر سنة ١٤ الصادر فى ٣٢القانون رقم ) ثانيا (  

 منه ٣٠المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة  الرسوم فى 

 .الطارئة عليها  والتعديلات 

 

 المعدل بالقانون ١٩٣١ لسنة ٦٨ المرسوم بقانون رقم  من٤٤ و ٤٢المادتان ) ثالثا (  

 . الخاص بانشاء محكمة نقض وابرام ١٩٣٣لسنة   ٧٨رقم 

  .)١( ١٩٣٩ لسنة ١٤ من القانون رقم ٩٥المادة ) رابعا(  

                                                           
  .١٩٤٦ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم ٧٧من المادة " رابعا "  الفقرة )١(
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وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون  

 .عدا حالات الاعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة 

 . يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ٧٨مادة  

على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار اليها فى المادة السابقة فى الأحوال الآتية  

: 

 الى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون) أولا(  

 .بابطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص 

أعمال التنفيذ التى بدىء فيها ، على أنه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا ) ثانيا ( 

 .هذا القانون  لأحكام 

 .دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من اجراءات التفليسة ) ثالثا ( 

 . على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه - ٧٩مادة  

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من  

 .قوانين الدولة 
  ) .١٩٤٤ سنة  يولية١٩ (  ١٣٦٣ رجب سنة ٢٨صدر بقصر عابدين فى  
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 " جدول ملحق " 

رسم نسبى فى  نوع الاشهاد
 المائة

 الايضاح 

بيع المنقول أو رده باتفاق 
 .المتعاقدين والتنازل عنه 

 من ثمن المنقول  ٢/١

   
البيع الوفائى فى المنقول 

 .أو استرداده 
 من القيمة المتفق عليها فى العقد  ٢/١

   
 من قيمة أكبر البدلين  ٢/١ .البدل فى المنقول 

   
اقرار للغير بمنقول أو 

 .تصادق على ملكيته
من قيمة المنقولات وقت الاقرار  ٢/١

أو التصادق ويتعدد هذا الرسم 
بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى 

 .حكم شخص واحد 
   

هبة المنقول أو الرجوع 
 فيها 

من قيمة الموهوب وقت الهبة أو  ٢/١
 .الرجوع 

   
المنقول قسمة افراز قسمة 

 .أو فسخها 
من قيمة المنقول المقسوم، ولكن  ٤/١

اذا كانت القسمة قاصرة على فرز 
بعض الحصص مع بقاء الشيوع 
فى الباقى فإن الرسم يؤخذ على 
قيمة الحصة أو الحصص المفرزة 
فقط واذا ظهر فى القسمة زيادة 
على الأنصبة الأصلية أخذعلى 
الزيادة رسم نسبى اضافى قدره 

٤/١ . % 
فاذا كان الباقى هو نصيب شريك   

واحد يحصل رسم عن قيمة 
المنقول كله بحسب نصيب كل 

 .شريك 
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 نوع الاشهاد
رسم نسبى فى 

 الايضاح  المائة

 الوصية بالعقارأو 

.المنقول أو الرجوع فيها

من قيمة الموصى به أن كان معينا فأن كانت  ٢/١

 كان الرسم على الوصية بجزء شائع فى تركه

قيمة الموصى به باعتبار ما يملكة الموصى وقت 

 .صدور الاشهاد 

   

وصية بمنفعة عقار أو 

منقول مدة معينة أو 

مدى الحياة أو الرجوع 

 .فيها 

من قيمة المنفعة فى المدة أن كانت معينة والا  ٢/١

 .فمن قيمتها فى عشر سنوات

   

باعتبار قيمة الايجار فى مدة التعاقد اذا لم يشترط  ٢/١ .ايجار العقار أو المنقول

فى تجديدها أما أن شرط التجديد فأن كانت المدة 

لأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة وأن 

كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة 

 .من مدد التجديد 

فسخ ايجار العقار أو 

.المنقول أو التنازل عنه 

 .ة فى المدة الباقية فى العقد من قيمة الأجر ٤/١

عقود الشركات أو 

 . فسخها 

 .من مال الشركة نقدا كان أو منقولا  ٢/١

   

 .من القيمة المتفق عليها فى العقد  ٢/١ .المقاولات 
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رسم نسبى فى  نوع الاشهاد

 المائة

 الايضاح 

عقود شركة المزارعة أو 

 . فسخها 

من القيمة الإيجارية التى اعتبرت اساسا  ٢/١

لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة 

العقد اذا كانت المدة محدودة أو مدة ثلاث 

 .سنوات اذا لم تكن المدة محددة 

   

من مبلغ الدين فأن لم يكن الدين معينا كان  ٢/١ .رهن المنقول 

الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن 

. 

   

التنازل عن رهن المنقول 

. 

من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه  ٤/١

سواء أحصل الاقرار بالقبض أو الابراء أم 

لم يحصل واذا كان التنازل عن جزء من 

المرهون ولم تعين قيمة الدين الخاص 

بهذا الجزء حصل الرسم على كامل الدين 

وعند التنازل عن الجزء الباقى لا يحصل 

 .غير الرسوم المقرر عن الاشهاد 

   

 .من قيمة المحال به  ٢/١ .الحوالة 

   

اقرار بتحويل الدين أو 

التنازل عنه أو الرجوع 

 .فيه

من قيمة الدين واذا كان التنازل فى مقابل  ٢/١

عوض يحصل الرسم النسبة على الدين 

 .الأصلى 

   

من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم  ٢/١ .اقرار بدين 

من التعاقد يصدر ما لم يكن الاقرار ض

 .بالرهن فلا رسم عليه 



 ١١١

 

 نوع الاشهاد
رسم نسبى 

 الايضاح  فى المائة

من قيمة الدين ما لم يكن الاقرار ضمن  ٢/١ .اقرار بقبض الدين 

التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا 

 .رسم عليه 

   

 . من القيمة المقر بها  ٢/١ .اقرار باقتراض نقود 

   

من القيمة المقر بها ما لم يكن الاقرار ضمن  ٢/١  .)١(اقرار بفتح اعتماد 

 .التعاقد بالرهن فلا رسم عليه 

   

اقرار باسترداد الوديعة أو 

 .اقرار بوديعة 

 .اقرار بعارية 

٢/١ 

٢/١ 

 .من قيمة الوديعة 

 .من قيمة العارية 

 .من قيمة الوديعة أو العارية  ٢/١ .العارية 

 .مة الدين المكفول من قي ٢/١ .الكفالة 

   

 .من قيمة المبرأ منه  ٢/١ .الابراء من الحقوق 

   

انشاء بناء على ملك أو وقف 

. 

 .يكتفى بالرسم المقرر للاشهاد  ٢/١

   

كل اشهاد لم ينص عليه فى 

 .هذا الجدول 

اذا كانت قيمة الاشهاد مما يمكن تقديره والا  ٢/١

 .فيكتفى بالرسم المقرر 

 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١٣٣ مستبدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٢

 ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢قانون رقم 

 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها 

  (*)تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة 

___ 

 

 باسم الأمة 

 مجلس الوزراء 

 ،١٩٥٣ من فبراير ١٠بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى  

س الوزراء سلطات  بتحويل مجل١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 رئيس الجمهورية ،

  بنظام المجالس البلدية ،١٩٥٥ لسنة ٦٦وعلى القانون رقم  

 بانشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة والقوانين ١٩٤٩ لسنة ١٤٥وعلى القانون رقم  

 المعدلة له ،

 بشأن المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية القوانين ١٩٥٠ لسنة ٩٨وعلى القانون رقم  

 المعدلة لها ،

 بشأن المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين ١٩٥٠ لسنة ١٤٨وعلى القانون رقم  

 المعدلة له ،

  بانشاء مجلس بلدى لمصيف رأس البر ،١٩٥٤ لسنة ٤٩٦وعلى القانون  

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧وعلى القانون رقم  

، 

 ه مجلس الدولة ،وعلى ما آرتا 

 وبناء على ما عرضه وزيرا الشؤون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد ، 

 

 

 :أصدر القانون الآتى 

__ 

 

                                                           
 ( ١٩٩١لسنة ٦مكرر ، وقد عدل بالقانون رقم ٣٣ ـ العدد ١٩٥٥ أبريل سنة ٢٥ الوقائع المصرية فى (*)

 )مكرر ١٠ ـ العدد ١٩٩١مارس ١٣الجريدة الرسمية فى 
على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق اخطار الجهات المبينة بتنفيذ " وقد نصت المادة الثامنة منه على أن  

المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام أى من هذه  ... ١٩٥٥لسنة ٢٢٢احكام القوانين بأرقام 
 .نين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر القوا



 ١١٣

 ـ يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات ١مادة  

 .المبينة والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة

 .ويتولى كا مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده  

 : ـ تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية٢مادة  

 .انشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها ) أولا  (

 .مشروعات المجارى ) ثانيا  (

 .والممرات السفلية أو تعديلها ) المزلقانات (  والمجازات السطحية انشاء الكبارى) ثالثا(

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال  

 .المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التى يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال 

ـ  تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى ٣مادة  

 :المادة الثانية بحيث تشمل 

 .بالنسبة الى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها ) اولا( 

العقارات التى تقع فى منطقة محددة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولايجاوز  

 . بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا 

 :بالنسبة الى مشروعات المجارى العامة ) انياث( 

 .العقارات التى تتصل مباشرة بطريق زود بخط من شبكة المجارى  )١( 

العقارات التى تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجارى متى كانت المسافة  )٢( 

 .بينها وبين أقرب وصلة جديدة لاتزيد على مائة متر  

. بالنسبة الى انشاء أو تعديل الكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية ) ثالثا( 

العقارات التى تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبرى أو المجاز السطحى أو 

 .الممر السفلى وعلى بعد لايجاوز ثلثمائة متر من هاتين النهاتين 

 بالاتفاق بين وزارة الشئون ويكون تحديد المناطق أو العقارات التى يطرأ عليها تحسين 

 .البلدية والقروية وبين الوزارة أو المصلحة المختصة 

 ـ على الجهة التى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية أن ٤مادة  

تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء فى تنفيذه ببيان واق عنه وعن مراحل التنفيذ 

 .والتقدير الابتدائى للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة 

ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه  

يترتب عليه تحسين ـ قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجزء منه ويرفق 

 .ن خريطة تبين بها حدود منطقة التحسي

وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى المحل المعد للاعلانات بمقر المجلس  

 .البلدى المختص وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار 



 ١١٤

 ـ تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة ٥مادة  

 .المحددة فى القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وحصر ملاكها 

 ـ تقدر قيمة الداخل فى حدود منطقة التحسين ـ قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف ٦مادة  

 :من 

مدير أعمال ينديه مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع  )١( 

 رئيسا        .دائراتها العقار  فى 

...   ذى يرأس قسم التنظيم فى المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه المهندس ال )٢( 

(      ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  

عضو من أعضاء المجلس البلدى المختص يختاره رئيس المجلس من أعضاء غير  )٣( 

 ...      ...   ...    )الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم  

 ...   ..  ...   ...   ...)مندوب عن تفتيش المساحة المختص    )٤( 

ويحل محل مندوب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة  

والاسكندرية وبورسعيد مهندس من الادارة الهندسية ينديه مدير المجلس البلدى وفى المحافظات 

 .لدية والقروية الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون الب

ولايجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة عند التقدير من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه  

أو اصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى 

 .التقدير 

وتستأنس اللجنة فى تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من  

تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل فى الصفقات التى تمت فى مدة قريبة من وقت التقدير 

 .بشأن العقارات المجاورة الواقعة فى منطقة التحسين 

 .وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق اليها  

لمختص لاعتماده فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما وتبلغ القرار الى المجلس البلدى ا 

 .فإذا لم يعتمده أعادة الى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه 

وعلى اللجنة اعادة النظر واتخاذ قرار فى الموضوع فى موعد لايجاوز خمسة عشرة يوما  

 .من تاريخ اعادة الأوراق اليها 

ويعلن المجلس البلدى الى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك القرارات التى  

 .تصدر منها فى حالة اعادة التقديرات اليها 

 ـ لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم بها ٧مادة  

من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لايقل هذا % ١ويؤدى الطاعن رسما قدره . 

ه واحد ولايزيد على عشرين جنيها ـ ويجب ان يرفق الايصال الدال على أداء الرسم عن جني

 .ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن . الرسم بصحيفة الطعن 

 :  ـ تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من ٨مادة  

 اعضاء



 ١١٥

 

 رئيسا   رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها  )١(

 )مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع      )٢(

   ) ...   ...   ...   ...   ...فى دائرتها العقار أو من ينوب عنه  

  .  ...   ...   ...   ... ...       )مفتش المساحة أو من ينوب عنه  )٣(

 ...   ...   ...   ...   ...     ) أو من ينوب عنه    مفتش المالية  )٤(

عضوين من أعضاء المجلس البلدى المختص يختارهما رئيس      المجلس من غير  )٥(

 .الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم 

ويحل محل مراقب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة  

والاسكندرية وبورسعيد مدير المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه ـ وفى لمحافظات 

والقروية ـ كما رئيس القسم المالى أو من ينوب .الأخرى مهندس يندبة وزير لشئون البلدية 

 .عنه فى جميع المحافظات محل مفتش المالية 

اره ولايجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصه 

. الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير 

 .وكذلك من يكون قد سبق له الاشتراك فى أعمال لجنة التقدير 

وتفضل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لايجاوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون  

 .قراراتها نهائية 

 ـ يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل ٩مادة  

الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه 

 .مكتوبا وللجنة أن تطلب الى ذوى الشأن ما تراه لازما من ايضاحات ويصدر القرار مسببا 

يا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل  ـ يكون مقابل التحسين مساو١٠مادة  

 .التحسين وبعده 

 ـ للمالك خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن ١١مادة  

 .يختار احدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 

 .أداء المقابل فورا  )١( 

أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف ) ٢     (

 .فى العقار 

أداء المقابل كله أو بعضه عينا اذا كان العقد أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع  )٣( 

 .التى تبنها اللائحة التنفيذية 

 ـ اذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة ١٢مادة  

 .قابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتيةيكون م

فى حالة بناء الأرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله تعديلا يزيد فى ايراده ) أولا ( 

. 

 اعضاء



 ١١٦

ويحصل المقابل على خمسة اقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل أو لها عند الحصول  

 .على رخصة البناء أو التعلية أو التعديل 

 .فى حالة انتقال الملكية بالميراث ) ثانيا ( 

ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل بعد سنة من تاريخ  

 .وفاة المورث 

ولايجوز لمصلحة الضرائب الأفراج عن أى عقار كائن فى دائرة اختصاص مجلس بلدى الا  

 .جلس بموافقته على ذلك بعد أن يقدم ذو الشأن شهادة من هذا الم

 .فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار ) ثالثا( 

ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار  

 .قبل التحسين وبعده طبقا للمادة التاسعة 

على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للمليكة أذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد  

التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين 

 .واذا حدث تصرف فى جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء الى العقار كله .الثمن 

صل مقابل التحسين  ـ للمجلس البلدى المختص ـ فى جميع الأحوال ـ أن يح١٣مادة  

عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة 

 .أوالتحسين 

 ـ للمجلس البلدى اذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقة بقصد التهرب ١٤مادة  

من مقابل التحسين أن يحيل الأمر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة للنظر فى 

جدية الثمن المتفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيقة ـ وتتبع فى هذه الحالة الاجراءات 

 .المنصوص عليها فى الموادالسادسة والسابعة والثامنة 

 ـ يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتى فى المرتبة بعد ١٥مادة  

 .لة بطريق الحجز الادارى المصروفات القضائية والضرائب ويكون تحصي

  .)١(ملغاه ... ...  ...   ...   ...   ....   ـ ١٦مادة  

 ـ يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص فى اقامة مبان ١٧مادة  

أو إنشاءات أو تعليتها أو تعديلها اذا لم يقم ذو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين 

 .أو أقساطه 

 ـ يكون لمندوبى مصلحة المساحة والمجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان ١٨مادة  

المنصوص عليها فى هذا القانون الحق فى دخول العقارات والأراضى الواقعة بمناطق التحسين 

طار لاجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخ

 .ذوى الشأن بخطابات موصى عليها 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٦ الغيت بالقانون رقم )١(



 ١١٧

 بنظام المجالس البلدية وكل ١٩٥٥ لسنة ٦٦ من القانون رقم ٤٥ ـ تلغى المادة ١٩مادة  

 .نص مخالف أحكام هذا القانون 

 ـ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدؤ وزير الشئون البلدية ٢٠مادة  

  .١٩٥٣والقروية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من أول يناير سنة 

 ) .١٩٥٥ أبريل سنة ٢٠ ( ١٣٧٤ شعبان سنة ٢٧صدر بديوان الرياسة فى  

 جمال عبد الناصر : بكباشى        

                     رئيس مجلس الوزراء        
 
 

 



 ١١٨

  ١٩٧٦ لسنة ٦٨قانون رقم 

  (*)بشأن الرقابة على المعادن الثمينة 

------ 

 سم الشعب با 

 رئيس الجمهورية  

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون - )١( ١مادة  

الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو : بالمعادن الثمينة  -١ 

 .أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة 

 قراريط أو ٩كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على : بالمشغولات الذهبية  -٢ 

 .من الذهب النقى ) جزء من الألف ( سهما ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين  ( ٣٧٥

( سهم ) ستمائة  (٦٠٠كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على : بالمشغولات الفضية  -٣ 

 .من الفضة النقية ) جزء من الألف 

 ( ٨٥٠كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على : ت البلاتينية بالمشغولا -٤ 

 .من البلاتين النقى ) جزء من الألف ( سهما ) ثمانمائة وخمسين 

كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط : بالأصناف ذات العيار الواطى  -٥ 

من الفضة النقية أو ) جزء من الألف ( سهم ) ستمائة  ( ٦٠٠من الذهب النقى أو على أقل من 

 .من البلاتين النقى ) جزء من الألف ( سهما ) ثمانمائة وخمسين  ( ٨٥٠على أقل من 

كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو : بالأصناف الملبسة  -٦ 

 .بلاتينية  

الفضة أو البلاتين ولوزير التجارة إصدار قرار بتحديد  كمية المعدن النقى من الذهب أو  

 .بالقشرة اللاصقة بالنسبة الى هذه الأصناف 

 :بالأحجار ذات القيمة  -٧ 

 .الماس والياقوت والذمرد والزفير : أحجار كريمة طبيعية نادرة  )أ (  

الفيروز والأكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان : أحجار شبه كريمة طبيعية  )ب ( 

 .والكهرمان والأماتيست والزبرجد والأكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت  واللؤلؤ 

من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائيا من ذات : الأحجار الصناعية  )ج ( 

 .عناصرالأحجار الطبيعية المقابلة لها 

                                                           
الجريدة        ( ١٩٩٤ لسنة ٣ وقد عدل بالقانون رقم ١٩٧٦ من اغسطس سنة ١٢ فى ٣٣ العدد -الجريدة الرسمية  (*)

  )٥ العدد ١٩٩٤ فبراير سنة ٣الرسمية فى 
  .١٩٩٤ لسنة ٣ معدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٩

من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات   مقلدة للأحجارالطبيعية  : الأحجار المقلدة  )د (  

. 

 .ويجوز بقرار من وزير التجارة إضافة أو حذف بعض هذه الأحجار  

 فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو -٢مادة  

الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا 

إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية التى تعامل جمهورية مصر 

وعلامات دمغات الحكومات الأجنبية  العربية معاملة المثل،وتحدد علامات الدمغات المصرية 

 .المعترف بها بقرار من وزير التجارة 

ها بقصد البيع  لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازت-٣مادة  

مقرونا  إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية 

ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل 

 . البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية 

 لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا -٤مادة  

موسومة بكلمة ملبس ويستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح حجمها بذلك والأصناف  كانت 

التى تستورد من الخارج إذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكفى فى الحالتين بأن  

 هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل باللغة تصحب كل قطعة من

 .العربية 

 

 يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية والذهبية المركب عليها -٥مادة  

 .بلاتين إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحص المعدن وبيان العيار 

 : العيارات القانونية هى -٦مادة  

 )المشغولات الذهبية  (

 )جزءا من الألف (سهما    ٩٧٩,١٦ قيراطا أو ٢٣ ٢/١ 

 )جزءا من الألف (سهما     ٨٧٥ قيراطا أو ٢١ 

 )جزءا من الألف (سهما     ٧٥٠ قيراطا أو ١٨ 

 )جزءا من الألف (سهما    ٥٨٣,٣٣ قيراطا أو ١٤ 

 )جزءا من الألف (سهما     ٥٠٠ قيراطا أو ١٢ 

 )جزءا من الألف (سهما      ٣٧٥ قيراطا أو ٩ 

 )المشغولات الفضية (

 )جزءا من الألف ( سهما ٩٢٥

 )جزءا من الألف ( سهما ٩٠٠

 ) جزءا من الألف ( سهما ٨٠٠



 ١٢٠

 )جزءا من الألف ( سهما ٦٠٠

 )المشغولات البلاتينية  (

 )جزءا من الألف ( سهما ٨٥٠

 )المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين (

 سهما ٨٥٠تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لاتقل نسبة البلاتين المركب عليها عن  

 ) .جزءا من الألف (

 لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو -٧مادة  

عدن النقى يقابل البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين إلا إذا كانت تحتوى على مقدار من الم

أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة ، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات 

المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والإجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة وكيفية 

 .الفصل فيها 

 لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات -٨مادة  

 . قيراطا ٢١من عيار  الذهبية 

 تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها -٩مادة  

مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول 

 .المرفق بهذا القانون 

صلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم  تفحص م-١٠مادة  

ما  لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم بلاتينية ويرقم  اليها 

كان ذلك ممكنا  يفحص من كل صنف من هذه الأصناف برقم يبين مقدار المعدن النقى فيه متى 

الأصناف غير المشغولة  وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ 

 .الواردة فى الجدول المرافق لهذا القانون 

 يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أى صنف آخر من الأصناف -١١مادة  

الآتى بيانها لفحصه وتثمينه على أن يصحب طلب الفحص بإقرار كتابى يبين نوع المعدن المراد 

 :فحصه 

 .بائك الذهب س) أ (  

 .سبائك الفضة ) ب(  

 .سبائك البلاتين ) ج(  

 .سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين ) د (  

 .عينة البلاتين ) هـ( 

 .عينه الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها ) و (  

المشغولات المصنوعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة ) ز (  

لاصقة من الذهب أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها ، ويرقم ما يفحص من 



 ١٢١

كل صنف برقم يبين نسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه 

نون الجدول المرفق بهذا القا شهادة بذلك ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى 

   . 

 

 يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا فى تحديد الصنف المراد -١٢مادة  

 .فحصه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول 

 يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن -١٣مادة  

الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من 

أو الفضة  المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب 

نظير أداء  أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين 

ون وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القان

 . يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة 

 .وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون  

 يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا -١٤مادة  

 كما يجوز للوزير -القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عن نصفه 

بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم فى الحدود المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة 

 :للأصناف الآتية 

سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد )  ا   (  

 . محليا وإعادة تصديرها تصنيعها

الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظام السماح ) ب (  

 .المؤقت 

المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التى يسمح بتصديرها الى بلاد العملات ) جـ ( 

 .الحرة 

 اذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز - )١(١٥مادة  

من الجمارك أو البريد إلا اذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقاً  سحبها 

من هذا القانون ، فاذا قدمت الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين مباشرة ) ٢( للمادة 

على  وجب على مقدم هذه الأصناف إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة فاذا لم يتم ذلك  وجب 

الاختصاص مع التحفظ  المصلحة قبل قيامها بفحصها وتحديد عيارها ودمغها إبلاغ الأمر لجهات 

                                                           
 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ١٨ لسنة ٥٨ فى الدعوى رقم ٥/٧/١٩٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا فى  )١(
وذلك فيما تضمنته من النص على عدم دمغ المعادن الثمينة والمشغولات والأصناف والأحجار التى تسرى عليها ) ١٥(

ولها الى البلاد بطريق مشروع وكذلك التحفظ عليها والتصرف فيها بمعرفة مادا الأولى اذا لم يقم حائزها الدليل على دخ
 .جهات الاختصاص 



 ١٢٢

التصرف فيها بمعرفة الجهات  على الأصناف المشار اليها وإثبات شخصية مقدمها لحين 

 .المذكورة 

 لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين - ١٦مادة  

تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع  إعادة 

الجمارك  الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة  

بالقاهرة أو  أو هيئة البريد حسب الأحوال الى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين 

 .رية على نفقة المستورد الاسكند

 تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة - ١٧مادة  

بالمشغولات المحلية التى من نوعها ، المنصوص عليها فى هذا القانون، واذا رفضت مصلحة 

دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة 

المستورد الى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة 

 .قانونا

 اذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز - ١٨مادة  

من هذا  ٤و٣سحبها من الجمرك أو البريد الا اذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 

 .القانون

 يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة - (1) ١٩مادة  

لتحديد عيارها ومهنة ) الكيمائيون والفنيون الجاشنجية ( ومهنة تحليل المعادن الثمينة 

صناعة المشغولات من هذه المعادن ، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات  

 .والموازين 

وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات  

 :التى يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص 

 .أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة  )أولاً ( 

 .حسن السمعة أن يكون محمود السيرة  )ثانياً ( 

أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية  )ثالثاً ( 

لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب 

عند  أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها  

 .أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص 

 .ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد  

 .أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة  )رابعاً (

جنحة مخلة ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى ) خامساً ( 

بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو  

                                                           
 بالقانون ذاته" وزير التجارة " بعبارة " الوزير المختص "  ، وقد استبدلت عبارة ١٩٩٤ لسنة ٣معدله بالقانون رقم  )١(
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 لسنة ٥٧القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى  

 بشأن ق الغش والتدليس ١٩٤١ لسنة ٤٨ بشأن العلامات والبيانات التجارية و ١٩٣٩ 

 .وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره  

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس - )١( ٢٠مادة  

مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 

ضافة اوالاستبدال العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإ

أو دمغها بطريقة  يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به ، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة 

غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد 

البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت ، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد 

صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد 

 .فى حالة العود   كسرها ويحكم بالمصادرة 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر - )١،٢( ٢١مادة  

د البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات باع أو عرض للبيع أو حاز بقص أو صانع 

أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات  ذهبية 

وتضبط المشغولات وتحفظ . مدموغة أضيفت اليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار  

لحين الفصل فى الدعوى ، وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات  

والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة ، فاذا ثبت أنها من إحدى العيارات  

القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فىحالة  

 .العود 

من هذا القانون بأن تقاضى عن ) ٨(ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة  

ولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المشغ

 .المحدد لها ، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات 

  يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا _ )٢(  ٢٢مادة   

تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع 

، أو أصنافا ) ٣(أو بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة 

من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة فى ) ٤و١(ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين 

 .حالة العود 

حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن ولا يسرى  

مقدار المعدن النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز 

إذا ) عشرة فى الألف(و ٠١٠إذا كانت مصنوعة من الذهب و) أربعة فى الألف (و ٠٠٤فيها  

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٣معدلة بالقانون رقم )  ١(
  ١٩٩٤ لسنة ٣معدلة بالقانون رقم  )١،٢(



 ١٢٤

كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين ، وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات 

 .العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود 

  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا -) ١( ٢٣مادة  

من هذا القانون ) ١٩(لعقوبتين كل من خالف أحكام المادة تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ا

 .والقرارات التى تصدر تنفيذا لها  

  لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد -) ٢( ٢٤مادة 

 . إلا اذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة ٢٠،٢١،٢٢

ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التى حكم نهائيا  

 .بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائى 

منها تودع فى حساب خاص % ٢٥وتؤول حصيلة البيع الى الخزانة العامة بعد خصم  

ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

 .التجارة 

 الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له  تعتبر- ٢٥مادة  

 الخاص بالعلامات والبيانات ١٩٣٩ لسنة ٥٧والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 

 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى ١٩٤١ لسنة ٤٨التجارية وفى القانون رقم 

 . العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال

 يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له -٢٦مادة  

بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن جنيه واحد ولاتجاوز مائة جنيه أو  

 .بإحدى هاتين العقوبتين 

يذ أحكام هذا  يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنف- ٢٧مادة  

إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور  القانون 

 .الاشتراك فى الجريمة وكذلك اذا تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة 
 يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته - ٢٨مادة  

أو  عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه بسبب الغياب 
 .إستحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة 

 يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ )١( - ٢٩مادة  
موازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيرالتجارة صفة المصوغات وال

الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 
، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير 
ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه 

. 
                                                           

 "وزير التجارة " بعبارة " الوزير المختص " وقد استبدلت عبارة  .١٩٩٤ لسنة ٣معدلتان بالقانون رقم ) ٢و١(
  . ١٩٩٣ لسنة ٣معدلتان بالقانون رقم  )  ٢ ، ١(



 ١٢٥

ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه  
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار اليهم فى هذه المادة أعمال 

 .يفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى وظ
 لاتخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص )٢( -٣٠مادة  

 .عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر 
 تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة )٢( -٣١مادة  

والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة ، على أن تحصل 
من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التى تتحملها لمباشرة إجراءات % ١٥المصلحة على 

 .البيع ولمكافأة العاملين ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص  
 يحصل رسم إضافى مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ )٣( -مكررا٣١مادة  

وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المبانى وتطوير الآلات المستعملة فى 
 .المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها 

 تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية -٣٢مادة  

فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة 

 .والأحجار ذات القيمة 

 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل ١٩٤٦ لسنة ١٢٦ يلغى القانون رقم -٣٣مادة  

تمر حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تس

 .اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لايتعارض مع أحكامه 

 . يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون -٣٤مادة  

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ -٣٥مادة  

 .نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) .١٩٧٦أول أغسطس سنة  ( ١٣٩٦شعبان سنة ٥صدر برياسة الجمهورية فى  

 

 أنور السادات         

 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٣ مضافة بالقانون رقم )٣(



 ١٢٦

 جدول 

 ١٩٩٤لسنة ٣بيان الرسوم التى تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 

  (1)بشأن الرقابة علىالمعادن الثمينة 

__ 

 :ت  رسوم دمغ المشغولا-أولا 

 :تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها ، على الوجه الآتى  

 :المشغولات الذهبية ) أ (  

فى  قرشا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ثلاثين قرشا ) ثمانية عشر ( ١٨ 

 .الكمية الواحدة 

 :المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين ) ب( 

 .قرشا عن كل جرام بحد أدنى خمسة وسبعون قرشا فى الكمية الواحدة ) أربعون  ( ٤٠ 

 :المشغولات الفضية )جـ( 

 .قرش واحد عن كل جرام بحد أدنى عشرة قروش فى الكمية الواحدة  

المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج يحصل ثلاثة أمثال الرسوم ) د( 

 .عليها

 . تعتبر كسور الجرام جراما وعند حساب الرسوم 

 :رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة -ثانيا 

 :السبائك الذهبية أو البلاتينية ) أ (  

 .بواقع عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام  

 :سبائك الفضة ) ب( 

 .بواقع خمسة جنيهات عن كل كيلو جرام  

 :سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين ) جـ( 

 .بواقع اثنى عشر جنيها عن كل كيلو جرام  

 :عينات معدن البلاتين نصف مشغولة أو غير مشغولة ) د( 

 .بواقع خمسة جنيهات عن كل عينة  

 : عينات المعادن الثمنية المختلطة بالأتربة أو بغيرها )هـ( 

 .بواقع عشرة جنيهات عن كل عينة  

 .لو وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كي 

رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنوعة من المعادن : ثالثا  

 :الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين غير

                                                           
  .١٩٩٤لسنة ٣ معدل بالقانون رقم )١(



 ١٢٧

من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحيث لايقل الرسم المحصل عن عشرين % ١بواقع  

جنيها ويعفى من هذه الرسوم الأصناف والمشغولات الواردة من المحاكم أو النيابات أو  

 .الشرطة 

 رسوم اختبار المشغولات التى يتضح عند اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب -رابعا  

 :وتكسر 

 .بواقع جنيه واحد عن كل اختبار من المشغولات الذهبية  

 . من المشغولات البلاتينية جنيهين عن كل اختبار) اثنين ( وبواقع  

 .عن كل اختبار من المشغولات الفضية ) خمسون قرشا ( وبواقع نصف جنيه  

 رسوم اختبار المشغولات التى يتضح من اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب -خامسا  

 ) :استرداد ( تسلم لصاحبها دون أن تكسر 

بواقع خمسة قروش عن كل جرام من المشغولات  البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين  

 .بحيث لايقل الرسم المحصل عن خمسة جنيهات لأى كمية 

بواقع ثلاثة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن  

 .ثلاثة جنيهات لأى كمية 

لمحصل عن بواقع نصف قرش عن كل جرام من المشغولات الفضية بحيث لا يقل الرسم ا 

 .جنيه واحد لأى كمية 

) ثالثاً (، ) ثانيا( رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين : سادساً  

يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية 

 .والحسابات 



 ١٢٨

 :رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة : سابعاً 

 :أحجار كريمة طبيعية نادرة  )أ ( 

 .من قيمتها % ٠,١بواقع   

 :أحجار شبة كريمة طبيعية ) ب( 

 .من قيمتها % ، ٢٥بواقع   

 :أحجار صناعية  )ج (

 .من قيمتها % ٠,٤بواقع   

 :أحجار مقلدة  )د ( 

 . من قيمتها ٠,٥بواقع   

 .كم أو النيابات أو الشرطة وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحا 



 ١٢٩

 ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠قانون رقم 

 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى 

 والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة 

  (*)التسجيل الصوتى 

------ 

 باسم الأمة  

 مجلس الوزراء  

  ،١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى  

 بتحويل مجلس الوزراء سلطات ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 رئيس الجمهورية ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومى ، 

 :أصدر القانون الآتى 

لسمعية البصرية ، سواء كان أداؤها  تخضع للرقابة المصنفات السمعية وا- )١( ١مادة  

أو كانت مثبته ، أو مسجلة على أشرطة ، أو اسطوانات ، أو أى وسيلة من وسائل  مباشرا، 

 .التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا  

لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة ، القيام بأى عمل من الأعمال الآتية ، -)٢( ٢مادة  

 :ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية 

 .تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال  :أولاً  

 .أداؤها أو عرضها أو اذاعتها فى مكان عام  :ثانياً  

 .وزراء وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار اليه آنفا بقرار من رئيس مجلس ال 

 .توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع  :ثانياً 

  .)١(ملغاه   ...................................................   - ٣مادة  

 تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه - )٢( ٤مادة  

 .وإجراءاته ومدة سريانه ، والجهات التى يعمل فيها بالترخيص ، والدول التى يسرى فيها 

                                                           
   ١٩٩٢ لسنة ٣٨وقد عدل بالقانون رقم ) د( مكرر ٦٧ العدد - ١٩٥٥سبتمبر سنة  ٣ الوقائع المصرية فى (*)
تستبدل بعبارتى " تابع ، وقد نصت المادة الأولى منه على أن ) ٣( العدد ١٩٩٢ يونية سنة ٤الجريدة الرسمية فى (
اينما وردت فى ) وزارة الثقافة ( و ) وزير الثقافة ( عبارتا ) وزارة الارشاد القومى ( و ) وذلك الارشاد القومى (

 " . والقرارات المنفذه له ١٩٥٥ لسنة ٤٣٠القانون 
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨معدلتان بالقانون رقم ) ٢( ، )١(
 .الغيت بذات القانون )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨معدله بالقانون رقم   )٢(



 ١٣٠

 ٢ويصدر قرار البت فى طلب الترخيص خلال شهر ، عدا ما ورد فى البند أولا من المادة  

من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مصوغاته ، ويعتبر الترخيص 

 .أن يكون قرار الرفض مسببا ويجب . ممنوحا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد 

 يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة الى التصوير أو التسجيل -  ٥مادة  

ولمدة عشر سنوات بالنسبة الى العرض أو التأدية أو الإذاعة ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة 

أن تحدد الجهات التى يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهور بالنسبة الى التصدير ولا يسرى إلا 

 .بالنسبة للدولة أو الدول المبينه فيه 

 يجوز لذوى الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل أنتهاء - ٦مادة  

المحددة فى المادة السابقة بثلاثين يوما على الأقل ويجب على السلطة القائمة على  المدة 

نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوما وإلا اعتبر الرقابة أن تفصل فى هذا الطلب قبل  

 .الترخيص مجددا لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة  

  لا يجوز للمرخص له - ٧مادة  

 .إجراء أى تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به  )أولا( 

استعمال ماقررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به ) ثانيا (  

 .فى الدعاية له 

 : يجب على المرخص له - )١( ٨مادة  

أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص فى جميع الإعلانات التى تصدر على المصنف ) أولا( 

 .المرخص به  

أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن ) ثانيا(  

ج أو على مترين بالنسبة . ك١٠مج اذا زاد وزنها على  ٣٥خمسة أمتار للأشرطة مقاس  

 .لجميع المقسات والأوزان الأخرى 

أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض ) ثالثا(  

 .فى مكان ظاهر منها  

أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع أسم المصنف السمعى على الأسطوانه ذاتها أو) رابعا( 

 .الجسم الملفوف عليه الشريط  

أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض أسم الفيلم ) خامساً( 

 .مباشرة

 يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعانات التجارية التى تتضمنها - )٢() مكررا  ( ٨مادة  

ها بحيث لا تخل بمستوى المصنفات السمعية والبصرية وتحديد نواعها ومكانها ومدت 

 .المصنف الفنى 
                                                           

 ١٩٩٩ لسنة ١٢معدلة بالقانون رقم  )١(
 .  مستحدثة بذات القانون )٢(



 ١٣١

 يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق - ٩مادة  

إصداره فى أى وقت اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص 

 .رسوم  بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل 

 تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار - ١٠مادة  

من وزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بتحديد الرسوم المستحقة عن 

 .فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده 

الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة  تعفى الجهات - )١( ١١مادة  

 .المحلية من الرسوم المقرره على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون 

 يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبة -)٢( ١٢مادة  

 :الى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من 

 رئيسا   .أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس  -١ 

-٣  .ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل  -٢ 

 اعضاء     .ممثل للمجلس الأعلى للثقافة  

 .ممثل لاكاديمية الفنون بدرجة استاذ على الأقل   -٤ 

 .ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه  -٥ 

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانه به من أهل الخبره دون ان يكون له صوت  

 معدود 

 يرفع التظلم الى اللجنة مبينا فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم -  ١٣مادة  

فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعا 

بالمستندات والأدلة لوجهة نظرة وبالإيصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذى يحدد بقرار يصدره 

وزير الإرشاد القومى ويرد هذا المبلغ اذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم 

ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محاميا فى ذلك أو أن يقدم لها مذكرات 

 .كتوبة م

ويجوز للجنة أن تستدعى من تشاء من موظفى السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم فى  

موضوع التظلم او أن تكلف خبيرا بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه فى هذه الحالة أن 

يودع مبلغا تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما 

 .يرد فى تقريره 

 

 يجب على اللجنة أن تفصل فى موضوع التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر - ١٤مادة  

من تاريخ ورود التظلم اليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ الى أصحاب 

 .الشأن، بكتاب موصى عليه 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨معدلتان بالقانون رقم ) ٢( ، )١(



 ١٣٢

 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد ٢دة  يعاقب كل من خالف أحكام الما- )١( ١٥مادة  

على سنيتن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى 

 .هاتين العقوبتين ، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة 

 مكررا بالحبس مدة لا ١٨مكررا و٨و٨و٧ يعاقب على مخالفة أحكام المواد - )٢(١٦مادة  

تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على الف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين 

 . اعتبار الترخيص ملغيا ٨العقوبتين ويترتب على الحكم بالادانه لمخالفة  أحكام المادة 

 يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان - ١٧مادة  

 عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التى مدة لاتقل العام 

 .استعملت فى أرتكاب المخالفة 

ويجوز بعد اثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض  

أو التأدية أو الاذاعة أو البيع بالطريق الإدارى مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوة فى هذه 

الحالة الى محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من 

 .تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة 

 .........................................) ٣(ملغاه -   ١٨مادة  

 

هذا القانون من الأعمال  على جميع الجهات التى مارست قبل نفاذ - )١( مكررا ١٨مادة  

 .منه ، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه ) ٢(المبينه بالمادة 

ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع فى مدة لا تجاوز سنة  

. 

 يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط - )٢( ١٩مادة  

 .بهم تنفيذ أحكام هذا القانون ، وتكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى 

 تفصل السلطة القائمة على الرقابة فى طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص - ٢٠مادة  

التى تقدم اليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ معدلة بالقانون رقم )١(

 ق دستور بتاريخ ١٩ لسنة ٤٢ومما هو جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية قد حكمت فى الدعوى رقم 
 . فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العضوية ١٥ بعدم دستورية المادة ٧/٢/١٩٩٨

  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ معدلة بالقانون رقم )٢(
 ق دستورية بتاريخ ١٩ لسنة ٤٢ومما هو جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العلياقد حكمت فى الدعوى رقم 

 . فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ١٥ بعدم دستورية المادة ٧/٢/١٩٩٨
 . الغيت بالقانون المذكور )٣(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ مستحدثة  بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٨ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ١٣٣

يخ نفاذه ، ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه صدور هذا القانون خلال ستة شهر من تار

السلطة القائمة على  المصنفات او تأديتها أو أذاعتها أو عرضها للبيع أو بيعها مالم تصدر 

العرض أو التأدية أو الاذاعة  الرقابة قرارا يحرم ذلك بالنسبة لها وفى هذا الحالة يجب أو يوقف 

 .أو البيع فورا الى أو يبث فى طلب الترخيص 

 . يلغى كل حكم يخالف هذا القانون - ٢١مادة  

 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومى إصدار - ٢٢مادة  

 القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،
  )١٩٥٥ة  من أغسطس سن٣١ ( ١٣٧٥ المحرم سنة ١٣صدر بديوان الرياسة فى  

 

 جمال عبد الناصر         
 



 ١٦٢

 m3خالدسلم 

 ١٩٧٩ لسنة ٢٠قانون رقم

  (*)بإنشاء صندوق للخدمات الطبية برئاسة الجمهورية 

  ــ

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 .قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى ( 

ينشأ برئاسة الجمهورية صندوق للخدمات الطبية تكون له الشخصية الاعتبارية  

 . القاهرة ،  ويخضع لإشراف رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومقره مدينة

ويتولى الصندوق كفالة توفير الخدمات الطبيه للعاملين الحاليين والسابقين برئاسة  

 .الجمهورية ولأسرهم 

 )المادة الثانية ( 

تخصص للصندوق الاعتمادات اللازمة لتحقيق اغراضه فى موازنة رئاسة الجمهورية  

، ويكون من بين موارده ما قد يتقرر من اشتراكات المنتفعين من خدماته ، ومقابل استثمار 

امواله ،  وكذلك الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التى تخصص لتحقيق أغراضه والتى 

 .يقبلها مجلس اداراته 

 )المادة الثالثة ( 

ثة أشهر من تصدر اللائحة الأساسية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلا 

تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتضمن هذه اللائحة أسس وقواعد تنظيم الصندوق وادارته وتحديد 

موارده وقواعد استثمار وانفاق  أمواله لتحقيق أغراضه وتحديد انواع ومستويات الخدمات 

الطبية التى يقدمها وشروط تقديمها ومدى مساهمة المنتفعين فى نفقتها وذلك كله مع مراعاة 

 : الاسس الأتية 

 .  تحدد الاشتراكات الشهرية التى يدفعها المنتفعون بخدمات الصندوق )١( )أولا ( 

قواعد استثمار اموال الصندوق ونظام قبوله للهبات والوصايا والتبرعات والاعانات بما ) ثانيا ( 

 .يكفل تحقيق اغراضه 

 ادارة وطريقة اختيار اعضائه على ان نظام وقواعد ادارة الصندوق وتشكيل مجلس) ثالثا ( 

 .يكون من بينهم ممثلون للمنتفعين بخدماته  

                                                           
 تابع ، وقد عدل بالقانون رقم ١٣ ـ العدد ١٩٧٩ مارس سنة ٢٩ الجريدة الرسمية فى  (*)

   .١٩٨٨ سبتمبر سنة  ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ٣٤٤
 .١٩٨٨ لسنة ٣٤٤البند أولا معدل بالقانون رقم   )١(



 ١٦٣

 m3خالدسلم 

تحديد مستويات الخدمات الطبية التى يقدمها الصندوق وقواعد تحمل المستفيدين من ) رابعا ( 

 .خدماته مقابل مايجاوز هذه المستويات 

نظام تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بواسطة ادارة الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية ) خامسا( 

 .او غيرها من الجهات بحسب الأحوال 

 )المادة الرابعة (  

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من تاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ،  وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 ).١٩٧٩ مارس سنة ٢٩ ( ١٣٩٩ ربيع الآخر سنة ٢٠صدر باياسة الجمهورية فى  

 انور السادات       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ١٦٤

 m3خالدسلم 

  ١٩٦٦ لسنة ٥٣قانون رقم 

 (*)بإصدار  قانون الزراعة 

 ــ

 باسم الامة

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الامة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 . يعمل بقانون الزراعة المرافق - ١مادة  

 : تلغى القوانين الآتية - ٢مادة  

 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع ١٩٠٢ يونية سنة ٥الدكريتو الصادر فى  

 .الحيوانات

 . بمنع ذبح عجول البقر واناثها والقوانين المعدلة له ١٩١٢ لسنة ٦القانون رقم  

                                                           
 : ، وقد عدل بالقوانين الآتية ٢٠٦ العدد - ١٩٦٦ سبتمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  (*)
 ) .٣٣العدد  - ١٩٧٣ اغسطس ١٦الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٣ لسنة ٥٩قانون رقم  -
 ) .٢٠ العدد - ١٩٧٦ مايو سنة ١٣الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٦ لسنة ٣٧قانون رقم  -
 ٣٧ العدد - ١٩٧٦ سبتمبر سنة ٩الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٠قانون رقم  -

 ) .تابع
 ٢٢ العدد - ١٩٧٨الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة ( ، ١٩٧٨ سنة ٣١قانون رقم  -

 ) .تابع
 ٢٨ العدد - ١٩٨٠ يولية سنة ١٥الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٠ لسنة ١٥٤قانون رقم  -

 ) .مكرر ح
 ٤٣ العدد - ١٩٨٠ اآتوبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٠ لسنة ٢٠٧قانون رقم  -

 ) .مكرر
 العدد - ١٩٨٣ اغسطس سنة ١١الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٣ لسنة ١١٦قانون رقم  -

٣٢. ( 
 المشار اليه ١٩٨٣ لسنة ١١٦ومما هو جدير بالذآر ان المادة الثانية من القانون رقم  

 :نصت على الآتى 
على أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل "  

أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف ، وذلك خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا 
 .القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف 

ولايجوز بعد مضى هذه المدة أن يستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن ارض  
 .زراعية فى إقامة المنشآت العامة الحكومية أو مؤسسات القطاع العام 

) ٤٢ العدد - ١٩٨٤ سنة  اآتوبر١٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٤ لسنة ٢٢٥قانون رقم  -
. 
 ) .٢٩ العدد - ١٩٨٥ فبراير سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٥ لسنة ٢قانون رقم  -
 ) .٢٧ العدد - ١٩٨٨ يوليو سنة ٧الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٨ لسنة ٢٣١قانون رقم  -



 ١٦٥

 m3خالدسلم 

 بالاحتياطات التى تتخذ لابادة دودة لوز القطن والقوانين ١٩٢١ لسنة ٣٠القانون رقم  

 .المعدلة له 

 . لوقاية الطيور النافعة للزراعة ١٩٢٢ لسنة ١٣لقانون رقم ا 

 . بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له١٩٢٦ لسنة ٥القانون رقم  

 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو ١٩٣٥ لسنة ١٣٣القانون رقم  

 .النقل الى الخارج 

 . بمنع تصدير السمان الى الخارج ١٩٣٦ لسنة ٢٧    القانون رقم 

 . بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له ١٩٣٨ لسنة ٥٩    القانون رقم 

 بشأن زراعة الاشجار الخشبية على جسور الترع ١٩٤١ لسنة ٢٨القانون رقم  

 .والمصارف العامة 

 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر ١٩٤٥ لسنة ٦٠٦الأمر رقم  

  .١٩٤٥ لسنة ١١٠ى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم البيطرية الذ

 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور ١٩٤٦ لسنة ١٣٤القانون رقم  

 .الى القطر المصرى 

 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات ١٩٤٦ لسنة ١٢٣القانون رقم  

 .الزراعية والقوانين المعدلة له 

 . بشأن الحيوان الشرس واعدامه١٩٤٨ لسنة ٦٠المرسوم بقانون رقم  

 باحصاء بعض الحيوانات والاحتياطات التى تتخذ ١٩٥١ لسنة ١٠٢القانون رقم  

 .لمقاومة الامراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له 

 . البرية  بحظر صيد بعض الحيوانات١٩٥٣ لسنة ٦٥القانون رقم  

 . بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة ١٩٥٣ لسنة ٩٥١القانون رقم  

 . بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن ١٩٥٣ لسنة ٢٩٧القانون رقم  

 بشأن حماية المزروعات من الآفات والامراض ١٩٥٤ لسنة ٤١٧القانون رقم  

 .الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له 

 . بتربية نباتات الفاكهة وبيعها ١٩٥٤ لسنة ١٧٠القانون رقم  



 ١٦٦
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 فى شأن تداول الاقطان الزهر الناتجة من مناطق ١٩٥٤ لسنة ٤٤٩القانون رقم  

 .تعميم تقاوى القطن الاشمونى 

 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن ١٩٥٤ لسنة ٤٤٥القانون رقم  

تعبئتها بالاسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو والمقطرنة أو السابق 

 .تغليف القطن

 . فى شأن المبيدات ١٩٥٤ لسنة ٥٠٩القانون رقم  

 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والامراض ١٩٥٥ لسنة ٥٣٩القانون رقم  

 .الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له 

 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة ١٩٥٥ لسنة ٥٢٣القانون رقم  

 .للخارج

 . بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح ١٩٥٥ لسنة ٣٨٦القانون رقم  

 . فى شأن المخصبات الزراعية ١٩٥٦ لسنة ٤١القانون رقم  

 . بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته١٩٥٦ لسنة ٢٧القانون رقم  

 . بشأن الكلاب ومرض الكلب ١٩٥٦ لسنة ٢٠٣القانون رقم  

 فى شأن الاصناف المختلفة من الاقطان الزهر الناتجة ١٩٥٦ لسنة ٣٣٩القانون رقم  

 .من مناطق تعميم تقاوى القطن 

 فى شأن تنظيم بحارة علف الحيوان وصناعته ١٩٥٧ لسنة ٢١القانون رقم  

 .والقوانين المعدلة له 

 بتعيين مناطق زراعة اصناف القطن المعدل بالقانون ١٩٥٧ لسنة ٢٠٠القانون رقم  

  .١٩٥٩ لسنة ٦٢رقم 

 فى شأن انتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على ١٩٥٨ لسنة ١٥٨القانون رقم  

  .١٩٦٠ لسنة ٩٣نقاوتها المعدل بالقانون رقم 

 .خام بتنظيم اعمال السلخ وحفظ الجلود ال١٩٥٨ لسنة ٤٨القانون رقم  

 بشأن حظر اخراج بذرة القطن من اقليم مصر المعدل ١٩٦٠ لسنة ٢٥٨القانون رقم  

  .١٩٦٢ لسنة ٦٨بالقانون رقم 
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 . بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية ١٩٦٠ لسنة ١٤٦القانون رقم  

 . فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية ١٩٦٠ لسنة ٢٧٨القانون رقم  

 . بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج ١٩٦١ لسنة ٨٤القانون رقم  

 . بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له ١٩٦٢ لسنة ٨٤القانون رقم  

 بتحديد مساحة الاراضى التى تزرع بالحاصلات ١٩٦٣ لسنة ١٣١القانون رقم  

 .الصيفية فى منطقة وادى كوم أمبو 

 .شأن تنظيم الانتاج الزراعى  ب١٩٦٣ لسنة ١٦٦القانون رقم  

 . بتنظيم الدورة الزراعية ١٩٦٤ لسنة ١١القانون رقم  

 .كما يلغى كل حكم آخر يخالف احكام هذا القانون  

وتحال الى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار اليها  

 .بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون 

ومع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين  

 .المشار اليها وذلك الى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ -٣مادة  

 .نشره

 .لدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم ا 

 ) .١٩٦٦ سبتمبر سنة ٨ (١٣٨٦ جمادى الاولى سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبدالناصر      



 ١٦٨
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 قانون الزراعة 

 ـــ

 الكتاب الأول

 فى الثروة الزراعية

 ــ

 الباب الأول

 تنظيم الانتاج الزراعى

 ــ

 أن يحدد - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة -  لوزير الزراعة -١مادة  

 .مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة 

 أن يحدد - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - لوزير الزراعة -٢مادة  

مزارع مناطق لزارعة اصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك 

 .الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والاكثارات الاولى للأصناف 

 فى - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - يصدر وزير الزراعة - ٣مادة  

ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية الى مناطق وبتحديد صنف 

ولايجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف . القطن الذى يزرع بكل منطقة 

 .واحد من القطن 

ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف  

المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو 

 .حكومية أو غيرها الاكثارات الاولى من المزارع ال

 أن يصدر - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - لوزير الزراعة - ٤مادة  

 :قرارات فى المسائل الآتية 

 .تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر )أ ( 

تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول  )ب(

 .الى جملة الاراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية 

ويحدد القرار المقصود بجملة الاراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز  

استثناء بعض الجهات أو اراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية 

 .أو تموينية 

اعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وازالة متخلفاتها من تحديد مو )ج(

 .الحقل

تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الاسمدة ومعدلاتها وكذلك  )د (

 .معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد 
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تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها  )هـ(

 .وكيفية اعداد الحاصلات للتسويق 

حظر نقل الاقطان الزهر الناتجة من اية قرية الى جهة أخرى دون اثبات صنفها  )و( 

 .ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والاوضاع التى يحددها القرار 

تجار فيها خلال موسم تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى وحظر الا )ز( 

  )١(التسويق والنظم والاجراءات الواجب اتباعها فى شأنها 

تنظيم زراعة البطاطس لمختلف الاغراض وتحديد شروط تداول تقاويها والاتجار فيها  )ح(

  .)٢(وتخزينها 

  تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة باجراء أعمال القياس -٥مادة  

 .والحصر بالنسبة الى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة 

يكون ) ب(وبند ) أ (  بند ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ فى حالة مخالفة احدى المواد - ٦مادة  

لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب اثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم 

دير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة ايام من تظلمه مكتوبا الى مفتش الزراعة بالمركز أو م

تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بخطاب مسجل والا سقط حقه فى 

 .المنازعة 

 إذا تعلقت المنازعة بموقع الارض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم -٧مادة  

قدره مائة قرش عند ابداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية 

الزراعة باجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد اعلان صاحب الشأن 

بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة ايام على 

 .الاقل 

مل الوزارة مصروفات القياس أو واذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتح 

 .المعاينة فاذا ثبت ان شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات 

 إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها -٨مادة  

بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة 

الخبرة الواجب أداؤهاعند ابداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والاجراءات التى تتبعها 

اللجنة فى أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها 

 وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة -بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن 

 .الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة 

 تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات  التى تتبع بشأن حصاد المحصول -٩مادة  

موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل اجرائه 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٢٧معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٦ لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم   )٢(
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بسبعة ايام على الاقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة 

 .على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف 

ويعتبر المحصول محجوزا عليه اداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة الى  

 .حين الفصل فيها 

 

 

 

 الباب الثانى

 تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

 ـــ

 يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها -١٠مادة  

 .أحكام هذا الباب 

لجنة تسجيل أصناف الحاصلات "  تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى-١١مادة  

 .يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة " الزراعية

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها  

 .وإلغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب 

 يقدم طلب التسجيل الى رئيس اللجنة طبقا للشروط والاوضاع التى صدر -١٢مادة  

 .بها قرار من الوزير 

اه لازما من البيانات وتقديم  للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تر-١٣مادة  

ولها أن تعهد . الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء التجارب عليها 

 .الى الاجهزة الفنية المختصة باجراء التجارب والاختبارات 

 .ولايجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات  

ولايجوز تسجيل الصنف الجديد الا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الاصناف  

 .الاخرى فى احدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية 

 يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرارا بتسجيل الصنف وإلغاء -١٤مادة  

 .تسجيله ولايجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله 

لات التى تسرى عليها أحكام  للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاص-١٥مادة  

هذا الباب من غير الاصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور 

 .قرار الحظر 

ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من  

الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى 

 .تزرع فيها تلك الأصناف 
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 الباب الثالث

 تقاوى الحاصلات الزراعية

 ــ

 الفصل الأول

 انتاج التقاوى

 ــ

 يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر -١٦مادة  

 .الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها 

لات الزراعية التى تسرى عليها أحكام ويصدر وزير الزراعة قرارات بتحديد الحاص 

 .هذا الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه 

" لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية "  تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى -١٧مادة  

 .يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة

وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم  

 .والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب 

 لايجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من احدى درجات -١٨مادة  

 :الاكثار الآتية 

 .تقاوى الأساس  )أ ( 

 .التقاوى المسجلة  )ب(

 .التقاوى المعتمدة  )ج(

 رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ 

 .مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق انتاجها 

 .وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق  

 على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى احدى درجات الاكثار أو -١٩مادة  

ويحظر عليه خلطها . غيرها ان يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى ارضه المبينة بالعقد 

أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ 

على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع 

 .الشروط الواردة فى العقد 

على من يكون لديه اقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد  يحظر - ٢٠مادة  

عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الاقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات 

متعاقد عليها أو مساحات أخرى ، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير 

 .الزراعة 
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ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الاقطان الزهر  

 .الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها 

 يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة -٢١مادة  

لقطن فى نطاق الاكثارات الاولى من اصناف القطن المتداولة والمستنبطة ، وله أن يمنع زراعة ا

دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف 

 .الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات 

ولايجوز تربية نحل العسل أو اقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها  

 .الوزير فى قراره 

ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى  

 .تعويض مناسب طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير 

وفى جميع الاحوال التى يتكرر فيها ازالة أحد المناحل بالطريق الادارى يجب ان يسبق  

ره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الازالة اثبات حالة المنحل محل الازالة فى محضر يحر

الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامة وصاحب المنحل أو من يقوم 

 .مقامة عند غيابه 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 مناطق تركيز التقاوى المعتمدة
 ــ

المناطق التى " مناطق التركيز "  فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة -٢٢مادة  

 .يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية 

 يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز -٢٣مادة  

 .معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره 

ت فى مناطق التركيز الا من التقاوى ولايجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلا 

المصرح بها للصنف ، ولوزير الزراعة ان يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى 

 وله أن يصرح باستعمال تقاوى -المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك 

الصنف التى يقدمها اصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة 

 .بفحص البذور المعتمدة للتقاوى 

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة  

 .المخصصة لمناطق التركيز 
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 على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على -٢٤مادة  

اوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التق

الزراعة فى أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من 

 .خارج مناطق التركيز 

 على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من -٢٥مادة  

 . وذلك مقابل ثمن المثل-محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة 

 .ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن  

 يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول -٢٦مادة  

 .الاقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها 

ويحظر خلط الاقطان الزهر الناتجة من احدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس  

المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة ، كما يحظر خلط هذه الاقطان باقطان ناتجة من خارج هذه 

 .المناطق 

 الفصل الثالث

 استئصال النباتات الغريبة

 ـــ

 يقصد بعبارة النباتات الغريبــة فيمـــا يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع -٢٧مادة  

النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من 

 .المحصول 

 على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع -٢٨مادة  

 . المختصة وتحت اشرافها أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الادارية

ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها  

احكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى 

 .يجب استئصالها فى كل حالة 

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر ازالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق  

 ) .٢٣(التى يحددها طبقا لاحكام المادة 

 مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع - ٢٩مادة  

الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الاكمل وفى 

أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف دون انتظار المواعيد المحددة 

فاذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه . الحكم فى المخالفة 

الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها 

 .الوزارة أو غيرها من الهيئات 
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 الفصل الرابع

 محطات غربلة وتنظيف التقاوى

 ــ

 لايجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة اقامة محطات لغربلة تقاوى -٣٠مادة  

 .الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو اعدادها 

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا  

 .الترخيص

 يصد وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة -٣١ادة م 

للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والاجراءات والنظم التى تراعى فى 

عمليات الغربلة والتنظيف والاعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة 

 .ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على اصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها 

 لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها -٣٢مادة  

والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط 

 .من وزير الزراعة والاوضاع التى يصدر بها قرار 

 

 الفصل الخامس 

 )التقاوى والتجارى(الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن 

 ــ

 لايجوز تشغيل أى محلج الا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة -٣٣مادة  

 .الزراعة طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير 

ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى ، وذلك الى  

 .أن يحكم فى المخالفة 

أو أجزاء ) دواليب الحليج( لايجوز حيازة ماكينات حليج القطن - )١( مكرر ٣٣مادة  

منها الا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا 

 .صدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة للشروط والأوضاع التى ي

وتضبط بالطريق الادارى الاجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة  

 .ونواتج الحليج 

                                                           
 ، آما ١٩٧٨ لسنة ٣١ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٣١ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٨٤ لسنة ٢٢٥أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 



 ١٧٥

 m3خالدسلم 

ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى ،  

 .ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها 

ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لأقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى ادارة المحلج  

بيع الاقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان 

التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة ، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع 

 . الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا فى

 : يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية -٣٤مادة  

تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء  )أ ( 

المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لابادة ديدان اللوز أو معاملتها 

 .بالمبيدات الفطرية أو الحشرية 

بيان الإجراءات  الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء  )ب(

 .موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى 

ها وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة ب )جـ(

المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن والتقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط 

الواجب توافرها للترخيص فى اقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر 

 .وبذرته 

بيان الإجراءات  والنظم الواجب اتباعها عند ورود الاقطان الزهر للمحالج وطرق  )د (

 .تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أو التجارى 

وضع نماذج السجلات الواجب امساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات  )هـ (

 .الحلج والبيانات الواجب ادراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها 

الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم  لايجوز ان يحلج بالمحلج -٣٥مادة  

ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل . الحلج 

 .محلج خلال موسم الحلج 

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل ان يرخص فى حلجه  

بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط ان يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة 

 .معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر 
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وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف  

قطان الناتجة من مناطق القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الا

 .التركيز ومحالج الاقطان الناتجة من خارج هذه المناطق 

 يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر - ٣٦مادة  

الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك اجراءات التحكيم الواجب اتباعها 

 .عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه 

وله أن يصدر عند الضرورة قرارات بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج  

 .التقاوى، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره 

 على كل من يحوز اقطان زهر ان ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى -٣٧مادة  

 مارس فى الوجه البحرى ، وذلك فيما عدا ٣١ مارس فى الوجه القبلى و ١٥يجاوز ميعاد لا

الاقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من 

 . ديسمبر من كل سنة ٣١حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لايجاوز 

 على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج -٣٨مادة  

وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لابادة ديدان اللوز وذلك وفقا 

 .للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير

ولايجوز اخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات  

ذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج القطن والب

وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار 

 .من الوزير 

 لايجوز اقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من -٣٩مادة  

 .وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير 

 يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات -٤٠مادة  

استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والاجراءات الواجب عليها 

 .اتباعها
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ه ولهذه اللجنة أخذ ولايجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف علي 

عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التى يحددها 

 .الوزير 

 لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة اعمال المحالج بازالة -٤١مادة  

اسباب المخالفة بالطرق الادارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ 

 :الإجراءات  الآتية 

ايقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير  )أ ( 

 .ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى اقيم من أجله 

ود نتيجة الفحص الحشرى اعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ور )ب(

 .مباشرة 

علاج واعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع ادارة المحلج من علاجها أو  )ج(

 .اعدامها أولا بأول 

 

 الفصل السادس

 )التجارى(الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة 

 ــ

 :فى الحالات الآتية ) تجارى( تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة -٤٢مادة  

البذرة الناتجة من الاقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة  )أ ( 

 ).التجارى(

البذرة الناتجة من الاقطان المحلوجة اصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها  )ب(

 .عدم صلاحيتها للزارعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى 

ة المستبعدة اثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو اثناء البذر )ج(

 .حلج القطن لاستخراج التقاوى 

 .البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون  )د (

 لايجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن الا بترخيص خاص من وزارة -٤٣مادة  

الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات 

 .التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها 

 على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن الى المعاصر القيام -٤٤مادة  

بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بحصر عبواتها ووزنها تحت اشراف الموظفين المنوط 

 .بالمعاصر واثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك 

ولايجوز اخراج بذرة القطن من المعاصر الا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا  

 .للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير 
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 لايجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج الا بترخيص من وزارة -٤٥مادة  

 .الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير 

وللوزير ان يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج  

 .الى المعاصر لفترة معينة 

  يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة-٤٦مادة  

التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان 

 .البذرة المسلمة للمعاصر 

 لايجوز تخزين بذرة القطن التجارى الا فى الاحواش الداخلية للمحالج -٤٧مادة  

والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة 

 .داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة 

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات  

بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا اودعت 

 .لوزارة مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل اوزان تعتمدها ا

 

 الفصل السابع

 فحص البذرة المعدة للتقاوى

 ــ

 لايجوز بيع التقاوى أو عرضه للبيع أو تداولها الا بعد فحصها وتقرير -٤٨مادة  

صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط ان تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى 

 .يقررها الوزير 

 يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات -٤٩مادة  

 :الزراعية ما يأتى 

 .مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة  )أ ( 

 .طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها  )ب(

 .قواعد الفحص  )جـ(

 .تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص  )د( 

 .غ الفحص خلالها وكيفية التبليغ المدة الواجب تبلي )هـ(

كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد  )و( 

 .أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى 

مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها  )ز( 

. 

 .مدة صلاحية التقاوى للزراعة والاجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة  )ح(
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طريقة اعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد  )ط(

 .ومواعيد ذلك 

 يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن -٥٠مادة  

 خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام الى لجنة تشكل من موظف فنى يطلب خلال

يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار احدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول 

 .الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى 

ويقدم الطلب كتابة الى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو  

الوزارة اللجنة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها 

 .خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا 

م طالب  يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد اتعاب الخبراء المحكمين ويلز-٥١مادة  

 .التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فاذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد اليه وتلتزم بها الوزارة

 إذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة -٥٢مادة  

لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو ايداعها أحد محلات 

 .تجارة التقاوى 

 

 الفصل الثامن

 استيراد وتصدير التقاوى

 ــ

 لايجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من -٥٣مادة  

 .وزارة الزراعة 

 يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى -٥٤مادة  

 .ل باحكام الحجر الزراعى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الاخلا

ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا  

 .الترخيص وحالات الاعفاء منه 

 يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية اخراج القطن غير المحلوج أو - ٥٥مادة  

 .بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة 

 

 الفصل التاسع

 الاتجار فى التقاوى

 ــ

 يكون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة -٥٦مادة  

 .ويصدر طبقا للشروط والاوضاع التى تعين بقرار من الوزير 
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ولايسرى هذا الحكم على مالك الارض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى  

 .و باعها اليهم على مستأجرى الارض أ

 يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات -٥٧مادة  

 .عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها 

 لمأمورى الضبط القضائى ان يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة -٥٨مادة  

التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع 

التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الاماكن المخصصة 

 .للسكن 

ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات  

صدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على منها لفحصها وي

 .التقاوى والافراج عنها 

 

 الباب الرابع

 حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية

 ــ

 على من يرغب فى انشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة -٥٩مادة  

ان يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها 

وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار أن تعترض بقرار مسبب والا سقط حقها فى 

 .الاعتراض 

ولصاحب الشأن ان يتظلم من قرار الوزارة الى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والاجراءات  

 .لزراعة التى تتبع أمامها قرار من وزير ا

على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى  

من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك 

 .الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة 

 لايجوز انشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من -٦٠مادة  

 .مكانة الا بترخيص من وزارة الزراعة 

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى  

 .الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة من اداء هذا الرسم 

التى يجب على أصحاب المشاتل  يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق -٦١مادة  

اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات 

 .الواجب عليهم امساكها وطرق القيد فيها 
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 يجوز لاصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط -٦٢مادة  

 .والاوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره 

 لايجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع الا فى محل مرخص له بذلك -٦٣مادة  

 .من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من الوزير 

 يحظر تصدير فسائل نخيل البلح الا بتصريح من وزير الزراعة ويصدر -٦٤مادة  

 .ع التى يقررها طبقا للشروط والاوضا

 أن يصدر - لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف -٦٥مادة  

قرارا بغرس الاشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى 

تفرض على ملاك أو حائزى الاراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الاشجار مجانا وما يتبع فى 

حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله 

بيان الإجراءات  الخاصة بتحديد نفقات تعهد الاشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك 

 .والحائز من ثمنها عند بيعها 

 

 الباب الخامس

 المخصبات الزراعية

 ــ

لمخصبات الزراعية الاسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها  يقصد با-٦٦مادة  

 لاصلاحها أو تحسين خواصها أو الى البذرة أو -والمواد التى تضاف الى التربة أو الى البذرة 

 .النبات بقصد زيادة انتاجها 

يصدر ) لجنة المخصبات الزراعية( تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى -٦٧مادة  

 .بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة 

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد  

مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة 

 .لأحكام هذا الباب 

 :للجنة قرارات فى المسائل الآتية  يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح ا-٦٨مادة  

 .أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها )أ ( 

شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من  )ب(

 .جهة الى أخرى 

اجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا  )ج(

 .تجاوز خمسة جنيهات 
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كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من  )د (

التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لايجاوز خمسة جنيهات ، وكذلك الإجراءات  التى تتبع 

 .عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها 

 لايجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع -٦٩دة ما 

  .أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة 

 .وذلك فيما عدا الاسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص  

 يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها -٧٠مادة  

 .مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها 

 لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية -٧١مادة  

 للتحقق من صلاحيتها ولهم المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها

عدا . فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها

 .الأماكن المخصصة للمسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها 

  )١( ........................................ - مكررا ٧١مادة  

 

 الباب السادس

 وقاية المزروعات

 ـ

 الفصل الأول

 مكافحة الآفات الزراعية

 ــ

ويقصد . كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات " آفة "  يقصد بكلمة -٧٢مادة  

فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية " النباتات"بكلمة 

 .ا الاخرى ومنتجاتها وثمارها وبذورها وسائر أجزائه

 يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية -٧٣مادة  

 :منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص فى المسائل الآتية

تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور  )أ ( 

النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة الى منطقة أخرى سليمة أو مصابة 

. 

بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والاجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر  )ب(

اتخاذها منعا زراعتها أو تقييد ريها أو ازالتها أو اعدامها وغير ذلك من الإجراءات  التى يرى 

 .لانتشار الآفات 

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٩ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٦الغيت بالقانون رقم  )١(
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وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التى تستعمل  )جـ(

فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الادارية المختصة على نفقة 

 .مالك النباتات 

 سنوات القيام بما تحدده الجهة ١٠تكليف العاملين فى الزراعة ممن لاتقل سنهم عن  )د (

الادارية المختصة من اعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر 

ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الاعمال ان يقدم شخصا آخر يقبل . تحدده تلك الجهة 

 .ر فيه شرط السن المذكور العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتواف

وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أو  )هـ(

الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الانسان 

 .أو الحيوان 

وضع الشروط والاجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى  )و( 

الجهة الادارية المختصة أو من يعهد اليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو 

 .الشركات أو المؤسسات 

تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الادارية المختصة على  )ز( 

طها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسي

 .كلها أو بعضها 

 .وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى  )ح(

بيان الآفات الواجب على حائز الارض الزراعية ابلاغ الجهات المختصة عنها وطرق  )ط(

 .هذا الابلاغ وبيان الإجراءات  الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها 

إذا كانت الاصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور -٧٤مادة  

آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع 

انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة 

 وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها الادارية المختصة وعلى نفقتها

. 

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل  

 .فى النزاع المترتب على هذا التقدير 

  يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات -٧٥مادة  

 . والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالايجار -والأدوات 

ويتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد  

 .وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير 
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ما من ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يو 

تاريخ اتمام الجرد والا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر 

 .بتشكيلها وتنظيم الإجراءات  أمامها قرار من وزير الزراعة 

وعلى اللجنة اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الموضوع اليها واخطار  

 .ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال  

 .عشرة ايام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار 

 .وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا  

ام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع   يجوز بالطريق الادارى ضبط واعد-٧٦مادة  

بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التى استعملت فى 

 .حزمها وتعبئتها 

 لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان -٧٧مادة  

آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به ، ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النبتات 

التى يشتبه فى اصابتها وذلك كله طبقا للنظم والاوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره 

. 

 

 

 

 

 الفصل الثانى

 مبيدات الآفات الزراعية

 ــ

  يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى -٧٨مادة  

فحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات مكا

 .وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان 

يصدر بتشكيلها " لجنة مبيدات الآفات الزراعية "  يشكل بوزارة الزراعة -٧٩مادة  

ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية 

 .التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها 

 يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا -٨٠مادة  

 :الفصل وعلى الاخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية 

نواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها أ )أ ( 

 .وشروط الاستيراد والتداول 
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 .شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها  )ب(

اجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لايجاوز  )ج(

 .عشرة جنيهات 

كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها ، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من  )د( 

التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لايجاوز خمسة جنيهات ، وكذلك الإجراءات  التى تتبع 

 .فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها

 .الى أخرى حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة  )هـ(

 لايجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها -٨١مادة  

 .أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة 

 يجب أن يكون الاعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا -٨٢مادة  

 .لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها 

 لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات -٨٣مادة  

الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من 

يها المبيدات أو يشتبه فى وجودها صلاحيتها ، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد ف

 .فيها ، عدا الأماكن المخصصة للسكن 

 .ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها  

 

 الفصل الثالث

 الحجر الزراعى

 ــ

  يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان -٨٤مادة  

جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد 

بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها 

 .النباتية 

برياسة وكيل " الحجر الزراعى "  تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى -٨٥مادة  

 .تشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة الوزارة المختص ويصدر ب

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل اصدارها  

. 

 لايجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة -٨٦مادة  

بالجمهورية ، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول 

بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن ابادة ما بها 
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من آفات بجميع أطوارها ابادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت 

 .مسئولية صاحبها وعلى نفقته 

ت والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة  لايجوز ادخال النباتا-٨٧مادة  

بالجمهورية الا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها 

 .وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته 

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا باباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية  

المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان ادخالها لايترتب عليه اضرار اقتصادية بمزروعات 

 .البلاد أو محاصيلها 

 يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد ان يأذن فى ادخال النباتات -٨٨مادة  

والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير 

ة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد موجود

 .ومزروعاتها 

. ويكون ادخال تلك المواد تحت اشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها  

 .ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط 

 : لوزير الزراعة ان يصدر قرارات فى المسائل الآتية -٨٩مادة  

حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق  )أ ( 

 .الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى 

حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو  )ب(

ضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك المحتوية على مواد عضوية وف

 .البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية 

حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى  )ج(

 .الدول المصدر اليها 

شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الاعفاء  )د (

 .من الترخيص 

الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية باراضى  )هـ(

 .الجمهورية 

 .تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة  )و( 

لتى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الإجراءات  التى تتخذ فى شأن الرسائل ا )ز( 

 .الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له 

تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات  المنصوص عليها فى هذا الفصل أو  )ح(

 .القرارات المنفذة له وشروط الاعفاء منها 
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 الباب السابع

 بطاقة الحيازة الزراعية

 ـــ

 فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع ارضا -٩٠مادة  

زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزارعة يعتبر مالك الارض 

حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم 

 .الماشية ، وتسرى عليه أحكام هذا الباب الحائز أيضا مربى 

 ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية -٩١مادة  

الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى 

 .المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل 

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز  

 .من واقع السجل 

 يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها -٩٢مادة  

وزير الزراعة الى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من اراض زراعية أو 

يرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة ماشية أو غ

الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة 

أو من يقوم مقامة وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى 

 .لمراجعتها واعتمادها قبل اثباتها بالسجل 

فاذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت  

موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة 

 . التعاونية اخطار الحائز عن حيازته الى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية

ولايجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة  

أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية 

وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن 

 .الارض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى والتعاونى 

 .ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الاحكام القضائية  

 : يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية -٩٣مادة  

لحيازة وجميع الاوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها تحديد نماذج السجلات وبطاقات ا )أ ( 

 ١٠٠وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لايجاوز 

 .مليم ونظم وقواعد اثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير 

 .وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة اوراقا رسمية  
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طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما  )ب(

لايجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الاعفاء منها 

 .والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والاجراءات التى تتبعها 

عية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع الذين لهم كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جم )ج(

 .حيازات متصلة بالزمام 

 الباب الثامن

 )العقوبات(

 ــ

  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات -٩٤مادة  

 :ولاتزيد على ثلاثين جنيها 

 مع ٩١كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة  )أ ( 

 .علمه بذلك 

كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى  )ب(

 . مع علمه بذلك ٩٢المادة 

 وذلك فضلا عن ٩٢ من المادة ٣كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة  )جـ(

محل التنازل سواء للحكومة أو تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الارض 

 .للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية 

 يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد ٩٢وكل مخالفة أخرى للمادة  

 .على عشرين جنيها 

 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ٥٥ كل مخالفة للمادة -٩٥مادة  

ولاتزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من 

 .البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها 

 .ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها  

 واذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم 

 .بعزله 

 أو القرارات الصادرة ٨٧ ، ٨٦ ، ٨١ ، ٦٩ كل مخالفة لاحدى المواد -٩٦مادة  

" ، " أ " أو للبندين  " ٧٣" من المادة " هـ "  أو للبند ٦٨من المادة " ب " ، " أ " تنفيذا للبندين 

من " ز " ، " و " ، " هـ " ، " د " ، " جـ " ، "ب"، " أ "  أو لأحد البنود ٨٠من المادة " هـ 

 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ٨٩المادة 

ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة 

 .الالأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الاحو

 .ولايجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها  
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" ) هـ " و " أ " بندى  (٨٠ ، ٦٩،" )أ " بند  (٦٨وفى حالة مخالفة احدى المواد  

 يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالاغلاق ٨١والمادة 

 .واجبا

 والقرارات ٨٧ ، ٨٦ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين  

 . بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها ٨٩الصادرة تنفيذا للمادة 

 يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد علىمائة جنيه أو -٩٧مادة  

 :باحدى هاتين العقوبتين 

 ٧٣من المادة " ط " ، " ح " ، " و " ، " ج " ، " ب "  ، "أ " كل من يخالف أحد البنود  )أ ( 

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالاجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الاولى من 

  .٧٤المادة 

 أو عرقل ٧٥كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الاولى من المادة  )ب(

 .اجراءات الاستيلاء 

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات  اللازمة لازالة  

 .اسباب المخالفة على نفقة المخالف 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه كل من - )١( ٩٨مادة  

 خالف 

 ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣، ) ةفقرة ثاني (٣٨ ، و ٣٦ ، ٣٥، ) ب ، جـ ، د ، هـ ( ٣٤أحكام المواد 

 . أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ٨٢ ، ٧٠ ، ٥٧

  .٣٤كما يحكم باغلاق الشون محل المخالفة عند مخالفة المادة  

يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحليج ) ٣٥(وفى حالة مخالفة المادة  

. 

 ٤٣كما يجب الحكم باغلاق المعصرة أو وحدات الاستخلاص فى حالة مخالفة المادة  

 .٤٥ ، ٤٤وبمصادرة البذرة فى حالة مخالفة أى من المادتين 

 ( ٣٤و ) مكررا (٣٣ ، ٣٣ يعاقب كل من خالف أحكام المواد -)١() مكررا (٩٨مادة  

 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين ، وبغرامة لاتقل عن ٣٩و ) أ 

 على ألفى جنيه ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ ألف جنيه ولاتزيد

 .عقوبة الغرامة 

) أ  ( ٣٤ و ٣٣ويجب الحكم باغلاق المحلج فى حالة مخالفة أحكام أى من المادتين  

. 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٣١معدلة بالقانون رقم   )١(
 ، وعدلت ١٩٧٨ لسنة ٣١ ، وآانت قد اضيفت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٣١معدلة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٨٤ لسنة ٢٢٥بالقانون رقم 
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 الحكم بمصادرة الأجهزة ٣٩و ) مكررا (٣٣ويجب فى حالة مخالفة أى من المادتين  

المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى 

 .مكان الواقعة أو ثمنها ، لحساب وزارة الزراعة 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسين جنيها كل من -٩٩مادة  

فقرة  (٥٦  ،٥٣ ، ٥٢ ، ٤٩ ، ٤٨، ) فقرة ثانية (٤٠، ) فقرة ثانية (٢١خالف احدى المواد 

 .أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ) أولى

 ٥٦ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٤٩ ، ٤٨ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة احدى المواد  

 ) .فقرة اولى (٥٦وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة ) فقرة اولى(

ازالة اسباب المخالفة ) فقرة ثانية (٢١ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة  

 .بالطريق الادارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة 

 يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على ثلاثين جنيها -) ١( ١٠٠مادة  

 ٣٠ ، ٢٨ والمواد ٤من المادة " ح " ، " ز " ، " و " ، " هـ " ، " د " كل من خالف أحكام البنود 

 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، وذلك فضلا عن مصادرة ٦٤ ، ٦٣ ، ٦١، ٥٩،٦٠، ٣١، 

وكذا مصادرة التقاوى ) ٤(من المادة " ز " الحاصلات التى يتم ضبطها فى حالة مخالفة البند 

  .٣٠ واغلاق المحطة عند مخالفة المادة ٣١ أو ٣٠موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة 

واذا أنشئت حديقة دون اخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتل بدون  

ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة 

  .٦٤فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة 

 يحكم بالغاء ترخيص ٦٣ ، ٦١ ، ٦٠وفى حالة العود الى مخالفة احدى المواد  

 .و محل بيع نباتات الفاكهة المشتل أ

 ٣ ، ٢ ، ١ كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لاحدى المواد -١٠١مادة  

يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن ) فقرة اولى (٢١، " ) جـ " ، " ب " ، " أ " البنود  (٤، 

 .عشرين جنيها ولاتزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان 

وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لاحدى المواد المشار اليها فى  

الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ازالة اسباب المخالفة بالطريق 

 .الادارى على نفقة المخالف 

 أو القرارات ٢٥ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٤ كل من خالف احدى المواد -١٠٢مادة  

ى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرين جنيها عن الت

الفدان أو كسور الفدان ، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة 

  .١٥ ، ١٤واعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٣١معدلة بالقانون رقم   )١(



 ١٩١

 m3خالدسلم 

 يجب ضبط التقاوى اداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل ١٨وفى حالة مخالفة المادة  

نهائيا فى المخالفة ، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة 

 .وايداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى 

 يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل -١٠٣مادة  

 . أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ٣٧ ، ٢٦ ، ٢٠ن خالف احدى المواد م

 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها ٢٤ ، ١٩ كل مخالفة لاحدى المادتين -١٠٤مادة  

يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل اردب أو كسور الاردب من التقاوى التى 

 .تسلمها من وزارة الزراعة 

 أو القرارات التى ٤٧ ، ٤٦، ) فقرة اولى (٣٨ويعاقب كل من خالف احدى المواد  

 .تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل اردب أو كسور الاردب من البذرة محل المخالفة 

 . يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيها ولاتزيد على عشرة جنيهات -١٠٥مادة  

فأمتنع عنه أو حاول التخلص منه ) ٧٣(من المادة " د " كل من كلف بالعمل وفقا للبند  )أ ( 

 .أو أهمل فى أدائه 

كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر  )ب(

 .وفى حالة العود تضاعف الغرامة 

يعاقب مرتكبها ) ٦٥( كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة -١٠٦مادة  

بغرامة لاتجاوز مائة قرش واذا تلفت الاشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا 

قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة 

 .الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة 

م به من الاعمال اللازمة لتعهد ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يق 

الاشجار  ولها ان تغرس على نفقته أشجارا أخرى لاتزيد قيمتها على قيمة الاشجار التالفة أو 

 .المقطوعة أو المقلوعة 

 )١(........................ مكررا ١٠٦مادة  

 لاتخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو -١٠٧مادة  

 .غيره من القوانين 

وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب ان "  

 " .يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها 

  

 

  )١(الباب التاسع 

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٩ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٦الغيت بالقانون رقم   )١(



 ١٩٢

 m3خالدسلم 

 عدم المساس بالرقعة الزراعية 

 ـــ

 ملغاه.............  ....................- مكررا ١٠٧مادة  

 ملغاه ........................... -) أ (  مكررا ١٠٧مادة  

 ملغاه ............................ -)ب( مكررا ١٠٧مادة  

 

 الكتاب الثانى

 فى الثروة الحيوانية

 ـــ

 الباب الأول

 )فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها(

 ـــ

 الفصل الأول

 )تصدير الحيوانات واستيرادها(

 ـــ

 لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات - ١٠٨مادة  

والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية 

 .أو المحافظة عليها 

ما لم يصل  لايجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين - ١٠٩مادة  

وزنها الى الحد الذى يقرره وزير الزراعة ، ولايجوز ذبح اناث الابقار والجاموس والاغنام غير 

 .المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، كما لايجوز ذبح الاناث العشار 

ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها الى الحد الذى  

 .يقرره

يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة  

 .الجهة الادارية المختصة 

 

 الفصل الثانى

 )علف الحيوان(

 ـــ

                                                                                                                             
 ٥٩ ، وآان قد أضيف بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٦ألغى الباب التاسع بالقانون رقم   )١(

  .١٩٧٣لسنة 



 ١٩٣

 m3خالدسلم 

  يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق احكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة -١١٠مادة  

 من مصدر نباتى أو حيوانى أو لم يدخلها خلط تستعمل فى تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت

 .من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية 

 .ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام  

يصدر " لجنة علف الحيوان "  تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى -١١١مادة  

 .بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة 

وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها  

تسجيلها وشروط تداولها وكذلك بابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا . واجراءات 

 .الفصل 

 : يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية -١١٢مادة  

 .صنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع تحديد مواد العلف الخام والعلف الم )أ ( 

 .اجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها  )ب(

تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة الى أخرى  )ج(

 .وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض 

 .شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك  )د (

تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب امساكها بها  )هـ(

 .وكيفية القيد فيها 

كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم منها  )و (

 . كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك وكيفية الفصل فى

 لايجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير -١١٣مادة  

الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة الى أخرى أو حيازتها 

بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترك أن تكون مكونات العلف المصنع 

 .ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن 

 يجب أن يكون الاعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا -١١٤مادة  

 .لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها 

مصنع لعلف الحيوان الا بعد الحصول على ترخيص  لايجوز تشغيل أى -١١٥مادة  

 .خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير 

 لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه -١١٦مادة  

وايداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم 

وذلك فيما عدا . أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات 

 .الاماكن المخصصة للسكن 

 



 ١٩٤

 m3خالدسلم 

 الفصل الثالث

 حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية ( 

 )وعدم استعمال القسوة مع الحيوانات

 ـــ

ة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو  يحظر صيد الطيور النافع-١١٧مادة  

امساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو 

 .ميتة 

 .ويحظر اتلاف أوكار الطيور المذكورة أو اعدام بعضها  

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى  

وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض . تنطبق عليها أحكام هذه المادة 

 .العلمية أو السياحية 

 تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها الا بترخيص من -١١٨مادة  

ها ويصدر وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى ارض يحوز

 .وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة 

والمواد الغرائية التى تستعمل لامساك الطيور أو بيعها ) المخيط(ويحظر استيراد الدبق  

أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها ، وكذلك اقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لامساك 

 .الطيور 

 يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد -١١٩مادة  

 .الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر 

 

 الفصل الرابع

 )تربية النحل ودودة الحرير(

 ــ

 لايجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار -١٢٠مادة  

 .وضاع التى تحدد بقرار من الوزير فيها الا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والا

كما لايجوز استيراد عسل النحل بعير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط  

 .التى تحدد بقرار من الوزير 

 يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى -١٢١مادة  

تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والاطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على 

 .المربين امساكها وطرق القيد بها 

ولاتجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها الا بترخيص من  

 .وزارة الزراعة وطبقا للشروط والاجراءات التى تحدد بقرار من الوزير 



 ١٩٥

 m3خالدسلم 

سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق  لوزير الزراعة أن يقرر تربية -١٢٢مادة  

 .التى يحددها فى قراره ولايجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى 

 لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا -١٢٣مادة  

 .الاماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها 

 

 الباب الثانى

 فى الصحة الحيوانية

 ـ

 الفصل الاول

 )مكافحة أمراض الحيوان(

 ـ

 يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن -١٢٤مادة  

 .والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة 

 لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات اجباريا فى -١٢٥مادة  

له أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الامراض ، واختبارها المناطق التى يعينها و

وتجرى عمليات التسجيل والحقن . لتشخيص الامراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية 

 .والتطهير والاخبار مجانا 

 يجب اعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى اصابتها ويتعين عزلها حتى -١٢٦مادة  

يتم الاختبار وعلى اصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل والا قامت وزارة 

الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من اصحابها 

 .بالطريق الادارى 

ها واذا لم تظهر اعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التى تحدد 

وزارة الزراعة للملاحظة وجب على اصحابها تسلمها خلال اسبوع من تاريخ اخطارهم بذلك 

كتابة والا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة اصحابها بعد خصم نفقات 

 .التغذية ومصاريف البيع 

ولايجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته  

واذا تقرر اعدام الحيوان اثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص 

  .١٣١من المادة ) ح(عليها فى البند 

 على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند -١٢٧مادة  

ى المشرف الزراعى ابلاغ الأمر ال. ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض 

 .المختص أو الى اقرب وحدة بيطرية 



 ١٩٦

 m3خالدسلم 

 تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولاتزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ - ١٢٨مادة  

فاذا كان التبليغ من مالك . فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الاصابة بمرض وبائى أو معد 

 .الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه 

 لايجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالامراض المعدية أو الوبائبة أو -١٢٩مادة  

 .المشتبه فى اصابتها بها وحظر نقلها من جهة الى أخرى 

وتعتبر مشتبها فى اصابتها بتلك الامراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة  

 .باشرة أو غير مباشرة بطريقة م

 يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو -١٣٠مادة  

المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن 

 .مصادر المياه 

 .ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة  

 يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الاخص -١٣١مادة  

 :فى المسائل الآتية 

تعيين الامراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية  )أ ( 

ريضة أو منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات الم

المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك اعدامها أو ذبحها فى 

مجزر عمومى وتعويض اصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لاصحابها بعد تقدير ثمنها 

 .واستنزاله من قيمة التعويض 

تكليف اصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى  )ب(

 .الزمان والمكان المعينين لاجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار 

الإجراءات  التى تتبع لملاحظة اماكن تجميع الحيوانات كالاسواق وغيرها وما يتخذ  )ج(

 .بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها 

يجب ان تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن تحديد البيانات التى  )د( 

 .والاختبار 

تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والاجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق  )هـ(

منها وما يعطى نتيجة ايجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض الى اصحابها فى حالة 

ذبحها أو اعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات  التى يتبعها 

 .اصحاب الحيوانات المذكورة عند ادخال حيوانات فى حظائرهم 

كيفية تشكيل اللجان التى تقدر اثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت  )و( 

 .تمادها من وزارة الزراعةالمنصوص عليها فىهذا الفصل علىأن تكون قراراتها نهائية بعد اع

 .وضع تعريفة سنوية باثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها  )ز( 
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الإجراءات  التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو  )ح(

 .ذبحها أو اعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الادارى من مالك الحيوان أو الحائز له 

بيان الإجراءات  التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس  )ط(

والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو اعدامها دون أداء تعويض عنها 

 .لاصحابها 

 لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها -١٣٢مادة  

 .ها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الاماكن المخصصة للسكن الحيوانات للتفتيش علي

 

 

 الفصل الثانى

 )الحجر البيطرى(

 ــ

 يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها -١٣٣مادة  

الا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية ويضبط 

كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بامراض وبائية أو 

 .معدية على أن تثبت الاصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص 

ولوزير الزراعة ان يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها الى  

 . خلوها من الامراض الوبائية المعدية الخارج الا بعد فحصها والتحقق من

 تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ -١٣٤مادة  

 .ايداعها فى محجر بيطرى ولاتستحق رسوم ايداع عن هذه المدة 

ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين ان يصدر قرارا باطالة هذه المدة فى  

 .المحاجر التى يعينها 

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة ايداعها بالمحاجر فاذا قصر فى ذلك جاز  

 .لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير 

 : يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية -١٣٥مادة  

لحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الامراض تحديد أنواع الحيوانات وال )أ ( 

 .المعدية والوبائية التى تنطبق عليها احكام هذا الفصل 

تحديد نظام واجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقرر على الحيوانات  )ب(

 .التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الاعفاء منها 

تحديد مقابل ايداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد  )ج(

 .على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الايواء 



 ١٩٨
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تحديد نظام واجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها  )د( 

 .الرسوم الخاصة بذلك ومنح شهادات خلوها من الامراض وتحديد 

كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات  )هـ(

 .والاجراءات التى تتخذ بشأنها 

وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم  )و( 

يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام 

 .من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصاردتها % ٥٠ وذلك فى حدود ١٣٣المادة 

 

 الفصل الثالث

 )ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود(

 ـ

 لايجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو -١٣٦مادة  

 المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات

 .المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الاماكن بقرار من وزير الزراعة 

 يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لاحكام هذا الفصل وعلى الاخص -١٣٧مادة  

 :فى المسائل الآتية 

تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى  )أ ( 

 .تفرض على الذبح 

 .تعيين طريقة للسلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك  )ب(

الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها  )ج(

 .وأحوال تجديدها والغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها 

 السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحديد أجور )د (

 .تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين 

بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى  )هـ(

تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة 

 .لحفظها وتخزينها 

بيان الجزاءات الادارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة  )و( 

 .بتوقيعها 

 لايجوز لغير الاشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ -١٣٨مادة  

 .الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة 

 .أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص ويحظر سلخ أى حيوان نفق  
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 لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة -١٣٩مادة  

 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير ١٣٧من المادة ) أ (  أو البند ١٣٦للمادة 

 .الزراعة بقرار يصدره 

 .فاذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب اعدامها 

 

 الباب الثالث

 العقوبات

 ــ

 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن شهر ١٣٣ كل مخالفة للمادة -١٤٠مادة  

ولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين 

 .و اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أ

 .ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها  

من ) أ ، ج ، هـ (  كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود -١٤١مادة  

 ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر ١١٥ ، ١١٣ أو احدة المادتين ١١٢المادة 

 .وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

ويجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل . ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة  

 .وفى حالة العود يكون الحكم بالاغلاق واجبا . الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة 

تنفيذا لها يعاقب  أو القرارات التى تصدر ١٠٨ كل مخالفة للمادة - )١( ١٤٢مادة  

مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين 

 .العقوبتين

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة - )٢( ١٤٣مادة  

 .جنيهات ولاتزيد على ثلاثين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين 

كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع  )أ ( 

 .فى ذلك 

كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا قبل  )ب(

 .تعيين درجاتها 

من " هـ " ، "د " ، " ج " ، " ب"كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود  )ج ( 

  .١٣٧دة الما

 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمس - )٣( مكررا ١٤٣مادة  

سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٥٤معدلة بالقانون رقم    )٢ ا ، (
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 الاناث العشار أو اناث الأبقار والجاموس والأغنام غير ١٠٩من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 

 .المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها الى الحد الذى يقرره وزير الزراعة 

 والقرارات ١٣٦ وأحكام المادة ١٠٩ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة  

الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن 

أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه 

 .حالة العود

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة  

المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها 

 .اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود 

 :ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة  

كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح  )أ ( 

 .أو بيع اللحوم أو تخزينها أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام 

امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى كل من  )ب(

 .ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك 

 والقرارات الصادرة ١٣٨ أو المادة ١٣٧من المادة ) أ ( كل من خالف أحكام البند  )ج(

 .تنفيذا لها 

 أو القرارات الصادرة ١٣٠ ، ١٢٩ ، ١٢٧ كل مخالفة لاحدى المواد -١٤٤مادة  

 أو ١٢١من المادة " هـ " ، " د " ، "ج" ، " ب " ، " أ "  أو لأحد البنود ١٢٥تنفيذا لأحكام المادة 

 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن ١٣٥من المادة " هـ " البند 

 .خمسة جنيهات ولاتزيد على ثلاثين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين 

 يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ١١٤ كل مخالفة للمادة -١٤٥مادة  

 .ولاتزيد على مائة جنيه 

 أو القرارات الصادرة ١١٩ ، ١١٨ ، ١١٧ كل مخالفة لاحدى المواد -١٤٦مادة  

 .تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات 

 .ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والادوات التى استعملت فى المخالفة  

 أو القرارات الصادرة ١٢٢ ، ١٢١ ، ١٢٠ كل مخالفة لاحدى المواد -١٤٧مادة  

تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على 

 .النحل موضوع المخالفة بثمن المثل 

 يعاقب بغرامة قدرها جنيه ١٣٤ من المادة  كل من خالف الفقرة الاولى-١٤٨مادة  

 .واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الاغنام أو الماعز 

                                                                                                                             
 ١٩٨٠ لسنة ١٥٤ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٢٠٧معدلة بالقانون رقم   )٣(
. 
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لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم ، ان تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة  

 .المخالف وتبيعها لحسابه 

 لاتخل احكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو -١٤٩مادة  

 .غيره من القوانين 

 

 الكتاب الثالث

  )١(عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها 

 ــ

 يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير -١٥٠مادة  

 .أغراض الزراعة 

عدات المستعملة فى نقل الأتربة وفى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والم 

الناتجة عن التجريف بالطريق الادارى ، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة 

 .الادارية المختصة 

ويعتبر تجريفا فى تطبيق احكام هذا القانون ازالة أى جزء من الطبقة السطحية  

ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا . للارض الزراعية 

 .أو المحافظة على خصوبتها ، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى

 يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية - )٢( ١٥١مادة  

 توافر مقومات بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعة رغم

 .صلاحيتها للزراعة ومستلزمات انتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة 

كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض  

 .الزراعية أو المساس بخصوبتها 

 يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية -١٥٢مادة  

 .اجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لاقامة مبان عليها 

الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة . ويعتبر فى حكم الارض الزراعية  

 :ويستثنى من هذا الحظر . الزراعية

 مع عدم الاعتداد بأية ١/١٢/١٩٨١الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى  )أ ( 

 .ردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء تعديلات على الك

الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى ، والذى يصدر بتحديده قرار من  )ب(

 .وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٦استحدث الكتاب الثالث بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨٥ لسنة ٢مستبدلة بالقانون رقم   )٢(
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الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير  )ج(

 .الزراعة

الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر  )د( 

 .بتحديدها قرار من وزير الزراعة 

الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم  )هـ(

 .أرضه ، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة

يشترط فى الحالات المشار اليها ) جـ(فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة و 

آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى اقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات 

ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير 

 .التعمير 

ويمتنع على .  يحظر اقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية-١٥٣مادة  

أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 

 . من هذا القانون ١٥٠

 من هذا القانون بالحبس وبغرامة ١٥٠ يعاقب على مخالفة حكم المادة -١٥٤مادة  

رة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من لاتقل عن عش

 .الارض موضوع المخالفة 

واذا كان المخالف . فاذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر  

 .هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بانهاء عقد الايجار ورد الأرض الى المالك 

ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة  

متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شئ 

من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض الا إذا أثبت ان التجريف كان صادرا طبقا لأحكام 

  .)١( والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه  من هذا القانون١٥٠المادة 

ويحكم فضلا عن العقوبة . وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات  

بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية 

 .) ٢(التجريف أو النقل ، ولايجوز الحكم بوقف عقوبة    الغرامة 

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة  

 .باعادة الحالة الى ما كانت عليه بالطريق الادارى على نفقة المخالف 

                                                           
 ق دستورية بتاريخ ١٨ لسنة ١٠حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم  )٢(،   )١(

 من قانون الزراعة ، آما ١٥٤، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ١٦/١١/١٩٩٦
 ق دستورية بعدم دستورية ١٨ لسنة ١٣٠ فى الدعوى رقم ١/٩/١٩٩٧حكمت بتاريخ 

 .مانصت عليه الفقرة الرابعة منها من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة 
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 من هذا القانون بالحبس ١٥١ يعاقب على مخالفة حكم المادة - )٣( ١٥٥مادة  

عن كل فدان أو جزء منه من الأرض وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه 

 .موضوع المخالفة 

واذا كان المخالف هو المالك أو نائبه ، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالادانة تكليف  

الادارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة 

لحساب المالك لمدة سنتين ، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه ، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر 

 .بها قرار من وزير الزراعة 

واذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر  

 .بالعقوبة انهاء عقد الايجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها 

 . بوقف تنفيذ العقوبة وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم 

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها  

 .بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف 

 من هذا القانون ١٥٢ يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة - )١( ١٥٦مادة  

أو الشروع فيها يالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه 

 .وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات 

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بازالة أسباب المخالفة على نفقة  

 .المخالف وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة

 المخالفة بالطريق ولوزير الزراعة ، حتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب 

 .الادارى على نفقة المخالف 

وتوقف الإجراءات  والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية  

 لسنة ٣فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 

 باصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية ١٩٨٢

. 

 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك ١٥٣ يعاقب على مخالفة حكم المادة -١٥٧مادة  

بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف 

خالف ، وفى جميع الأحوال لايجوز جنيه ، مع الحكم بازالة المصنع أو القمينة على نفقة الم

 .الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة 

ولوزير الزراعة ، وحتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة ، واعادة  

 .الحال الى ما كان عليه بالطريق الادارى على نفقة المخالف 

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )٣(
 فى ٣/٨/١٩٩٦ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ   )١(

نصت عليه الفقرة الثانية من  ق دستورية بعدم دستورية ما ١٥ لسنة ٣٧الدعوى رقم 
 . من قانون الزراعة من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ١٥٦المادة 
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 )١( يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالادارة المحلية -١٥٨مادة  

 على ١٩٦٦ لسنة ٥٣رسوم منح الترخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 

 .ألاتزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء منه 

وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات  

لأغراض ازالة المخالفات الى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المنصوص عليها فى هذا الكتاب 

المخالفين ولاعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى 

 .خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى الى زيادة الانتاج الزراعى 

 من ١٥٨ تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة -١٥٩مادة  

هذا القانون الى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة 

وتودع فى حساب خاص ، وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة ، 

ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة الى أخرى ، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 

 . فى شأن الموازنة العامة للدولة ١٩٧٣ لسنة ٥٣

 

                                                           
الوزير المختص بالادارة " عبارة " الوزير المختص بالحكم المحلى " استبدلت بعبارة   )١(

  .١٩٨٨  لسنة ١٤٥طبقا لاحكام القانون رقم " المحلية 



 ٢٠٥
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 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٧٧بالقانون رقم 

  (*)فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية 

 ـــ

 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  

  بانشاء الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر،١٩٥٦ لسنة ٣٦٦وعلى القانون رقم  

 بنظام السكك ١٩٢٦ من مارس سنة ٤وعلى قرار وزير المواصلات الصادر فى  

 الحديدية ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 

 :قرر القانون الآتى  

ـ  لا يجوز دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحديدية وملحقاتها ١مادة  

 .تصريح من الموظف المختصالمحظور دخول الجمهورية فيها إلا ب

أو الخروج منها إلا من الأماكن " الهلتات" كما لا يجوز دخول المحطات والمواقف  

 .المخصصة لذلك

ـ لا يجوز السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة ٢مادة  

 .المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح

ـ  أ ـ لا يجوز شراء تذاكر السفر بقصد بيعها، ولا يجوز لغير الموظف المختص ٣مادة  

 .بيع التذاكر أو عرضها للبيع 

ب ـ لا يجوز بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها  

 .للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى 

بعد دفع المستحق قانونا عند ـ  يحظر السفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها إلا ٤مادة  

 .أول طلب طبقا للشروط والقواعد المقررة 

ـ على الركاب أن يقدموا تذاكرهم لموظفى السكك الحديدية المختصين عند كل طلب ٥مادة  

 .وأن يسلموها فى نهاية الرحلة للموظف المختص 

ـ على حاملى تذاكر الذهاب والاياب أن يسلموها لمحطة العودة خلال مدة صلاحيتها ٦مادة  

 .إذا عدلوا عن استعمالها فى رحلة العودة ،والا سقط حقهم فى استرداد المستحق لهم

                                                           
 ١٩٩٩ لسنة ١٣ وقد عدل بالقانون رقم ٢٨٤ ـ العدد ١٩٥٩ ديسمبر سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)
 ").مكرر "١٥ ـ العدد ١٩٩٩ مايو ٢٦الجريدة الرسمية فى (ـ 
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ـ على حاملى الاشتراكات بأنواعها أن يسلموها للهيئة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ٧مادة  

 .وذلك خلال المدة التى تقررها الهيئة والا سقط حقهم فى استرداد التأمين 

جوز لموظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف ـ لاي٨مادة  

التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل كما لا يجوز التوسط للغير فى أعمال شحن 

 .البضائع أو تسلمها

ولا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها  

 .حيازة هذه التذاكر دون مسوغ 

 :ـ لايجوز ٩مادة  

 .جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره  ) أ ( 

 .ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك ) ب(

ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف )  جـ(

 .اعد التى تضعها الشروط والقو

 )الهلتات(اقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف   )  د(

ادخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات  ) هـ (

 .إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها

 

 :ـ  لايجوز ١٠مادة  

 .الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب  ) أ ( 

 .ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار  ) ب(

أو عند ركوب ) الهلتات(أن يحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف  )  جـ(

و حجمها أو غير القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أ

ذلك اقلاق الركاب أو تلويثهم أو تلف أدوات السكك الحديدية أو أمتعة الركاب كما 

لايجوز أن يأخذ أشياء أخرى عدا ما يسمح بنقله مجانا مع الركاب طبقا للشروط 

 .والقواعد التى تضعها الهيئة 

ركوب شخص بالقطار إذا كان مصابا بمرض خطير أو معد إلا بمراعاة الشروط  )  د ( 

 .والقواعد التى تضعها الهيئة 

 .السفر بحالة سكر بين  ) هـ(

مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكك الحديدية أو  ) و ( 

 .على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها 

 .التسول بالقطارات أو بالمحطات ) ز ( 

 .أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية القاء القاذورات داخل  )  ح ( 

 .اساءة استعمال أدوات السكك الحديدية المخصصة لاستعمال الركاب  ) ط ( 
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 .تسلق مبانى السكك الحديدية أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات  )  ى ( 

أو تفريغه منها إلا بإذن من ) العفش (شحن أى شىء بعربات البضاعة أو الأمتعة  )  ك ( 

 .الموظف المختص

 : ـ يحظر ارتكاب ، أى من الأفعال الآتية )١( مكررا ١٠مادة  

الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها )  ١(

 .للخطر 

التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو اشغالها بأية   ) ٢(

 .ة بغير اذن من السلطات المختصة صور

 .العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط ) ٣(

 .تعريض خطوط مسير القطارات للخطر  ) ٤(

 .قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك )  ٥(

 .اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها ) ٦(

ـ يحظر تمزيق أو نزع أو تشويه أية ورقة تكون الهيئة قد وضعتها داخل ١١مادة  

 .القطارات أو المحطات

 :ـ لا يجوز ١٢مادة  

 .قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين  ) أ ( 

 . بالقطار فى غير حالات الخطراستعمال اشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى ) ب(

ـ  لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أى شىء أخر على خطوط السكك الحديدية ١٣مادة  

أو القطارات أو العربات أو الاشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التى تستخدم لتشغيل 

 .السكك الحديدية 

ـ لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكك الحديدية المرور ١٤مادة  

على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو 

تجتازها ، ولا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على 

و أبنية الهيئة لمسير خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أ

 .عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها

أو ترك الحيوانات ) المزلقانات(ـ لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمنافذ ١٥مادة  

ويجب على المشاه وسائقى العربات . تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات 

والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد  من عدم اقتراب القطارات 

 .أو القاطرات

ـ تنظم بقرار من مدير عام السكك الحديدية قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات ١٦مادة  

 .يدية الحرث أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحد

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٣ أضيفت بالقانون رقم )١(
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ـ لا يجوز نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من ١٧مادة  

واذا كانت البضائع المطلوب نقلها  مما لا يجوز تصديره إلا بتصريح من الجهات الادارية 

 .المختصة وجب تقديم هذا التصريح إلى الموظف المختص ، مع بيان نوع البضاعة

ويجوز للهيئة أن ترفض نقل أية بضاعة تحتوى على مواد تضر البضائع الأخرى أو أدوات  

 .الهيئة كما يجوز لها  رفض نقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية

نون جاز اخراجه من المحطات أو ـ إذا خالف أحد حكما من أحكام هذا القا١٨مادة  

 ملحقاتها أو انزاله من القطار فى أية محطة 

ـ يكون لموظفى الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية سلطة اثبات الجرائم ١٩مادة  

 .المنصوص عليها فى هذا القانون

ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ٢٠مادة  

لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 

 من هذا القانون ١٧ و ١٥و ١٤و ١٣و ١٢ و ١١و ١٠ و ٨ و ٤و٣ و ٢يخالف أحكام المواد 

 ).١٦(أو أحكام القرار المشار إليه فىالمادة 

الحبس مدة لا تزيد على أسبوع  يعاقب مرتكبها ب٩ و ٥ و ١وكل مخالفة لأحكام المواد  

 .وبغرامة لا تجاوز جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين 

 ـ مع عدم الاخلال  بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب )١( مكررا ٢٠مادة  

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز 

 مكررا من هذا القانون ١٠خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 

. 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الاضرار التى تلحق بالأشخاص أو  

 .بالممتلكات  بتعويض هذه الأضرار

 . ـ  يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ٢١مادة  

 فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الاقليم المصرى بعد  ـ ينشر هذا القانون٢٢مادة  

 .شهر من تاريخ نشره 
 )١٩٥٩ ديسمبر سنة ٢١ (١٣٧٩ جمادى الآخرة سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر

 

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٣ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٢٠٩

 m3خالدسلم 

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٨قانون رقم 

  ( * )بشان سلطة الصحافة 

_______ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه  

 

 الباب الأول 

 سلطة الصحافة وحقوق الصحفيين وواجباتهم 

 

 الفصل الأول 

 سلطة الصحافة 

 ـ الصحافة سلطة شعبية مستقلة ،  تمارس رسالتها بحرية فى خدمة ١مادة  

ختلف وسائل التعبير المجتمع ،  تعبيرا عن اتجاهات الراى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه بم

وذلك فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة 

 .واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 

 تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة - ٢مادة  

 . المستنيرة والاسهام فى الترشيد للحلول الافضل فى كل مايتعلق بمصالح الوطن والمواطنين 

 . الصحفيون مستقلون ولاسلطان عليهم فى اعمالهم لغير القانون - ٣مادة  

 

 

 

 الفصل الثانى

 حقوق الصحفيين وواجباتهم

 ــ

 ـ  لايجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحه ٤مادة  

 .التى ينشرها سببا للمساس بأمنه  

                                                           
 ٢ عدل بالقانون رقم  ، وقد١٩٨٠ يوليو سنة ١٤فى ) ب( مكرر ٢٨ الجريدة الرسمية ـ العدد ( * )

 )  تابع ٢ ـ العدد ١٩٩٥ من يناير سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٥لسنة 
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 ـ  للصحفى الحق فى الحصول على الانباء والمعلومات والاحصائيات من ٥مادة  

مصادرها وله حق نشرها ولايجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود 

 .القانون 

 ـ  يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها ٦مادة  

 .فى الدستور 

 ـ  يحظر على الصحفى قبول تبرعات أو اعانات أو مزايا خاصة من جهات ٧مادة  

اجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،  وتعتبر أى زيادة فى اجر الاعلانات التى تنشرها هذه 

 .الجهات عن الأجور المقررة للاعلان بالجريدة إعانة مباشرة 

طريقة مباشرة أو غير مباشرة كما يحظر على الصحف ان تتلقى اى اعانات حكومية ب 

 .الا طبقا للقواعد العامة التى يضعها المجلس الاعلى للصحافة 

  ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة 

 .لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

  وتحكم المحكمة بالزام المخالف باداء مبلغ يوازى ضعف التبرع أو الاعانه أو المزية التى 

 .حصلت عليها الصحيفة 

 ـ  يحظر على الصحيفة تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر ٨مادة  

 .على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة 

زم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الاحكام أو القرارات وتلت 

التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر اثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للاسباب 

 .التى تقام عليها وذلك اذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم البراءة 

 ـ  يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول ان ينشر بناء على طلب ذى ٩مادة  

 .الشان تصحيح ماورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى الصحيفة 

ويجب ان ينشر التصحيح خلال الثلاثة ايام التالية لاستلامه أو على الأكثر فى أول  

قال المطلوب تصحيحة عدد يظهر من الصحيفة فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها الم

. 

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل اذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور، فاذا جاوزه  

كان للمحرر الحق فى مطالبة صاحب الشان قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة 

 .الاعلانات المقرره 

 : ـ يجوز الامتناع عن نشر التصحيح فى الأحوال الآتية ١٠مادة  

 اذا وصل التصحيح الى الصحيفة بعد مضى ستين يوما من تاريخ النشر الذى اقتضاه ) أ ( 

اذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى فى الوقائع أو التصريحات التى اشتمل  ) ب(

 .عليها المقال المطلوب تصحيحه 

 .اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التى كتب بها الخبر أو المقال  )ج(
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 :يجب الامتناع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين و

اذا انطوى نشر التصحيح على المساس بمصلحة الدولة العليا أو على مخالفة  ) أ ( 

 .للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثانى من الدستور  

اذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للنظام  )ب(

 .العام أو الآداب 

 ـ  كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ١١مادة  

ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

ة أخرى وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التى قدمها ذو الشان أو بأية صيغ

وفى هذه الحالة يجب ان يحدث النشر خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ . تعينها 

صدور الحكم اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلانه اذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية 

 .الحكم للطعن فيه 

فاذا الغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر ان ينشر منطوق حكم الالغاء على نفقة الخصم  

 .الذى أقيمت الدعوى بناء على طلبه 

ويجوز أيضا ان يؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة بانه اذا امتنع المحرر أو الصحيفة  

عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بان يتم النشر على نفقة المحرر أو الصحيفة فى ثلاث 

 .جرائد يحددها ذو الشان 

الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة الا بعد ان يخطر ذو الشان  ـ  لاتحرك ١٢مادة  

فاذا . المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ مايراه لنشر التصحيح 

مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون اتمام النشر 

 .جاز تحريك الدعوى الجنائية

 الباب الثانى

 اصدار الصحف وملكيتها 

 الفصل الأول

 اصدار الصحف

 ـ  حرية اصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة ١٣مادة  

 .والخاصة مكفوله طبقا للقانون 

 ـ  يجب على كل من يريد اصدار صحيفة  جديدة ان يقدم اخطارا كتابيا الى ١٤مادة  

عا عليه من الممثل القانونى للصحيفة يشتمل على اسم ولقب المجلس الأعلى للصحافة موق

وجنسيه ومحل اقامة صاحب الصحيفة ،  واسم الصحيفة، واللغة  التى تنشر بها وطريقة 

 .اصدارها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع فيها الصحيفة 

وفى حالة التغيير الذى يطرأ على البيانات التى تضمنها الاخطار بعد صدور الترخيص  

يجب اعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابه بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل الا اذا 
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كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع،  وفى هذه الحالة يجب اعلانه فى ميعاد غايته ثمانية 

 .أيام على الأكثر من تاريخ حدوثة 

القانونى للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة ويعاقب الممثل  

أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ،  فضلا 

 .عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة 

 ـ يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره فى شان الاخطار المقدم اليه ١٥مادة  

لاصدار الصحيفة خلال مدة لاتجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه اليه ويعتبر عدم اصدار القرار 

فى خلال المدة سالفة البيان ، بمثابه عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الاصدار  

 الطعن فيه أمام محكمة القيم وفى حالة صدور قرار برفض اصدار الصحيفة يجوز لذوى الشان

 .بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالرفض 

 ـ اذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو اذا لم تصدر ١٦مادة  

بانتظام خلال ستة أشهر ،  اعتبر الترخيص كان لم يكن ،  ويكون اثبات عدم انتظام صدور  

 .الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار الى صاحب الشان 

 ـ  تعتبر الموافقة على اصدار صحيفة امتيازا خاصا لاتنتقل ملكيته بأية ١٧مادة  

 .صورة من صور نقل الملكية 

 .وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا  

تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه فضلا عن ويعاقب المخالف  بغرامة لا 

 .الحكم بالغاء ترخيص الصحيفة 

 ـ  يحظر اصدار الصحف أو الاشتراك فى اصدارها أو ملكيتها بأية صورة ١٨مادة  

 :من الصور للفئات الآتية 

 .الممنوعين عن مزاولة الحقوق  السياسية   )١( 

 .الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها   )٢( 

 .الذين ينادون بمبادىء تنطوى على انكار للشرائع السماوية   )٣( 

 .المحكوم عليهم من محكمة القيم   )٤( 

 الفصل الثانى 

 ملكية الصحف 

 ــ

 ـ  ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ١٩مادة  

 .للصحف مكفولة طبقا للقانون 

رط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب ويشت 

السياسية والنقابات والاتحادات ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على ان تكون الأسهم 

جميعها فى الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 
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مائتين وخمسين ألف جنيه ، اذا كانت يومية ومائة ألف اذا كانت  أسبوعية يودع بالكامل قبل 

ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة ان يستثنى من كل . اصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية 

 .أو بعض الشروط سالفة البيان 

ولايجوز ان تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرتة فى رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة  

 . ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر  .جنيه 

ـ  يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ ٢٠مادة  

 .شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسى 

ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة المؤقت  

 .من بين المساهمين 

وتكون مدة هذا المجلس سته أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال اجراءات التأسيس  

 .يتم خلالها انتخاب مجلس الادارة وفقا للنظام الذى يحددة عقد التأسيس 

 ـ يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول  يشرف اشرافا فعليا على ما ٢١مادة  

رف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين ينشر بها ـ وعدد من المحررين المسئولين ،  ويش

 .من أقسامها 

ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين فى الصحيفة ان يكونوا اعضاء مقيدين بجدول  

 .المشتغلين بنقابة الصحفين 

ويستثنى من الشـروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية   

 .التى تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التى يحددها المجلس الأعلى للصحافة 

ويحكم فى حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لاتجاوز ستة  

 .أشهر 

 الباب الثالث 

 الصحف القومية 

 الفصل الأول 

 الملكية 

 ـ

لتى  ـ  يقصد بالصحف القومية فى تطبيق أحكام هذا القانون ، الصحف ا٢٢مادة  

تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التى كان يملكها الاتحاد الاشتراكى العربى أو 

يسهم فيها وكذلك وكالة انباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع ومجلة اكتوبر والصحف 

 .التى تصدرها المؤسسات الصحفية التى ينشئها مجلس الشورى  

وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة  

 .ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى 
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 ـ  ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من ٢٣مادة  

 .صحفيين واداريين وعمال عقد العمل الفردى 

 القومية من مؤسسة الى ويجوز لصالح العمل نقل العاملين فى المؤسسات الصحفية 

أخرى بقرار من مجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأى المؤسستين المعنيتين ويكون النقل الى 

 .وظيفة ذات طبيعة الوظيفة التى كان يشغلها المنقول وبنفس مرتباته 

 ـ يخصص نصف صافى الارباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين ٢٤مادة  

 .بها والنصف الاخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات 

ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لادارتها واعداد  

 .موزانتها السنوية وكيفية توزيع الارباح  

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة  

من سلامة ومشروعية  اجراءاتها المالية والادارية والقانونية ،  وعلى الصحفية القومية للتحقق 

 . المؤسسة ان تمكن الجهاز من هذه المراجعة 

وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير بنتيجة فحصه واخطار مجلس الشورى والمجلس  

 .الأعلى للصحافة والجمعية العمومية  بهذه التقارير 

 ـ تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع ٢٥مادة 

 .التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة 

 ـ للمؤسسة الصحفية القومية ،  بموافقة المجلس  الأعلى للصحافة ،  ٢٦مادة  

  .تأسيس   شركات لمباشرة نشاطها  الخاص بالنشر أو الاعلان أو الطباعة أو التوزيع

 .ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات  

 ـ تسرى فى شان العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم ٢٧مادة  

 . بشان الكسب غير المشروع ١٩٧٥ لسنة ٦٢

ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاسيتراد  

 .والقيام بانشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة 

 يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية ، (*) ـ ٢٨مادة  

 .من صحفيين واداريين وعمال ، ستين عاما 

السن سنة ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد  

 . فسنة حتى سن الخامسة والستين 

 الفصل الثانى 

 الجمعية العمومية

 ــ

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٢ حذفت الفقرة الاخيرة من المادة بالقانون رقم (*)
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 ـ   تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين ٢٩مادة  

 :عضو ويكون اختيارهم على الوجه الآتى 

 عضوا يمثلون الصحفيين والادارين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم ١٥ )  ١( 

بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو ان تكون له خبرة فى أعمال الصحافة 

 .مدة خمس سنوات على الأقل 

 .وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء  

 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة ٢٠ )٢( 

ينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة والصحافة والاعلام على ان يكون  من ب

 .الصحفية 

 .وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل اربع سنوات  

ويضع المجلس الاعلى للصحافة القواعد المنظمة لاجراء الانتخابات ، وشروط صحة  

 .انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات 

 :ـ تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلى ٣٠مادة  

 .اقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى   )١( 

 .تعيين واعتماد مراقبى الحسابات    )٢( 

اقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر فى المشروعات الجديدة أو   )٣( 

قدمة مجلس تصفية مشروعات قائمة ،  ويتم ذلك من خلال التقرير السنوى الذى ي

 .الادارة 

اقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الادارة بشرط الالتزام   )٤( 

 .بقواعد الحد الأدنى للأجور التى  يضعها المجلس الأعلى للصحافة

 .النظر فيما يعرضه عليه  مجلس الإدارة من أمور   )٥( 

رفع الاقتراح بحل مجلس الادارة فى حالة اخلاله بواجباته الى المجلس الأعلى   )٦( 

 .للصحافة   

ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب ادارج موضوع للمناقشة عند انعقادها  

وكذلك يجوز لثلث اعضاء الجمعية العمومية أو مجلس ادارة الصحيفة  ان يطلب عقد جمعية 

 .عمومية غير عادية  

 

 الفصل الثالث 

 رير مجالس الادارة والتح

 ـ

 ـ يشكل مجلس ادارة المؤسسة الصحفية  القومية من خمسة عشر عضوا على الوجة ٣١مادة 

 :الآتى 
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 .رئيس مجلس الادارة ويختاره مجلس الشورى    )١( 

سته من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر على ان يكون   )٢( 

اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال ،  وتنتخب كل فئة 

 .ممثليها 

ثمانية اعضاء يختارهم مجلس الشورى على ان يكون من بينهم اربعة أعضاء على   )٣( 

 .الأقل من ذات المؤسسة الصحفية 

 . وتكون مدة عضوية مجلس الادارة أربع سنوات قابلة للتجديد  

 . ة المطلقة لأعضائةويشترط لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور الأغلبي 

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ،  وعند التساوى يرجح الجانب الذى من  

 .بينه الرئيس  

 .ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى اكثر من مؤسسة صحفية  

 ـ يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة ٣٢مادة  

أعضاء على الأقل ويرأسة رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ،  ويختار مجلس الادارة 

الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل 

 .الصحفى  

 .وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد  

ريقة واجراءات اختيار رئيس  ـ تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ط٣٣مادة  

 .مجلس الادارة ورئيس التحرير  

 ـ يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك فى ٣٤مادة  

اطار السياسة العامة التى يضعها مجلس الادارة للمؤسسة ويكون تنفيذ تلك السياسة من 

 .اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه 

 الباب الرابع 

 المجلس الأعلى للصحافة 

 الفصل الأول 

 تشكيل المجلس الأعلى للصحافة

 ـ

 ـ   المجلس الأعلى للصحافة  هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة ٣٥مادة  

القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ،  وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها 

ى اطار المقومات الأساسية للمجتمع ،  وبما يكفل واستقلالها وقيامها  بممارسة سلطاتها ف

ضمان حق  الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى،  وبما يؤكد فعاليتها فى 

 .المواطنين فى المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح 
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ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو  

 .المبين فى هذا القانون 

 ـ يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافةعلى ٣٦مادة  

 :النحو التالى 

 .رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة    ـ١

 .رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية   ـ٢

ة فى حالة تعددهم ، بواحد رؤساء تحرير الصحف القومية على ان تمثل كل مؤسس  ـ٣

 .من بينهم يختاره مجلس ادارة المؤسسة 

رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقا لقانون الأحزاب ،  فان تعددت صحف   ـ٤

 .الحزب الواحد يختار  الحزب رئيس التحرير الذى يمثلها 

 .نقيب الصحفيين   ـ٥

 .رئيس الهيئة العامة للإستعلامات    ـ٦

 .رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الأوسط   ـ٧

 .رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون   ـ٨

 .رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر   ـ٩

 .رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفى  ـ١٠

 .رئيس اتحاد الكتاب   ـ١١

ات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى على عدد من الشخصي  ـ١٢

 .الأيزيد عددهم عن الاعضاء المذكورين فى الفقرات السابقة 

 .اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهما مجلس الشورى   ـ١٣

 . ـ مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد ٣٧مادة  

 ـ تشكل هيئة  مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين ٣٨مادة  

 .والأمين العام والأمين العام المساعد 

 .ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السرى وذلك فيما عدا رئيسه  

 الفصل الثانى 

    اختصاصاته 

 ــ

وتحدد لجان  ـ يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح تبين نظام العمل فيه ٣٩مادة  

 .المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها 

 ـ رئيس المجلس هو الذى يمثلة لدى الجهات القضائية والادارية وغيرها ٤٠مادة  

من الجهات وفى مواجهة الغير ويشرف بوجة عام على حسن سير أعمال المجلس وهو الذى 

 .يرأس اجتماعات هيئة المكتب 
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ولرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته وله ان  

 .ينيب أحد الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس 

 .وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس  

ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس واعداد جدول أعمالة بالاتفاق مع رئيس  

 .س المجل

 ـ  يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوتة ٤١مادة  

 .لاجتماع طارىء بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائة على الأقل

       كما يجتمع المجلس ايضا فى الموعد الذى يحدده رئيسه بناء على طلب امانة المجلس 

 .للنظر فيما يقدم اليها من اخطارات باصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها 

 ـ  لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادى ،  ٤٢مادة  

 .وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية

 ـ للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص ٤٣مادة  

 . من ممارسة اختصاصه ،  وذلك فى حدود القانون الرسمية التى تمكنه

 ـ فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يتولى ٤٤مادة  

 :المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية 

 . ابداء الراى فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الصحافة   )١( 

اتخاذ كل ما من شانه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم   )٢( 

العلمى الحديث فى مجالات الصحافة ،  ومدها اقليميا الى أوسع رقعة ،  وله فى سبيل 

 .ذلك انشاء صندوق لدعم الصحف 

 .ويصدر المجلس اللائحة المنظمة  للصندوق 

واجباتهم ،  وذلك كله حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم ل  ) ٣( 

 .على الوجه المبين فى القانون 

 .اقرار ميثاق الشرف الصحفى والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه  )٤( 

 .ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية   )٥( 

جميع الاختصاصات التى كانت مخولة فى شان الصحافة للاتحاد الاشتراكى العربى   )٦( 

وتنظيماته والوزير القائم على شئون الاعلام والمنصوص عليها فى  

 . بانشاء نقابة الصحفيين ١٩٧٠ لسنة ٧٦القانون رقم 

الاذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة صحفية أو أحدى وسائل   )٧( 

أو مباشرة أى الاعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج 

نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة ،  وذلك بعد حصوله على 

 .موافقة الجهة التى يعمل بها 
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اتخاذ كل ما من شانه توفير مستلزمات اصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى    )٨( 

 .تواجه دور الصحف 

تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار   )٩( 

ساحات الاعلانات للحكومة والقطاع العام بما لايخل بحق القارىء فى المساحة 

 .التحريرية وفقا للعرف الدولى 

التنسيق بين الصحف فى المجالات الاقتصادية والادارية المقررة فى هذا القانون  )١٠( 

ة واستقلالها ،  وفى الشكأوى وقانون نقابة الصحفيين أو فيما يمس حرية الصحاف

المتضمنة مساسا بحقوق الأفراد أو كرامتهم ،  واتخاذ القرارات المناسب فى ذلك كله 

. 

 ـ المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحد فى موازنة ٤٥مادة  

 .الدولة 

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة  المجلس السنوية وبحثه  

واقراره ،  وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها،  وكيفية اعداد الحساب الختامى 

 .السنوى واعتماده ،  وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية 

 فضلا عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحافة فى هذا -  ٤٦مادة  

مة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية، يكون للمجلس القانون ، ومع عدم الاخلال بحق اقا

نقابة  فى حالة مخالفة الصحفى للواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو قانون 

الصحفيين ،  أو ميثاق الشرف الصحفى ،  ان يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من اعضائه 

من بينهم احد الصحفيين والعضوين القانونيين ـ وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين 

. 

ويتعين على لجنة التحقيق ان يخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل  

 الشروع فى التحقيق مع الصحفى بوقت مناسب ولهما ان ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق

سوبة للصحفى يكون لرئيس وفى حالة توافر الدلائل الكافية على ثبوت الواقعة المن 

 من القانون ٨١لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية امام الهيئة المنصوص عليها فى المادة 

ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجية الاتهام أمام .  فى شان نقابة الصحفيين١٩٧٠ لسنة ٧٦رقم 

الهيئة التأديبية ولرئيس تلك اللجنة وللصحفى الحق فى الطعن فى قرار هيئة التأديب أمام الهيئة 

 . من القانون سالف الذكر  ٨٢الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 

 ـ  على المجلس الأعلى للصحافة ان يرفع تقارير سنوية الى رئيس ٤٧مادة  

الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وماتنأولته من قضايا وأى مساس بحريتها  وأوضاع 

 .ية والاقتصادية المؤسسات الصحفية المال

 . ـ يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٤٨مادة  
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 الباب الخامس

 أحكام انتقاليـــة

 ـ

 ـ  الصحف القائمة حاليا والتى تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة ٤٩مادة  

 .لاصحابها وتستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاتهم 

 ـ تلغى تراخيص الصحف التى لم تصدر بصفة منتظمة خلال  ثلاثة أشهر ٥٠مادة  

 .سابقة على صدور هذا القانون 

 . ـ    يوقف صدور الصحف التى لم يرخص باصدارها ٥١مادة  

 ـ  الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو احدى وسائل ٥٢مادة  

 أو خارجها يباشرون فيها أى نشاط بصفة الاعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية

مستمرة أو منقطعة عليهم ان يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل 

 .بهذا القانون للاذن لهم بالعمل 

فاذا لم يتقدموا بطلب الاذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا  

 .لهذا القانون 

 ـ يبقى رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضاؤها ٥٣مادة  

ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون فى مناصبهم حتى يتم 

 .اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون 

 لحين  ـ يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة فى اختصاصاته٥٤مادة  

 .صدور القرار الجمهورى بتشكيله 

 . ـ  يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ٥٥مادة  

 ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به بعد مضى ثلاثة ٥٦مادة  

 .أشهر من تاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها         
   ) م ١٩٨٠ يوليو سنة ١٤(  هـ ١٤٠٠ رمضان سنة ٢     صدر برئاسة الجمهورية فى 

 )انور السادات          (      
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 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 ١٩٧٢ لسنة ٤٦بالقانون رقم 

 ١٩٦٥ لسنة ٤٣بشأن السلطة القضائية وبالغاء القانون السابق رقم 

  (*)والقوانين المعدلة 
 ـــ

 بباسم الشع 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ، 

  فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،١٩٦٥ لسنة ٤٣وعلى القانون رقم  

  بإصدار قانون المحكمة العليا ،١٩٦١ لسنة ٨١وعلى القانون رقم  

  بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ،١٩٦٩ لسنة ٨٢وعلى القانون رقم  

  بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية ،١٩٦٩ لسنة ٨٥وعلى القانون رقم  

 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين ١٩٥٥ لسنة ٦٢٤وعلى القانون رقم  

 الى المحاكم الوطنية ،

 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى ١٩٦٣ لسنة ٥٠وعلى القانون رقم  

 لها المدنيين ،الدولة ومستخدميها وعما

 بمنح رجال القضاء راتب ١٩٦٢ لسنة ٢١٨٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 طبيعة عمل ،

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ٤٠ العدد - ١٩٧٢ أآتوبر سنة ٥ الجريدة الرسمية فى (*)

   ) .٢٨ العدد - ١٩٧٣ يوليو سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٣ لسنة ٤٩ـ  قانون رقم 
   ) .٢٣ العدد - ١٩٧٤ يونية سنة ٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٣٩ـ  قانون رقم 
 ). تابع  ٣٠ العدد - ١٩٧٤ يوليه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٧٩ـ  قانون رقم 
 ) . تابع  ٢ العدد - ١٩٧٦ يناير سنة ٨مية فى الجريدة الرس ( ١٩٧٦ لسنة ٢ـ  قانون رقم 

   ) .١١ العدد ١١/٣/٧٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ١٧ـ  قانون 
يلغى آل ما ورد "       ومما هو جدير بالذآر أن هذا القانون قد نص فى المادة الأولى منه على أن 

 فى شأن تقسيم القضاه ووآلاء ١٩٧٢ لسنة ٤٦من أحكام قانون السلطة القضائية بالقرار بالقانون رقم 
" و " قاضى أ " و " قاضى ب" آما يستبدل بعبارات .. النائب العام من الفئة الممتازة الى درجتين 

أينما وردت فى قانون السلطة القضائية " وآيل نيابة فئة ممتازة أ " و " وآيل نيابة فئة ممتازة ب 
 " .يل نيابة فئة ممتازة وآ" و " قاضى " المشار اليه ، عبارات 

   ) .٣٥ العدد - ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٩٦ـ  قانون رقم 
 ) . تابع  ١٠ العدد - ١٩٨١ مارس سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١١ـ  قانون رقم 
  ) .٢٦ العدد - ١٩٨١ يونية سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٤٤ـ  قانون رقم 
 )  . تابع ٣٣ العدد - ١٩٨١ أغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٣٨ـ  قانون رقم 
 ) . مكرر ا ٢٥ العدد - ١٩٨٣ يونية سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٣٢ـ  قانون رقم 
 ) . مكررا  ١٣دد  الع- ١٩٨٤ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٣٥ـ  قانون رقم 
 ) . تابع  ٤٠ العدد - ١٩٩٣ أآتوبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٨٣ـ  قانون رقم 

 



 ٢٢٢

 m3خالدسلم 

 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ، 

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قرر القانون الآتى 
 ــ

 فى شأن السلطة القضائية ١٩٦٥ لسنة ٤٣ ـ يستبدل بأحكام القانون رقم ١مادة  

 .والقوانين المعدلة له ، النصوص المرافقة ، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون 

 ـ القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة ٢مادة  

 ١٩٧٢ العام فى يوم أول سبتمبر سنة القضائى)  الكادر ( العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول 

الأوائل من القضاة ) ٣٠٠(الثلاثمائة ) أ(على أن يعتبر من الفئة ) أ ، ب ( يقسمون الى فئتين 

الأوائل ) ٢٠٠(وأن يعتبر المائتان ) . ب(ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة 

 ) .ب(والباقون من الفئة ) أ(من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة 

من المادة الثالثة من ) ج ، د ، هـ (  ـ تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود ٣مادة  

 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين الى المحاكم ١٩٥٥ لسنة ٦٢٤القانون رقم 

 .الوطنية 

الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية  ـ تجب ترقية رجال القضاء الشرعى ٤مادة  

الى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد 

 .الوظائف المرشح للترقية اليها 

وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية اليها خلال سنة مالية  

 .كاملة

 من القانون المرافق يجوز ١١٩ و ٣ بند ٣٨ ـ استثناء من أحكام المادتين ٥مادة  

تعيين الباحثين الحاصلين على اجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر 

الموجودين فى الخدمة فى نيابات الأحوال الشخصية أو الادارات التابعة للديوان العام بوزارة 

 فى وظائف معاونين أو - ١٩٦٥ لسنة ٤٣فى تاريخ العمل بالقانون رقم  -العدل أو بالمحاكم 

وذلك بمراعاة مدد خدمتهم ) . للأحوال الشخصية ( مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام 

 .وكفايتهم 

 من القانون المرافق يجوز أن يعين ٣٨ من المادة ٣ ـ استثناء من حكم البند ٦مادة  

معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية  الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع 

 .اجازة القضاء أو الاجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الاسلامية والقانون 

 ـ يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة ٧مادة  

 .للأحوال الشخصية 

 من القانون المرافق تستمر الاعارات الخارجية ٦٥ـ استثناء من حكم المادة  ٨مادة  

القائمة وقت العمل بهذا القانون الى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت 



 ٢٢٣

 m3خالدسلم 

مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ، ولا يجوز تجديدها أو مدها  بعد ذلك 

 .الا بمراعاة أحكام هذه المادة 

 ـ ينشر هذا القرار فى  الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به ٩مادة  

 .من تاريخ نشره 
  ) ١٩٧٢أول أكتوبر سنة  ( ١٣٩٢ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية  فى  

 أنور السادات        



 ٢٢٤

 m3خالدسلم 

 قانون السلطة القضائية

 ــ

 الباب الأول

 المحاكـم

 ــ

 الفصل الأول

 ترتيب المحاكم وتنظيمها

 ــ

 :  ـ تتكون المحاكم من ١مادة  

 .محكمة النقض ) أ ( 

 .محاكم الاستئناف ) ب(

 .المحاكم الابتدائية ) جـ(

 .المحاكم الجزئية )  د( 

 .وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون 

 . ـ يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة ٢مادة  

 ـ تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين ٣مادة  

وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

ء أن والمواد الأخرى ، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ، ويجوز عند الاقتضا

 .يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها 

 .وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين  

 ـ تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد ٤مادة  

عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد 

 .المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها 

واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت  

الدعوى الى الهيئة المختصة  بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة احكامها بالعدول باغلبية سبعة 

احكام سابقة صادرة من اعضاء على الاقل واذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته 

دوائر اخرى أحالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة 

 .بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل  

ـ يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادىء القانونية يؤلف من رئيس ) ١( ٥مادة  

يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس 

 بالمحاكم

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٢٢٥

 m3خالدسلم 

 أو قاض أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة 

 .للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض 

 .ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين  

 :نى بالمسائل الآتية ويختص المكتب الف 

استخلاص المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام ) ١( 

 .وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها 

 .اصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية ) ٢( 

 .الاشراف على أعمال المكتبة ) ٣( 

 .اعداد البحوث الفنية ) ٤( 

الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى )  ٥( 

 .يحتاج الفصل فيها الى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة 

 .سائر المسائل التى يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها ) ٦( 

لاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة ـ يكون مقر محاكم ا) ١( ٦مادة  

والاسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا ، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء 

 .والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين 

 .وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين  

ويجوز أن تنعقد محكمة الاسئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج  

 وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة -هذه الدائرة عند الضرورة 

 .الاستئناف 

وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية  

 .بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف 

 ـ تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف ٧مادة  

 .كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف 

ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الداوئر وعند  

 .الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها 

 ـ تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة ٨مادة  

 .اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية 

ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند  

 . وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف -الضرورة 

                                                           
لسنة ) ٢( وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٤٤الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٧٦.  



 ٢٢٦

 m3خالدسلم 

 ـ يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات )١(  ٩دة ما 

الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد 

مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة استئناف أخرى 

 . من هذا القانون ٥٤تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة 

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاة الأعلى لمدة سنة على  

 .الاكثر قابلة للتجديد 

ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المحكمة أو أحد  

ها أحد قضاة المحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة ويجوز عند الضرورة أن يرأس. الرؤساء بها 

 .أعضاء 

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج  

 .هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة 

 ـ يكون انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص ١٠مادة  

 .كل منها أو تعديله بقانون 

 ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها ١١مادة  

 .وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل 

 ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج 

 . وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة -هذه الدائرة عند الضرورة 

 ـ يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه فى ١٢مادة  

ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة الى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من . وظيفته 

 .القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات 

ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس  

 :الأعلى للهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية 

 :يكون تخصص القاضى فى فرع أو أكثر من الفروع الآتية :  أولا  

 ) .مالع(جنائى ـ مدنى ـ تجارى ـ أحوال شخصية ـ مسائل اجتماعية  

 .ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية  

يقرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد :  ثانيا  

 .استطلاع رغبته 

 .ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع الى آخر  

 ـ لوزير العدل أن ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ١٣مادة  

الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة 

 .ودائرة اختصاصها 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٢٢٧

 m3خالدسلم 

 . ـ تصدر الأحكام فى المحاكم الجزئية من قاض واحد ١٤مادة  

 

 الفصل الثانى

 ولاية المحاكم

 ــ

منازعات  الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص  ـ فيما عدا ال١٥مادة  

 .المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص 

 .وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية  

 ـ اذا رفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل ١٦مادة  

فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة اذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى 

موضوع الدعوى  أن توقفها وتحدد للخصم  الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا 

 .من الجهة المختصة فان لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع  وحكمت فى موضوع الدعوى 

صم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة واذا قصر الخ 

 .أن تفصل فى الدعوى بحالتها 

 ـ ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ١٧مادة  

 :ولها دون أن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل 

فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات ) ١( 

 .العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك 

 .فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها ) ٢( 

 

 الفصل الثالث

 فى الجلسات والأحكام

 ــ

اذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة  ـ تكون جلسات المحاكم علنية الا ١٨مادة  

 .للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية 

 .ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس  

 . ـ لغة المحاكم هى اللغة العربية ١٩مادة  

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم  

 .بعد حلف اليمين 

 . ـ تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ٢٠مادة  

 

 الفصل الرابع



 ٢٢٨

 m3خالدسلم 

 فى النيابة العامة

 ــ

ولها دون .  ـ  تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا ٢١مادة  

 .ف ذلك غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلا

 ـ مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين ٢٢مادة  

 .ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها . للنيابة العامة 

 - ـ يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم ـ عدا محكمة النقض )١( ٢٣مادة  

النائب العام أو احد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو 

 .رؤساء النيابة أو وكلائها أو مساعديها أو معاونيها 

وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله  أقدم النواب  

 .العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته 

سرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون السلطة وي 

 .القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم 

واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية  

 .التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا 

ـ تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة )١( ٢٤مادة  

العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر  المدنية 

 .والتجارية والاحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات 

تؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين و 

 .على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة  وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل 

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار  

 .من وزير العدل 

ويكون ندب كل من المدير والاعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل  

 .بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 ـ يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام ٢٥مادة  

 .جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين 

 . ـ رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل ٢٦ة ماد 

 ـ تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ ٢٧مادة  

فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا 

 .الشأن 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٣٨ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٢٢٩

 m3خالدسلم 

 الفصل الخامس

 فى ادارة نقود المحاكم

 ـــ

 . ـ تتولى النيابة العامة الاشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم ٢٨مادة  

 ـ حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد ٢٩مادة  

فظها وصرفها الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وح

بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت اشراف النيابة العامة ورقابة وزارة 

 .العدل 

 

 الفصل السادس

 الجمعيات العامة واللجان الوقتية 

 ــ

 ـ تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة ٣٠مادة  

 :جمعية عامة للنظر فيما يلى 

 .ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات ) أ (  

 .توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ) ب( 

 .تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ) ج( 

ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم ) د(  

 .الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية 

 .مسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية سائر ال) هـ( 

 .المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون ) و(  

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها  

. 

 ـ تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى ٣١مادة  

 .اليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود فى المسائل التى تتصل بأعمال النيابة 

 ـ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من ٣٢مادة  

تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين 

فاذا لم يستجب رئيس . م من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده فى الطلب المقد

 .المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه 

 ـ لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره أكثر من نصف عدد ٣٣مادة  

قضاة المحكمة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا 

 .حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل 



 ٢٣٠

 m3خالدسلم 

 ـ تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ٣٤مادة  

 .واذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس 

من رئيس ) لجنة الشئون الوقتية (  ـ تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى ٣٥مادة  

المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم 

بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى أثناء العطلة 

 .القضائية 

 ـ تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل ، )١( ٣٦مادة  

وللوزير أن يعيد الى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها مالا يرى 

الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء 

 .الأعلى ليصدر قراره بما يراه 

 دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة  ـ تثبت محاضر الجمعيات العامة فى٣٧مادة  

 .وأمين السر أو سكرتير الجلسة 

 

 

 

 

 

 الباب الثانى

 فى قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم

 ــ

 الفصل الأول

 فى تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

 ـــ

 :ـ  يشترط فيمن يولى القضاء ) ١( ٣٨مادة 

 .أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية ) ١(

ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة اذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين   ) ٢(

سنةاذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنةاذا كان التعيين بمحكمة 

 .النقض 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم    )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٢٣١

 m3خالدسلم 

معات جمهورية مصر يكون حاصلا على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق بجا ) ٣(

العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان 

 .المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد  )  ٤(

 .رد اليه اعتباره 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  ) ٥(

 :ـ يعين قضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية )١( ٣٩مادة 

قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى  ) أ( 

 .القانون

 .وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة  ) ب(

 .وظيفة لمدة أربع سنوات متواليةوكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه ال ) ج(

 .النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة  ) د(

المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا  ) هـ(

مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر 

 .من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى 

أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق ، وأعضاء هيئة تدريس  القانون بجامعات  ) و ( 

والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس . جمهورية مصر العربية 

قضائى متى أمضو جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القضاء الأعلى نظيرا للعمل ال

أو يتقاضون مرتبا ) ب(القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة 

 .يدخل فى حدود هذه الدرجة 

 ـ مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض أو ٤٠مادة 

أو فى وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية ) أ ( أو ) ب(رئيس محكمة من الفئة 

 .من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء أو النيابة 

 ـ متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا ٤١مادة  

: 

  )١(الغيت ) ... أ ( أولا ـ فى وظائف قضاة من الفئة 

 :بالمحاكم الابتدائية ) ب( رؤساء فئة فى وظائف:  ثانيا 

الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى  ) أ ( 

 .القانون 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ١٧معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٩٦ لسنة ١٧ الغى البند أ بالقانون رقم )١(



 ٢٣٢

 m3خالدسلم 

) ب( من الفئة )٢(المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة  )  ب(

 ) .ب(ورؤساء النيابة الادارية من الفئة 

المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط  )  ج(

أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس 

 .القضاء الأعلى نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة 

عربية وكذلك أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر ال )  د(

الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين 

 .أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات 

المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس القضاء الأعلى نظيرا  ) هـ(

للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى 

أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود ) ب(درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة 

 .هذه الدرجة 

 :بالمحاكم الابتدائية ) أ(فى وظائف رؤساء فئة :  ثالثا 

على الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات  ) أ ( 

 .الأقل ، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها 

ورؤساء ) أ(المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة  ) ب(

 ) .أ(النيابة الادارية من الفئة 

المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن  ) ج(

يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من  مجلس القضاء 

 .الأعلى للعمل القضائى مدة عشرين سنة 

أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا  )  د(

 .فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين 

بر بقرار تنظيمى عام من مجلس القضاء الأعلى نظيرا للعمل المشتغلون بعمل يعت ) هـ(

القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة 

 .أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ) أ(

 :فى وظائف المستشارون بمحاكم الاستئناف :  رابعا 

مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفةمماثلة  ) أ(

 .بمقتضىالقانون 

 .المستشارون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الادارية  ) ب(

 .المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية  ) ج(

                                                           
لسنة ) ١٠(وذلك بالقانون رقم " ادارة قضايا الحكومة " محل اسم " هيئة قضايا الدولة "  حل اسم )٢(

 ) ٢٣ العدد - ٥/٦/١٩٨٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦



 ٢٣٣

 m3خالدسلم 

 العربية الذين أمضوا أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر ) د(

 .فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات 

 والمادة ٤١من المادة ) أولا وثانيا وثالثا(  والفقرات ٣٩ ـ استثناء من أحكام المادة ٤٢مادة 

 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية ١١٧

والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر 

العربية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على 

ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة 

 .مجلس القضاء الأعلى 

يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط -٤٣مادة  

 :الآتية 

أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار باحدى محاكم  ) أ ( 

 .الاستئناف أو محام عام أو مستشار بهيئة قضايا الدولة أو مستشار بمجلس الدولة 

أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون  ) ب(

بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه احدى وعشرون 

 .سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى 

 .أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية  )  ج(

لوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من  ـ يكون شغل ا)١( ٤٤مادة  

 .رئيس الجمهورية 

ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأى مجلس القضاء  

 .الأعلى 

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح  

 .الجمعية العامة لمحكمة النقض 

ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين  

 .ترشح احدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل 

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية  

 .والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ 

 .بحسب الاحوال 

ـ  تشغل وظائف مساعد أول وزير العدل ومساعدى وزير العدل لشئون ) ٢( ٤٥مادة  

التفتيش القضائى والتشريع والمحاكم والادارات القانونية والمكتب الفنى للوزير والديوان العام 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم )٢( ، )١(



 ٢٣٤

 m3خالدسلم 

والتنمية الادارية وغيرهم من مساعدى وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو 

 .المحامين العامين على الأقل وذلك بقرار من رئيس الجمهروية 

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء هذه الجهات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو  

 .النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل 

 .وفى جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين  

ويجوز الندب للمكتب الفنى لوزير العدل ولشئون الادارات القانونية من اعضاء  

 .الهيئات القضائية الأخرى مع مراعاة الاحكام الواردة فى قوانينها 

 ـ يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى ووكلاء )١( ٤٦مادة  

 .ادارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 

ويكون شغل سائر الوظائف الاخرى المشار اليها بالفقرتين الاولى والثانية من المادة  

 .السابقة بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 

ى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة  ـ لا يجوز عند التعيين ف٤٧مادة  

 .التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع 

ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم  

 .الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر 

 .وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة  

 ـ فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين ٤٨مادة  

 .القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية 

ترقية من بين أعضاء  ـ يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق ال)٢( ٤٩مادة  

 .النيابة على أساس الاقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم 

على اساس ) ب ، أ(وتكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين  

 .الاقدمية مع الاهلية 

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى  

وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد 

الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم 

. 

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر  

ايتهم على درجة كفء أحدهما على الاقل  عن عملهم فى القضاء وبشرط الا تقل تقديرين لكف

 .تقديراتهم  السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط 

                                                           
 و ١٩٧٤ لسنة ٧٩ وآانت قد سبق تعديلها بالقانونيين رقمى ١٩٨٤ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٧٦ لسنة ٩٦
  .١٩٧٦ لسنة ١٧ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٢٣٥

 m3خالدسلم 

وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهلية وعند  

 .التساوى تراعى الاقدمية 

ـ  تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ) ١(  ٥٠مادة  

 .أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

واذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم  

 .فى القرار 

يته  بين المستشارين من تاريخ واذا عين أحد المحامين  العامين مستشارا كانت أقدم 

 .تعيينه فى وظيفة  محام عام 

وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم  

 .أول مرة 

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة  لدرجاتهم من  

 .تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات 

واذا أعيد المحامى العام الأول الى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية  

 .التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول 

 ـ  تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة )٢( ٥١مادة  

ريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، الادارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تا

 .على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة 

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس  

 .القضاء الأعلى والا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين 

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ  

استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم 

 .فى القضاء أو النيابة العامة 

 الفصل الثانى

 فى نقل القضاة وندبهم واعارتهم

 ــ

أو ندبهم أو اعارتهم الا فى الأحوال وبالكيفية المبينة  ـ لا يجوز نقل القضاة ٥٢مادة  

 .بهذا القانون 

 ـ يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس ٥٣مادة  

الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ 

 .النقل من تاريخ التبليغ بالقرار 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلتان بالقانون رقم    )١،٢(



 ٢٣٦

 m3خالدسلم 

 ـ  رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم الى ٥٤مادة  

أما مستشارو محاكم الاستئناف . محكمة أخرى الا برضائهم  وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

الأخرى فيكون نقلهم الى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من 

أسيوط الى محكمة استئناف بنى سويف ثم الى محكمة استئناف المنصورة ثم محكمة استئناف 

الى طنطا ثم الى الاسكندرية ، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار فى محكمته بناء 

 .على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين  

 .الذين أمضوا فى درجة مستشار سنتين على الأقل 

ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس  

 .القضاء الأعلى 

 .ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار  

بمحكمة النقض  ـ يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل ٥٥مادة  

أحد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحكمة 

النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة 

 .التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 ـ يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشارى محاكم ٥٦مادة  

الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز  ستة أشهر قابلة 

للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس 

 .الأعلى للهيئات القضائية 

 ـ يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا )١( ٥٧دة ما 

للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ، وذلك بعد أخذ رأى 

 .الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 ـ يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم ٥٨مادة  

الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة 

 .مجلس القضاء الأعلى  

 ـ ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة اذا أمضى خمس سنوات فى محاكم )٢( ٥٩مادة  

بع  سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها وأر

 .محاكم الوجه البحرى وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥ الغيت بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٤ لسنة ٧٩ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٢٣٧

 m3خالدسلم 

ويجوز بناء على طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى  

ألا ينقل الى محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أوالثالثة أو ألا ينقل الى محاكم 

 .المنطقة الثانية ليبقى فى المنطقة الثالثة 

ويستثنى من قيد المدة بالنسبة الى محكمتى القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء  

بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقدير لكفايتهم  على درجة  كفء بشرط أن يكون تقديرهم السابق 

 .بدرجة فوق المتوسط 

وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله واذا عين فى  

فى دائرة المحكمة  الابتدائية التى كان بها مركز عمله الا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من 

 .تاريخ تعيينه 

  )١(....  ـ  الغيت ٦٠مادة  

  ـ فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم ٦١مادة  

 .بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال 

وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله  

 .ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة 

أو قانونية غير عمله أو  ـ يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية ٦٢مادة  

بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة  

مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التى يستحقها 

 .القاضى عن هذه الأعمال بعد انتهائها 

 ـ لا يجوز للقاضى ، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ، أن يكون محكما ٦٣مادة  

ولو بغير أجر ، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء ، الا اذا كان أحد أطراف النزاع من 

 .أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية 

مة أو كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكو 

احدى الهيئات العامة متى كان طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى 

 .هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى 

 ـ لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة ٦٤مادة  

 .على ثلاث سنوات متصلة ) ٦٢(

ـ يجوز اعارة القضاة الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار )١(  ٦٥مادة  

من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس 

 .القضاء الأعلى  ولا يجوز أن تزيد مدة الاعارة على أربع سنوات متصلة 

                                                           
   .١٩٧٤ لسنة ٧٩معدلة بالقانون رقم   )١(
 ١٩٧٤ لسنة ٣٩ وفكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٥رقم معدلة بالقانون   )١(

. 



 ٢٣٨

 m3خالدسلم 

ا القدر  اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها ومع ذلك  يجوز أن تزيد المدة على هذ 

 .رئيس الجمهورية 

 ـ تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين اذا تتابعت أيامها أو فصل ٦٦مادة  

 .بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات 

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها اذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة ، فاذا عاد  

المعار الى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته ، أو يشغل درجته الأصلية 

 .بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة  تخلو من درجته 

 .وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل  

 

 الفصل الثالث

 ضاة للعزل فى عدم قابلية الق

 ــ

ـ رجال القضاء والنيابة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل ) ١( ٦٧مادة  

 .مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة الا برضائهم 

 

 

 الفصل الرابع

 فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم 

 ــ

 ـ  تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ٦٨مادة  

 .ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة 

ـ   استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة ) ٢( ٦٩مادة  

 .القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره أربعاوستين سنة ميلادية 

لك اذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر الى أول يوليو ومع ذ 

 .فأنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة 

ـ استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين )٣( ٧٠مادة  

 .المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة 

وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل اذا كانت غير مقترنة  

 .بقيد أو معلقة على شرط 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(
 ١٩٧٣ لسنة ٤٩ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٨٣معدلة بالقانون رقم   )٢(

. 
  .١٩٧٦ لسنة ١٧معدلة بالقانون رقم   )٣(



 ٢٣٩

 m3خالدسلم 

وفى جميع الأحوال يسوى معاش القاضى أو مكافأته على اساس آخر مربوط الوظيفة  

ان يتقاضاه أيهما أصلح ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة التى كان يشغلها أو آخر مرتب ك

 .للموظفين الذين تنتهى خدمتهم  بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر 

 الفصل الخامس

 فى واجبات القضاة

 ــــ

 : ـ  يؤدى القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ اليمين الآتية ٧١مادة  

 .أقسم باالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين  

 .ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية  

ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف  

 .ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض 

ناف أمام احدى ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئ 

دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤلاء من رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام احدى دوائر 

 .محاكم الاستئناف 

 ـ لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام  بأى عمل ٧٢مادة  

 .لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته 

ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع  القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن  

 .القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها 

 . ـ يحظر على المحاكم ابداء الآراء السياسية ٧٣مادة  

ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات  

 .نظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو الت

يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة ) ١( مكررا ٧٣مادة  

 :والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتية 

من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل ) أ (  

على معاش يساوى أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها أو أربعة أخماس المرتب 

 .الأصلى الذى يتقاضاه أيهما أصلح 

من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع ) ب( 

وعشرين سنة تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنة افتراضا 

لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة ستين سنة ، وبحيث 

 .التى كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٩٦مستحدثه بالقانون رقم   )١(



 ٢٤٠

 m3خالدسلم 

من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين ) ج( 

، تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنة افتراضا ستين سنة ، 

وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عن نصف آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو نصف 

 .المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه أيهما أصلح له 

واذا لم ينجح القاضى المستقيل فى الانتخابات ، وحصل على عشر عدد الأصوات  

، صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند الصحيحة التى اعطيت على الأقل 

تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى أستحقه وفقا للقواعد السابقة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من 

 .تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الاحالة الى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب 

على القاضى الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب ) أ ، ب ، ج ( وتسرى أحكام البنود  

. 

 . ـ لا يجوز للقضاه افشاء سر المداولات ٧٤مادة  

 ـ لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى ٧٥مادة  

 .الدرجة  الرابعة بدخول الغاية 

بطه كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تر 

الصلة المذكورة باحدى القضاة الذين ينظرون الدعوى ولايعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه 

 .بالقاضى الصلة المذكورة اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى 

 . ـ يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى فيه مقر عمله ٧٦مادة  

ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى الاقامة فى مقر المحكمة  

الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا فى مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على 

 .نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل 

احة وتنظم بقرار من ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للاقامة أو الاستر 

 .وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها 

 ـ لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكمة ولا ٧٧مادة  

أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجىء قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة فاذا أخل القاضى بهذا 

وفضلا عن ذلك فانه اذا زادت مدة الانقطاع بدون . الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة

ترخيص كتابى عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة اجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ 

ر فاذا استم. اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته الى حضور جلساته 

 .القاضى فى مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب 

ويعتبر القاضى مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما يوما متصلة بدون اذن  

 .ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته أو اعارته أو ندبه لغير عمله 



 ٢٤١

 m3خالدسلم 

فاذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى ، فاذا تبين له  

جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة  تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الاجازة السابقة أو 

 .اجازة عادية بحسب الأحوال 

 

  )١(الفصل الخامس مكررا 

 فى مجلس القضاء الأعلى

 ــ

نقض ـ يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة ال)  ١(  مكررا٧٧مادة  

 :وبعضوية كل من 

 .رئيس محكمة استئناف القاهرة  

 .النائب العام  

 .أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض  

 .أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى  

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى  

رياسة المجلس أقدم نوابه ، وفى هذه الحالة ينضم الى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة 

 .النقض من غير العضوين المشار اليهما فى الفقرة السابقة 

وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محل  

اف من النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه ، ويحل محل رؤساء محاكم الأستئن

يليهم فى الأقدميه من رؤساء محاكم الأستئناف الأخرى  ويحل محل نواب رئيس  محكمة النقض 

 .من يليهم فى الأقدمية من النواب 

ـ يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين  )٢( مكررا ٧٧مادة  

وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر  شئونهم على النحو المبين 

 .فى هذا القانون 

 .ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة  

ـ يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل ) ٣(مكررا ٧٧مادة  

مسة من ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور خ. بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل

وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند . أعضائه على الاقل ، وتكون جميع مداولاته سرية 

 .تساوى الأصوات  يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٥  أضيف هذا الفصل بالقانون رقم )١(

 تنص ١٩٨٤ لسنة ٣٥     ومما هو جدير بالذآر أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 
ويؤول الى مجلس القضاء الأعلى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من " على أنه 

 ". بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ١٩٦٩ لسنة ٨٢القانون رقم  من ٦المادة 



 ٢٤٢
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ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى  

 .يشترط القانون موافقته  عليها 

وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء  

التفتيش لاستيضاحه فى المسائل المعروضه عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية 

 .وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق 

ـ يضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة ) ٤( مكررا ٧٧مادة  

 .اختصاصاته 

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض  

 .اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين  أو الترقية أو النقل 
 

 الفصل السادس

 فى التفتيش القضائى
 ــ

 ـ تشكل بوزارة العدل ادارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء ٧٨مادة  

بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم 

 .الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية 

 .ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الأعلى 

 خدمتهم من ملاحظات أو أوراق ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات 

 .اخرى 

 :تقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية  

 .كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط  

ويجب اجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ، ويجب ايداع تقرير التفتيش فى  

 .خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش 

ولوزير العدل أن يحيل الى مجلس القضاء الأعلى ما يرى احالته اليه من الأمور  

 .المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة 
 

 الفصل السابع

 فى التظلمات والطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة
 ــ

 ـ يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال ٧٩مادة  

ة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء ادارة التفتيش المختصة من تقدير القضاء والنيابة العام

 .كفايته ، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار 



 ٢٤٣
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 قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص -كما يقوم وزير العدل  

 بشأن مجلس ١٩٦٩ لسنة ٨٢عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 

القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل باخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم 

 أو ٨١تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 

 .خطار أسباب التخطى فات ميعاد التظلم منها ويبين بالا

 .ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة  

 .ويتم الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول  

 ـ يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ٨٠مادة  

وعلى هذه الادارة ارسال التظلم الى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال 

 .خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم 

ـ تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ) ١( ٨١مادة  

اليها وقبل اجراء أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الأوراق 

 .الحركة القضائية 

وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين  

 .للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء 

ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير الى درجة أدنى الا بعد اخطار صاحب الشأن بكتاب  

مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى ادارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى 

 .اقتراح النزول بالتقدير 

ويكون قرارها فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر صاحب الشأن بكتاب  

 .مسجل بعلم الوصول 

 )٢(...............  ـ  الغيت ٨٢مادة  

جارية بمحكمة النقض دون غيرها  ـ  تختص دوائر المواد المدنية والت٨٣مادة  

 :بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة 

بالغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب عدم اخطار ) أولا( 

 .صاحب الشأن 

بالغاء القرارات الادارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا الترقية فى غير ) ثانيا( 

الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل والندب  وذلك متى كان مبنى الطلب 

عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها  أو تأويلها أو اساءة استعمال 

 .السلطة

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٤٩ وآان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٣ لسنة ٤٩ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٥الغيت بالقانون رقم   )٢(



 ٢٤٤
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رارات كما تختص الدائرة المذكورة  دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن الق 

 .المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا 

وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  

والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل فى 

هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية اذا كان قد اشترك فى القرار 

ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم الى اللجنة . الذى رفع الطلب بسببه 

  .٧٩المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 

أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا  

 بعد موافقة مجلس -التعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن فيها والقرارات المتعلقة ب

 .القضاء الأعلى بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة 

 ـ يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات ٨٤مادة  

 .المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى 

وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة  

 .بالمستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة 

ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله اصدار  

 .القرارات اللازمة لذلك 

ة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى وعلى قلم الكتاب اعلان الخصوم بصور 

 .الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى 

وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين الى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة  

 .فى موضوعها 

 .ولا تحصل رسوم على هذا الطلب  

 ـ يباشر الطالب جميع الاجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه ٨٥مادة  

 .كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله أحد من رجال القضاء من  غير مستشارى محكمة النقض 

 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر ٨٤وفيما عدا ما نص عليه فى المادة  

 .القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به أوعلمه به علما يقينا 

الدائرة فى هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه وتفصل  

أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون ابداء رأى فيها وبعد 

 .سماع الطالب والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم 

ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها  

 .نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية أخرى 

 

 الفصل الثامن



 ٢٤٥
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 فى الأجازات

 ـ

 ـ  للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر ٨٦مادة  

 .سبتمبر 

 .عطلة القضائية وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة فى ال 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن  

 .فى درجتهم ، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم 

 ـ تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة ٨٧مادة  

وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى . القضائية فى نظر المستعجل من القضايا 

 .مجلس القضاء الأعلى 

 ـ تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد ٨٨مادة  

 .الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل 

فى أجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم  ـ لا يرخص للقضاة ٨٩مادة  

بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية 

 .وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة 

 ـ تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة ٩٠مادة  

باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع القاضى العودة الى عمله  بعد انقضاء السنة 

جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له فى امتداد الأجازة  لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع 

 .المرتب 

عادية بجانب ما يستحقه من وللقاضى فى حالة المرض  أن يستنفذ متجمد أجازاته ال 

 .أجازاته المرضية 

 .وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام أى قانون أصلح  

 ـ اذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات ٩١مادة  

المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لايستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على 

الوجه اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد 

 .موافقة مجلس القضاء الأعلى

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى  

 الخدمة المعاش أو المكافأة مدة اضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة

 .ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة الى المعاش بمقتضى هذا القانون 

كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات  ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه  

 .حقا  فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه 
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ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى  

أويستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل  عن عشرين 

 .سنة

 .ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة  

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين  

 .المعاشات 

ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى  الخدمات  ـ ٩٢مادة   

 .الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها

وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته  استرداد  

مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة  من القومسيون الطبى العامة وذلك بقرار من وزير 

 .العدل 

 

 الفصل التاسع

 فى مساءلة القضاة تأديبيا

  ــ

 . ـ لوزير العدل حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة ٩٣مادة  

ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق الاشراف على القضاة التابعين  

 .لها 

أو بناء على قرار الجمعية العامة بها  من تلقاء نفسه - ـ لرئيس المحكمة ٩٤مادة  

 حق تنبيه القضاة الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم -

 .ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفى الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل 

 -وللقاضى أن يعترض على التنبيه الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة بطلب يرفع  

خلال أسبوع من تاريخ تبليغه اياه الى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

 . بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ١٩٦٩ لسنة ٨٢السادسة من القانون رقم 

ولهذه اللجنة اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك أحد  

ئها بعد سماع أقوال القاضى ولها أن تؤيد التنبيه وأن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها أعضا

وزير العدل ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا بهذه اللجنة ويحل محله من يليه فى 

 .الأقدمية 

ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على  

 .أن يكون لهم اذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام اللجنة المشار اليها 

وفى جميع الأحوال اذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت  

 .الدعوى التأديبية 
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 ـ استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة ٩٥مادة  

ها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها أن تفصل المنصوص علي

 .فى الجنح أو الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم 

 ـ فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه ٩٦مادة  

  .٩٤احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع  

الأمر الى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين  ساعة التالية وللجنة أن تقرر اما استمرار 

 سماع  أقواله أمام اللجنة عند الحبس أو الافراج  بكفالة أو بغير  كفالة وللقاضى أن يطلب

 .عرض الأمر عليها 

وتحدد اللجنة  مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى  

الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى  بعد انقضاء المدة التى قررتها 

 .اللجنة 

وفيما عدا  ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع  

الدعوى  الجنائية عليه فى جناية أو جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة  وبناء على طلب النائب 

 .العام 

ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات  المقيدة  للحرية بالنسبة لهم فى أماكن  مستقلة   

 .عن الأماكن  المخصصة لحبس السجناء الآخرين 

 ـ يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة ٩٧مادة  

 .أعمال وظيفته مدة حبسه 

ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء  

اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة  وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أوبناء على 

 .طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة 

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس  

 .التأديب حرمانة من نصف المرتب 

 .وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب  

قضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس  تأديب يشكل  ـ تأديب ال٩٨مادة  

 :على النحو الآتى 

أقدم  رئيسا  ...................................... رئيس محكمة النقض 

 .......................ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف 

 ......................أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض  

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم  

 .فالأقدم من أعضاء المجلس 

اعضا
ء
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وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من  

 .رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها 

مانع لديه يكمل العدد بالأقدم فى وعند غياب أحد مستشارى محكمة النقض أو وجود  

 .هذه المحكمة 

ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الاحالة الى  

 .المعاش أو رفع الدعوى التأديبية 

 ـ تقام الدعوى  التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من ٩٩مادة  

 .تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى 

ولا يقدم هذا الطلب الا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق ادارى يتولاه أحد  

نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة الى المستشارين  

 . بالمحاكم  الابتدائية وقضاتها أو مستشار من ادارة التفتيش القضائى بالنسبة الى الرؤساء

ويخطر مجلس التأديب بالطلب ، فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين  

 .يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب 

 ـ ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ١٠٠مادة  

 .وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره باعلان القاضى للحضور أمامه 

 ـ يجوز للمجلس أن يجرى  ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد ١٠١مادة  

 .أعضائه للقيام بذلك 

 ـ اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع ١٠٢مادة  

بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد  أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس التهم أو 

 .المجلس 

 .ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام  

 ـ  عند تقرير السير فى اجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر ١٠٣مادة  

 .بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه فى اجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة 

 .وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والاجازة المذكورة 

 . ـ تنقضى الدعوة التأديبية باستقالة القاضى أو احالته الى المعاش ١٠٤مادة  

عن نفس الواقعة ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة  

. 

 ـ لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم  ١٠٥مادة  

 .الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم

 . ـ تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ١٠٦مادة  

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه  

 .الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم 
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ويحضر القاضى بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب فى الدفاع  

 .عنه أحد رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض 

وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه واذا لم يحضر القاضى أو لم  

 .نه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة اعلانهينب ع

 ـ يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب ١٠٧مادة  

 .التى بنى عليها وأن تنلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية ولايجوز الطعن فيه بأى طريق 

 . العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى  اللوم والعزل - ١٠٨مادة  

 يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال - ١٠٩مادة  

 .ثمان واربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ 

ويصدر .  يتولى وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب - ١١٠مادة  

 .رار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل ق

كما يصدر بتنفيذ . ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  

 .عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على الاينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية 

 اذا ظهر فى اى وقت ان القاضى فقد اسباب الصلاحية لولاية القضاء - )١( ١١١مادة  

لغير الاسباب الصحية يرفع طلب الاحالة الى المعاش أو النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية من 

وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب  رئيس المحكمة الى المجلس المشار اليه فى 

 اذا رأى محلا للسير فى الاجراءات ان يندب عند الاقتضاء احد - ولهذا المجلس ٩٨المادة 

 .اعضائه لاجراء مايلزم من التحقيقات،ويدعو المجلس القاضى للحضورامامه بميعاد ثلاثة ايام 

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر   

المجلس حكمه مشتملا على الاسباب التى بنى عليها اما بقبول الطلب واحالة القاضى  الى 

 .المعاش  أو نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية واما برفض الطلب 

 من هذا ١٠٧ و ١٠٦ و ١٠٥ و ١٠٤ويطبق فى شأن هذا الطلب احكام المواد  

 .القانون 

وللمجلس ان يقرر ان القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر حكمه فى  

 .الموضوع 

فع الطلب فى شأنهم من وتسرى  احكام هذه المادة على اعضاء النيابة العامة ، وير 

 .وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام 

 امر  ٩٨ يعرض وزيرالعدل على المجلس المشار اليه فى المادة -١١٢مادة  

الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم  من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو 

يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس  بفحص حالتهم فاذا 

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم )١(
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  قرر احالتهم الى ٨١ ، ٧٩تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 

 .المعاش أو نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية  

لة الى  فى قراره الصادر بالاحا٩٨ يجوز للمجلس المشار اليه فى المادة -١١٣مادة  

 .المعاش وفقا للمادة السابقة ان يزيد على مدة الخدمة مدة اضافية لاتزيد على سنتين 

وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى الى وظيفة اخرى ينقل بقرار من رئيس  

الجمهورية الى وظيفة تعادل وظيفته القضائية  ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط 

 .درجة الوظيفة المنقول اليها 

ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون اليها  

 .تسوى على اول درجة اصلية تخلو فى تلك الجهة 

 يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالاحالة الى -١١٤مادة  

واربعين ساعة من وقت صدوره وتزول المعاش أو النقل الى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية 

 .ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ 

 يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى المعاش ويعتبر - ١١٥مادة  

 .تاريخ الاحالة الى  المعاش من يوم نشر القرار  الجمهورى بالجريدة الرسمية 

 

 الباب الثالث 

 فى النيابة العامة 

 ــ

 الفصل الأول  

 فى التعيين والترقية والاقدمية  

 ــ

 يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط - ١١٦مادة  

 . على الا  تقل سنه عن احدى وعشرين سنة ٣٨المبينة فى المادة 

 سنه ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة ان يستكمل هذه الشروط على الا تقل 

 .عن تسع عشرة سنة 

ولايجوز ان يعين احد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد الا بعد تأدية  

امتحان تحدد شروطه واحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات 

القضائية وبشرط ان يكون مقيدا بجدول المشتغلين امام المحاكم الابتدائية ان كان محاميا أو ان 

 .يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى ان كان من النظراء 

فااذا كان من اجتاز الامتحان من اعضاء الادارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو  

المؤسسات العامة  أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجتة عند تعيينه بالنيابة العامة 

 .دها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها الى ميزانية وزارة العدلباعتما



 ٢٥١

 m3خالدسلم 

 يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الاخرى من بين -١١٧مادة  

رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال  القضاء على انه يجوز 

ان يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون  الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم 

بمجلس الدولة والنيابة الادارية والمعيدون باقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى 

امضى  كل  منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث  سنوات على الاقل وكانوا فى درجة  مماثلة لدرجة 

النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة ، والمحامون المشتغلون  امام وكيل 

 .المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل 

أو ) ب، أ(ويجوز ان يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين  

 حسب ٤١، ٣٩من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ) ب، أ(رؤساء نيابة من الفئتين 

 .الاحوال 

 لايجوز ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة - ١١٨مادة  

 .عن الربع فى وظيفة  وكيل النائب العام ومادونها 

 ـ يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء )١( ١١٩مادة  

 .ستشارى محكمة النقض اوالمحامين العامين الأول على الاقل محاكم الاستئناف أو م

وللنائب العام ان يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدداقدميته بين  

 .زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظة بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية  

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامى العام الأول وباقى اعضاء النيابة العامة  

بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى اذا كان التعيين غير منطو على 

 .ترقية أو كان من غير  رجال القضاء والنيابة العامة يكون بموافقة المجلس 

  فيه شروط التعيين فى ولايجوز ان يعين فى وظيفة المحامى العام الا من توافرت 

 ويعتبر ٢ بند ٣٨وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه فى المادة  

 .تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى 

 يؤدى اعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى -١٢٠مادة  

 . من هذا القانون ٧١المادة 

اما اعضاء النيابة الاخرون . ويكون اداء النائب العام اليمين امام رئيس الجمهورية  

 .فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام 

                                                           
 ١٩٨١ لسنة ١٣٨ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(

آل "  تنص على١٩٨١ لسنة ١٣٨ومما هو جدير بالذآر ان المادة الثالثة من القانون رقم 
من حال عدم بلوغه السن التى آانت مقررة قبل العمل بهذا القانون دون ترقيته الى وظيفة 
مستشار بمحاآم الاستئناف أو مايعادلها ، ترد له اقدميته التى آان عليها بين زملائه الذين 
سبقوه فى الترقية للدرجة المذآورة ، وتحدد الاقدمية على هذا الاساس ايا آان تاريخ 

 ". الترقية 



 ٢٥٢

 m3خالدسلم 

 يكون تعيين محل اقامة اعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية -)١( ١٢١مادة  

  وزيرالعدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء التابعين لها بقرار من

الأعلى وللنائب العام حق نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج 

 .هذه الدائرة لمدة لاتزيد على ستة اشهر 

وله عند الضرورة ان يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية  

لمدة لاتزيد على أربعة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه 

 .الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام 

وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو أخر بتلك الدائرة عند  

 .الضرورة 

 تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير ادارة -)٢( ١٢٢مادة  

النيابات ووكلاء هاتين الادارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لاتقل 

درجاتهم عن مستشار أو محام عام على الاقل ، وتشغل وظائف اعضاء هاتين الادارتين بطريق 

الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة 

 .قابل للتجديد بقرار من وزير العدل 

ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام  

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وتشغل سائر الوظائف الاخرى بادارتين بناء على ترشيح 

 .نائب العام وبعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ال

ويصدر بنظام ادارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على  

 .اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى 

ويجب ان يحاط رجال النيابة علما بكل مايودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق اخرى  

. 

 : ويكون التقدير باحدى الدرجات الاتية 

 . اقل من المتوسط - متوسط - فوق المتوسط -كفء  

 .ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الاقل كل سنتين  

 .ويجب ايداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش  

نيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا  تحدد مرتبات رجال ال-١٢٣مادة  

 .القانون

 تحدد اقدمية اعضاء النيابة وفقا القواعد المقررة لتحديد اقدمية رجال -١٢٤مادة  

  .٥٠القضاء طبقا لمادة 

 

 

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم    )١،٢(



 ٢٥٣

 m3خالدسلم 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 فى تاديب اعضاء النيابة 

 ــ

 أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون - )١( ١٢٥مادة  

وزير العدل وللوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضائها وللنائب العام حق الرقابة 

 .  والاشراف على جميع اعضاء النيابة 

 .وللمحامين العامين بالمحاكم حق الرقابة والاشراف على اعضاء النيابة بمحاكمهم  

ن يوجه تنيبها لاعضاء النيابة الذين يخلون  لوزيرالعدل وللنائب العام أ- ١٢٦مادة  

 .بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها أو كتابة 

ولعضو النيابة ان يعترض على التنبيه الصادر اليه كتابة خلال اسبوع من تاريخ  

 لسنة ٨٢ من القانون رقم ٦تبليغه اياه الى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

 . فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية١٩٦٩

ولهذه اللجنة اجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو تندب لذلك احد  

اعضائها بعد سماع اقوال عضو النيابة ولها ان تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن  وتبلغ 

عدل ولايجوز لمن اصدر التنبيه المعترض عليه ان يكون عضوا باللجنة ويحل قرارها الى وزير ال

 .محله من يليه فى الاقدمية 

وفى جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت  

 .الدعوى التأديبية 

 تأديب اعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس - ١٢٧مادة  

 . من هذا القانون٩٨التأديب المشار اليه فى المادة 

 العقوبات التأديبية التى يحكم بها على اعضاء النيابةهى العقوبات ذاتها - ١٢٨مادة  

 .التى يجوز الحكم بها على القضاة 

 . يقيم النائب العام الدعوى التأدبيبة بناء على طلب وزير العدل -)١( ١٢٩مادة  

 العام ان يقف عن العمل عضو النيابة الذى يجرى معه التحقيق الى وللوزير وللنائب 

 .ان يتم الفصل فى الدعوى التأديبية 

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(
  ١٩٨٤ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٢٥٤

 m3خالدسلم 

وتتبع امام مجلس التأديب القواعد والاجراءات المقررة لمحاكمة القضاه ، وأحكام   

هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغيرالطريق التأديبى 

 .وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 

 ، ٧٠ ، ٦٩، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣ ، ٦٢ ، ٤٩ تسرى احكام المواد -) ٢( ١٣٠مادة  

 . على رجال النيابة ٩٧ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٩١ ، ٩٠، ٨٦، ٧٧مكررا ، ٧٣، ٧٣، ٧٢

 الباب الرابع 

 فى أعوان القضاء 

 ــ

 وامناء السر والكتبة والمحضرون  أعوان القضاء هم المحامون والخبراء-١٣١مادة  

 .والمترجمون 

 للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم - ١٣٢مادة  

وللمحكمة ان تأذن للمتقاضين فى ان ينيبوا عنهم فى المرافعة امامها ازواجهم واصهارهم أو 

 .اشخاصا من ذوى قرباهم الى الدرجة الثالثة 

 يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة وبيبين حقوق -١٣٣مادة  

 .المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم 

 ينظم القانون الخبرة امام جهات القضاء  ولدى النيابة العامة ويحدد - ١٣٤مادة  

 .حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم 

 

 الباب الخامس

 العاملون بالمحاكم

 ــ

 الفصل الأول

 ام عامةأحك

 ـ

 ـ  يعين لمحكمةالنقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير ١٣٥مادة  

 .كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين

 .ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين  

ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة  

 .والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين 

                                                           
 ١٩٧٣ لسنة٤٩ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم   )٢(

تستبدل عبارة "  على أن ١٩٩٣ لسنة ١٨٣وقد نصت المادة الاولى من القرار بقانون رقم 
 لسنة ٤٦من القانون رقم  ١٣٠بعبارة ستين سنة فى تطبيق حكم المادة " اربعا وستين سنة 

١٩٧٢.  



 ٢٥٥

 m3خالدسلم 

 ـ فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم ١٣٦مادة  

 .الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة 

ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى  

 .ين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة القوان

ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار اليها فى الفقرة السابقة  

 .بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة 

 

 الفصل الثانى

 الكتبة

 ـ

ـ يشترط فيمن يعين الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف ١٣٧مادة  

وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن . فى الحكومة عدا شرط الامتحان  المقرر لشغل الوظيفة 

 .شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 

 ـ تعقد فى محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من ١٣٨مادة  

م مقامه وتختص هذه مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقو

 .اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات 

وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم  

الاستئناف وكبار كتابها ، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل 

 .وترقية ومنح علاوات 

وتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الأول ومدير ادارة النيابات  

وسكرتير عام النيابات بها ، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة 

 .من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات 

الوزارة ومن مدير عام ادارة المحاكم وتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل  

ومدير عام الشئون الادارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم 

 .الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات 

ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة الى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات  

 .بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها 

 ـ يجوز تعيين الحاصلين على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق أو ١٣٩مادة  

على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة 

بة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين بذلك  فى وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيا

 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر ٧٨٠ جنيها الى ٢٤٠للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من 



 ٢٥٦

 m3خالدسلم 

درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى احدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند 

 .التعيين 

 .ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء  عند التعيين أو عند الترقية 

ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل  

أمين سر بالمحكمة أو " ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب 

 .ال المحضرين بالنسبة الى من يتولى أعم“ معاون قضائى التنفيذ “ ولقب “ النيابة 

ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله  

 ، ١١٦ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة 

ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة 

 .المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

 ـ يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ١٤٠مادة  

 .على سنتين 

 ـ لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين فيها للفئة التى تليها ١٤١مادة  

ابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة الا اذا أحسنت  الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كت

 .تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل 

 .ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان  

 : ـ يؤدى الامتحان عند الاقتضاء ١٤٢مادة  

 ١٣٨بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة ) أ (  

. 

بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها ، وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة ) ب( 

  .١٣٨الثانية من المادة 

بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو ) ج( 

 .من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها 

بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة  النقض ، ) د( 

 .وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية 

بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد ) هـ( 

 فاذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية -أعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية 

 .استبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية

 : ـ يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية ١٤٣مادة  

 :بالنسبة لكتاب القسم المدنى ) أ (  

  .ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى) ١(

 .قوانين  الرسوم والدمغة ) ٢(
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 .المنشورات المعمول بها فى المحاكم ) ٣(

 .الخط ) ٤(

 :وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة ) ب(

 فاذا كان -ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات ) ١         (

الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدلت بهذه القوانين قوانين الاجراءات فى مسائل 

 .الاحوال الشخصية

 .قوانين الرسوم والدمغة ) ٢          (

تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فاذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الأحوال الشخصية امتحن فى ) ٣          (

 .نشورات الخاصة بها التعليمات والم

 .الخط )  ٤   (

 ـ تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة ١٤٤مادة  

 ١٣٨استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثالثة من المادة 

أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة ، وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الرابعة من المادة 

المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية ، وترسل الأسئلة الى كل محكمة ابتدائية وكل 

نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان 

ى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان التحرير

الى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد 

 .تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها 

 درجة ٣٠ ـ  يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى ١٤٥مادة  

من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن % ٤٠وتكون درجة النجاح 

من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على %  ٦٠

 .اساس هذا الترتيب 

 ـ يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة ١٤٦مادة  

  .١٤١ يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة جزئية أو رئيسا لقلم أن

 ـ يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل ١٤٧مادة  

منهم وتعيين رؤساء الأقلام ، والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل 

 .دائرة المحكمة 

 .ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين لها  

 الفصل الثالث

 المحضرون
 ــ
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 ـ يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا ، ويعين المحضر ١٤٨مادة  

 .تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر 

ل وظيفة محضر مدة  ـ يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغ١٤٩مادة  

سنتين  على الأقل وحسنت الشهادة فى حقه وأن يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا 

 .وشفويا 

 ـ يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة ١٥٠مادة  

 على أن يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية ١٤٢من المادة " ج"المشار اليها فى الفقرة 

  . ١٤٥ و ١٤٤بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الاجراءات المبينة فى المادتين 

ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم ، ويكون التعيين على أساس هذا  

 .الترتيب 

 : ـ يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية ١٥١مادة  

نون المرافعات والقانون التجارى ، والقانون المدنى ما يتصل بعمل المحضر فى قا) ١( 

 .وقانون الاجراءات الجنائية 

 .قوانين الرسوم والدمغة ) ٢( 

 .المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين ) ٣( 

 .الخط ) ٤( 

 ـ لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها الى الفئة التى تليها الا اذا ١٥٢مادة  

 بشرط أن يقضى فترة ١٥١حسنت الشهادة فى حقة وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة 

تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة 

 .الشهادا ت العليا من شرط الامتحان 

 ـ يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية الى أخرى ١٥٣مادة  

م ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها وترقيته

  .١٣٨فى الفقرة الرابعة من المادة 

 ـ لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية الا من أمضى فى وظيفة محضر ١٥٤مادة  

 .للتنفيذ مدة سنتين على الأقل 

 ـ يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم ١٥٥مادة  

 .وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية 

 

 الفصل الرابع

 المترجمون
 ــ

 . ـ يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين ١٥٦مادة  
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 ـ يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن ١٥٧مادة  

 .ة فى امتحان تحريرىوشفوى فى اللغة العربية واحدى اللغات الأجنبية الاجاب

ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى احدى اللغات  

 منضما اليها رئيس ١٣٨الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 

قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير 

 .العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 واجبات العاملين بالمحاكم
 ــ

 ـ يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة  المحكمة التابعين ١٥٨مادة  

 .ال وظائفهم بالذمة والعدل لها فى جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعم

 ـ موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ١٥٩مادة  

ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب 

 .ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات 

ولايجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات الا اذا كانت فى حافظة بها بيان بما  

تشمله ، وتكون الحافظة مصحوبة  بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب  بعد مراجعتها والتحقق 

 .من مطابقتها للواقع ويردها الى من قدمها 

وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما  

 . وأن يوقعوها يدور فيها

 ـ العاملون بالمحاكم ممنوعون من اذاعة أسرار القضايا  وليس لهم أن ١٦٠مادة  

يطلعوا عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم 

 .عليها 

 ـ يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله  ، ١٦١مادة  

 .ولا يجوز له أن يتغيب عنها الا باذن من رؤسائه 

 ـ يجب على العاملين بالمحاكم  المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات ١٦٢مادة  

أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالية وتقديم 

حضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء الم

 .المسئولية فى حالة حصول اهمال من الرؤساء المذكورين 
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 ـ اذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان ١٦٣مادة  

 :الضامن ملزما بدفع ما يأتى 

 .المصاريف القضائية ) ١( 

 .ما يكون مطلوبا للغير ) ٢( 

 .ما يكون مطلوبا للحكومة ) ٣( 

 .ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزائات المالية ) ٤( 

 الفصل السادس

 تأديب العاملين بالمحاكم
 ــ

 ـ يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ، ١٦٤مادة  

 .ة ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكم

وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها ، وهم  

 .جميعا خاضعون لرئيس النيابة 

 ورؤساء -وتكون هذه الرقابة فى المحاكم  الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول  

 .الأقلام الجنائية ثم للقضاء وأعضاء النيابة 

 ـ من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن ١٦٥مادة  

يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى اليها ، 

 .سواء  كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الاجراءات التأديبية 

ومع ذلك فالانذار أو .  مجلس التأديب  ـ لا توقع العقوبات الا بحكم من١٦٦مادة  

الخصم من المرتب  يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين 

والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة الى كتاب النيابات ، ولا يجوز أن 

يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة 

 .الواحدة 

 ـ يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم ١٦٧مادة   

 .الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة 

 أو من يقوم وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة 

مقامهما وكبير الكتاب ، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم 

 .الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات 

وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير  

 .العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل 

 ـ يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على ١٦٨مادة  

طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم ، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة 

 .بالنسبة لموظفى النيابات 
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س مجلس التأديب التهمة أو  ـ تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئي١٦٩مادة  

 .التهم المنسوبة الى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة 

ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه  

 .محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية 

 الفصل السابع

 أجازات العاملين بالمحاكم
 ـــ

 ـ يكون الترخيص فى الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى ١٧٠مادة  

 .المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات 

ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص  

د فى مجموعها على للعاملين بالنيابات فى أجازة لا تجاوز خمسة أيام فى كل مرة ، على ألا تزي

 . يونيو من كل سنة ٣٠خمسة عشر يوما  فى المدة من أول يناير لغاية 

 الفصل الثامن

 الحجاب والسعاة
 ــ

 ـ يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين ١٧١مادة  

 .أمثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة 
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 ) أ (١جدول رقم 

 جدول الوظائف والمرتبات والبدلات 

  ١٩٧٢ لسنة ٤٦الملحق بقانون السطلة القضائية رقم 

  ١٩٨٣ لسنة ٣٢المستبدل بالقانون رقم 

 

 الوظائف  

 

 المخصصات السنوية 

 

 العلاوة الدورية 

 السنوية

بدل   المرتب 

 قضاء

  بدل  تمثيل

 رئيس محكمة النقض  

 رئيس محكمة استئناف 

 .نائب العام  القاهرة  ، ال

 ربط ثابت ٢٠٠٠ - ٢٨٦٨

 نواب رئيس محكمة النقض 

ورؤساء محاكم الاستئناف 

الأخرى والنواب العامين 

 المساعدين 

١٠٠ ١٥٠٠ - ٢٨٦٨ -٢٣٢٠ 

 نواب رءساء محاكم الاستئناف 

 المحامى العام الأول 

٧٥ ١٢٠٠ - ٢٤٩٣ -٢١٢٠ 

 المستشارون بمحكمة النقض 

 ومحاكم الاستئناف 

 والمحامون العامون 

٧٥ - ٤٥٠ ٢٤٣٣ -١٦٢٠ 

 الؤساء بالمحاكم الابتدائية 

 ) أ(ورؤساء النيابة فئة 

٧٢ - ٤٢٤,٨ ٢٣٦٤ -١٥٤٨ 

 الرؤساء بالمحاكم الابتدائية

 )  ب(ورؤساء النيابة فئة 

٧٢ - ٣٥٦,٤ ٢٠٦٤ -١٣٠٨ 

 قضاة ووكلاء نيابة 

 فئة ممتازة 

٢٨٨ ١٨٦٨ -١٠٨٠ 

تزاد الى 

 اذا ٣٢٤

بلغ 

لمرتب ا

١٠٨٠ 

- ٦٠ 

 ٤٨ - ١٩٨ ١٤٦٤ - ٧٨٠ وكلاء نيابة 

 ٣٦ - ١٢٩,٦ ٩٠٠ - ٥٨٨ مساعدونيابة 

 ربط ثابت  - ١٠٨ ٥١٦ معاونو نيابة 
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يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة  

 .النقض من حيث المعاش  

 لسنة ١٧يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجداول المرتبات الملحق بالقانون رقم  

 بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية فميا لايتعارض مع احكام هذا القانون على ١٩٧٦

ان تستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة متى بلغ المرتب نهاية مربوط 

 .الوظيفة وفقا لذلك الجدول 
 

 رتبات قواعد تطبيق جدول الم
 ــ

يسرى هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العامة العاملين وقت العمل بهذا القانون ) : أولا (

 .دون حاجة الى اجراء اخر  

 .يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش ) : ثانيا(

تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه ) : ثالثا (

 .فى احدى الوظائف الواردةبالجدول ، ولايجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء 

لايخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض ) : رابعا (

 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول ١٩٦٧ لسنة ٣٠المقرر بالقانون رقم 
 .من المرتب الاساسى % ١٠٠ ولايجوز ان تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن )١(

 .كل من عين فى وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت ): خامسا(

تستحق العلاوة الدورية السنوية فى اول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى ): سادسا(

احدى وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة 

  .)٢(وبمراعاة ما نص عليه فى البند سابعا 

 : تصرف وفقا للقواعد التالية١٩٧٣بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة ) سابعا( 

 الجدول فى يحدد موعد اخر علاوة دورية صرفت لكل من شاغلى وظائف ) ١         (

  .١٩٧٢خلال سنة 

تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار اليها فى البند السابق حتى  ) ٢         (

 .  وتعتبر كسور الشهور شهرا كاملا ١٩٧٢اخر ديسمبر سنة 

تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابقة مقسومة على  ) ٣          (

١٢.  

                                                           
 فى شأن خفض البدلات ٦٧ لسنة ٣٠ بالغاء القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١١٧ صدر القانون رقم )١(

 .والرواتب الاضافية 
 تعدل موعد العلاوات السنوية الدورية بحيث تكون فى اول يوليو من آل عام وذلك بالقانون رقم )٢(

  ١٩٨١ لسنة ١١٤



 ٢٦٤
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كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمننح اول ) ثامنا ( 

مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على ان يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون ويعامل 

 .نفس المعاملة القضاء واعضاء النيابة الذين يعينون فى وظائف ارقى من وظائفهم 

محكمة الابتدائية أو رئيس النيابة أو القاضى اما اذا كان مرتب  الرئيس بال  

أو عضو النيابة يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه ، فيمنح علاوة واحدة 

 .من علاوات الدرجة المعين فيها 

  يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معدلات - )١()  تاسعا ( 

لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس احدى محاكم الاستئناف من 

 .المستشارين الذين كانوا يلونه فى الاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض  

فاذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الاقدمية  

 .بمحكمة النقض 

عن مرتب وبدلات من كان ولايجوز ان يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض  

يليه فىالاقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض  من مستشارى محاكم الاستئناف ، كما  لايجوز ان 

يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية العامة من 

 )١(نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض 

ولايجوز ان يقل مرتب وبدلات من يشغل احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات  

 .من يليه فى الاقدمية فى ذات الوظيفة 

 .وفى جميع الاحوال لاتصرف اية فروق مالية عن الماضى  

يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة ) ٢() : عاشرا ( 

على مباشرة ولو لم يرق  اليها بشرط الا يجاوز مرتبه نهاية المقررة للوظيفة الأ

مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات  بالفئات المقررة لهذه الوظيفة  

. 

                                                           
 ٤٩ وآان قد سبق تعديله بالقوانين ارقام ١٩٨٤ لسنة ٣٥البند تاسعا معدل بالقانون رقم   )١(

  ١٩٨١ لسنة ١١ ، ١٩٧٦ لسنة ١٧ ، ١٩٧٣لسنة 
 ١٩٨٣ لسنة ٣٥هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم   )١(
 ١٩٧٦ لسنة ١٧البند العاشر اضيف بالقانون رقم   )٢(



 ٢٦٥

 m3خالدسلم 

 ١٩٧٧ لسنة ٣٨قانون رقم 

  (*)بتنظيم الشركات السياحية 

 ــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 . ـ تسرى احكام هذا القانون على الشركات السياحية ١مادة 

 :ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الأتيه  

تنظيم رحلات سياحية جماعية او فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة   ـ  ١

 .ها من خدمات مايتصل بها من نقل واقامة ومايلحق ب

بيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعه وحجز الأماكن على وسائل النقل   ـ٢

 .المختلفة ،  وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى 

 .تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين   ـ٣

ولوزير السياحة ان يضيف الى تلك الاعمال اعمالا اخرى تتصل بالسياحة   

 .وخدمة السائحين 

 ـ تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى ٢مادة 

 :تمارسة الى 

 )١(شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة  )أ ( 

 من هذا القانون  

 )٢( لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند شركات يرخص )ب( 

 ) .٣(شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند  ) ج(

 .المشار اليها ) ١(من المادة  

  لايجوز لأيه شركة سياحية مزاوله الأعمال المنصوص عليها فى هذا )١( ٣مادة  

القانون الإبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد 

واجراءت ورسوم منح الترخيص على الا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة 

 .نموذج الترخيص 

ولوزير السياحة ان يصدد قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا  

 .يها رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إل 

                                                           
 ١٩٨٣ لسنة ١٨٨ وقد عدل بالقانون رقم ٢٦  ـ العدد١٩٧٧ يونية سنة ٣٠  الجريدة الرسمية فى  (*)
 ) تابع ٣٢ ـ العدد ١٩٨٣ اغسطس ١١الجريدة الرسمية فى ( 
  .١٩٨٣  لسنة ١٨٨ ، معدله بالقانون رقم ١(
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ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق  

 الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة

 ) :٣( ـ يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة  )٢(  ٤مادة 

 .ان تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها  ) أ ( 

 ألا يتضمن عقد الشركة المشهر اغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون ) ب (

أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها  ) ج( 

 . اللائحة التنفيذية 

 عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم ان يكون للشركة مدير )  د(

 .توافرها فيه 

 :ألا يقل راسمال الشركة عن المبالغ الاتية )  هـ(

من المادة الثانية )  أ ( مائة الف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 .يخصص منها عشرون الف جنيه كتأمين 

من المادة ) ب (أربعون الف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 .اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين  المشار 

من المادة المشار ) ج(عشرون الف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند  

 . اليها يخصص منها اربعة آلف جنيه كتأمين  

من المادة ) ج(صوص عليها فى البند عشرون الف جنيه بالنسبة للشركات  المن 

 .اليها يخصص منها اربعة آلاف جنيه كتأمين   المشار 

 .وتحدد اللائحة التنفيذيه طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها  

وعلى شركات  النقل السياحى أن  تقدم مايثبت ملكيتها  للحد الادنى لوسائل النقل  

 .وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الادنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها

من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات ) ١( ـ مع عدم الاخلال بحكم المادة ٥مادة  

السياحية فى اقامة المنشأت الفندقية او السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب 

 .فره طبقا لاحكام هذا القانون الحد الادنى من رأس المال الواجب توا

  لوزير السياحة الترخيص للشركات  السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل )١( ٦مادة 

 :جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقرره فى هذا القانون وتوافر الشروط الاتية 

ان يكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع  )أ ( 

 .فيها 

ان تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من   )ب(

 . بنك مصرى وغير قابل للإلغاء او التجزئة او التحويل 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨ ، معدله  بالقانون رقم  )٢( 
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨  معدله بالقانون رقم )١(
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  أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة ان لديها رأسمال فى مصر لايقل من  )ج( 

  .مائتى الف جنيه

من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى ) ب ، ج (وتسرى احكام الفقرتين  

 .يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى 

 ـ لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة او التغيير فى نوعية نشاطها ٧مادة  

المسجلة به او شكلها القانونى او فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص الا بموافقة 

 .وزير السياحة 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه 

 ـ لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة اى من الاعمال المنصوص عليها ٨مادة  

 .بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة 

ع لها داخل او خارج البلاد بشرط ـ يجوز للشركات السياحية انشاء فرو٩مادة  

الحصول على موافقة وزير السياحة ،  وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار 

 .تلك الفروع فيمن يتولى ادارتها 

 ـ يجب على الشركات المتخصصة فى اعمال النقل السياحى ان تحصل ١٠مادة  

مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول 

 .على ترخيص بها من الجهات المختصة وتعتبر هذه الموافقة شرطاً من شروط الترخيص  

ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافرة طبقا  

الشركات التى ترغب فى شراء وسائل من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على ) ٤(لحكم المادة 

 . نقل خاصة بها 

  تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا )١( ـ١١مادة  

لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذه السجل والبيانات التى يتضمنها 

والرسوم الخاصة باستخراج بيان او اكثر من البيانات الواردة فيه او طلب تعديل هذه البياتات 

الواردة فيه او طلب تعديل هذه البيانات واضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد او 

 :صورة من الترخيص على الا تجاوز هذه الرسوم 

 مليم     جنية 

واردة فى عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان او اكثر من البيانات ال  ١٠ـ       

 .السجل 

خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل واضافة بيانات  ١٥ـ       

 .جديدة 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨معدله بالقانون رقم    )١(
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ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد او صورة من الترخيص وتعفى      ٣٠ـ      

الطلبات المقدمة من الجهات  الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى 

 .هذه  المادة 

 ـ لوزير السياحة ان يضع حد اقصى او ادنى لاسعار بعض الخدمات التى ١٢مادة  

 .تقدمها  الشركات السياحية 

 على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية ) ١( ـ ١٣مادة  

 التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى ان  يتضمن الاخطار اسماء الفنادق

او اماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ،  على ان يكون السداد من خلال 

 .البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى وبالعملات المقبولة قانونا 

 ـ على الشركات السياحية ان ترسل لوزارة السياحة فى الاسبوع الاول من ١٤مادة  

كل شهر كشوفا باسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات 

التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبوله 

 .قانونا وتقديم مايثبت ذلك 

 ـ على الشركات السياحية ان تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف ١٥مادة  

لصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوز يعها داخل البلاد او خارجها على وزارة انواع ا

 .السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع 

 .ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك 

ـ على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها ١٦مادة  

الختامية فى ميعاد اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام 

القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لاحكام الرقابة على ايراداتها 

 .ومصروفاتها 

المبالغ التى ) ٤( ـ يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة ١٧مادة  

تستحق على الشركات بسبب مزاولة اعمالها ،  ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض 

او حكم قضائى واجب النفاد فى موضوع يتعلق ) ١٨(المنازعات المنصوص عليها فى المادة 

 .بالتزامات الشركة 

وفى هذه الحالة يجب على الشركة اداء جميع المبالغ التى تخصم من التامين المالى  

خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليهم بعلم الوصول والا 

 .كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة 

 :  ـ تشكل لجنة لفض المنازعات من كل ١٨مادة 

 .رئيس ادارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة   )١(

 .وكيل الوزارة المختص  )٢(

                                                           
  . ١٩٨٣ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )١(
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 .رئيس غرفة الشركات السياحية او من يحل محله  )٣(

  تختص لجنة فض  المنازعات المشار اليها فى المادة السابقة بالنظر فى )١( ١٩مادة  

الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة اعمالها والمنصوص عليها فى المادة 

الاولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى  من السائحين أنفسهم او من وزارة السياحة 

باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ،  ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى 

 .تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية 

ولايخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص اصيل فى هذا الصدد  

المودع  ات ان ترخص فى تنفيذ ماتصدره من قرارات على مبلغ التأمين وللجنة فض المنازع

 .من الشركة المقدم ضدها الشكوى 

 ـ تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات  ومواعيد عرض المنازعات )٢( ٢٠مادة  

 .والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها 

 )٣(ملغاه  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ٢١مادة  

 )٤ (ملغاه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    ٢٢مادة  

لوزير السياحة ان يصدر قرارا اداريا يوقف نشاط الشركة )   أ  :  ( ٢٣مادة  

 )١(. اذا اثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذه  القانون 

   ولايخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون 

للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة اذا رأت رفع )  ب(  

الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب اى عمل من شانة المساس بأمن الدولة او 

اقتصادها القومى ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى 

 .العمومية 

 ـ لرئيس المحكمة  الابتدائية المختصة ،  بناء على طلب وزير ٢٤مادة  

السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة 

 .الشركة لمخالفتهم احكام  هذا القانون او القرارات المنفذة له 

 .ويستمر الوقف الى ان يصدر الحكم من المحكمة المختصة  

 .كم القانون واذا صدر الحكم بالادانه يلغى الترخيص بح 

ـ لوزير السياحة ان يصدر قرار مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى )٢( ٢٥مادة 

 :الاحوال الاتية 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٨معدلتان بالقانون رقم    ) ١،٢( 
 .ملغاتان بالقانون المذآور    )٤، ٣(
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٨الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم  )١(
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٨معدلة بالقانون رقم  )٢(
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اذا تنازلت الشركة عن الترتخيص او قامت بتغيير شكل الشركة او الشركاء  )أ ( 

 .المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة 

 اذا توقفت الشركة عن مزاولة اعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من  ) ب(

وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها 

وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة سته شهور رغم 

 .طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة   

ر تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها اذا باشرت الشركة اعمالا غي )ج (

. 

اذا لم تقم الشركة باستكمال التامين فى حالة خصم اى مبلغ منه طبقا لأحكام  ) د(

 .هذا القانون ولائحتة التنفيذية 

 .اذا فقدت الشركة اى  شرط من شروط الترخيص  )هـ(

اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها  )و( 

 .بالتعامل فى النقد الاجنبى 

اذا اخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة  )ز(

 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة ١٦و ١٤و ١٣الثالثة والمواد 

 بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سته

اشهر اذا قدر ان المخالفة لاتوجب الغاء الترخيص ،  على انه فى حالة عودة 

 .المخالفة يتعين فى هذه الحالة الغاء الترخيص  الشركة لارتكاب ذات 

اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى  )ح ( 

 .تقرره اللائحة التنفيذية  لهذا القانون ،  منسوبا إلى حجم نشاطها الأجمالى 

اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف راسمالها فى نهاية السنوات الثلاث  )ط( 

الاولى  من  تاريخ العمل بهذا القانون ـ  بالنسبة للشركات القائمة ـ وثلاث 

سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا 

 .التاريخ 

ء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد ويجوز بنا 

 .اخرى بحد اقصى ثلاث سنوات  

 من هذا القانون يتعين على ٢٥من المادة " ط " مع مراعاة احكام الفقرة  

الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل اوضاعها المالية على النحو الوارد 

بالفقرة هـ من المادة الرابعة والمادة السادسة منه ،  وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا 
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التاريخ ، فاذا لم تقم بتعديل اوضاعها خلال هذا الاجل فلوزير السياحة ان يصدر قرارا 

 .مسببا بالغاء الترخيص الممنوح لها 

 ـ اذا الغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد ٢٦مادة  

مين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة رصيد التا

 .فى مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ الغاء الترخيص 

 ـ فى حالة تصفية اعمال الشركة يرد التامين المالى الى أصحاب ٢٧مادة  

 .طلب المصفى بعد موافقة لجنة  فض المنازعات  الشان بناء على 

 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة به اشد منصوص عليها فى اى ٢٨مادة  

قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد على الف جنيه كل من يخالف 

 . من هذا القانون والقرارات المنفذة له ١٣،١٤،١٥،١٦ ، ١٢، ٩، ٣احكام المواد 

مكلفين بتنفيذ ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين ال 

احكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الاماكن التى 

تشغلها الشركة او عدم تقديم البيانات اللازمة اليهم او عرقلة اعمالهم على اى صورة 

 .كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين بسوء قصد بيانات خاطئة 

 ـ على اصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل ٢٩مادة  

 .بهذا القانون تعديل اوضاعهم وشركاتهم وفقا لاحكام خلال سنتين من تاريخ العمل به 

 ـ للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى ٣٠مادة  

 الخاضعة لاحكام هذا وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية

القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين 

ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام 

 .هذا القانون 

 .  يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون)١( ٣١مادة  

 بتنظيم شركات ووكالات ١٩٥٤ لسنة ٥٨٤ ـ يلغى القانون رقم ٣٢مادة  

 .السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون 

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من تاريخ ٣٣مادة  

 .نشره 

 من قوانينها ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون  
  ).١٩٧٧ يونية سنة ٢٣ ( ١٣٩٧ رجب سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

                                                           
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٨  معدلة بالقانون رقم )١(
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 انور السادات      
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 ١٩٧٣ لسنة ١قانون رقم 

  (*)فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية 

 ــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الفصل الأول

 تحديد المنشآت الفندقية والسياحية

 ــ

 . ـ تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية١مادة  

وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى  

ياح ، السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية ، وما إليها من الأماكن المعدة لاقامة الس

 .وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة 

وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال  

السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية 

كذلك تعتبر . والكازينوهات والحانات والمطاعم ، والتى يصدر بتحديدها قرار  من وزير السياحة 

منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى 

 .يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة 

قية والسياحية أو استغلالها أو  ـ لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفند٢مادة  

إداراتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير 

 .السياحة 

 ٣٧١وتؤول الى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم  

 فى شأن الملاهى بالنسبة ١٩٥٦ لسنة ٣٧٢ فى شأن المحال العامة والقانون رقم ١٩٥٦لسنة 

ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى يجب توافرها . الى تلك المنشآت 

 .فى المنشآت  المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة 

 النقل كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير 

 .بعد موافقة وزير السياحة 

 ـ لا يجوز مزاولة ألعاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية الا لغير ٣مادة  

ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير . المصريين وبقرار من وزير السياحة 

المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف 

                                                           
 ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٢ وقد عدل بالقانون رقم ٩ العدد - ١٩٧٣ الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة (*)

  )١٩٩٣ ابريل سنة ١٨ فى ١٤ العدد -الجريدة الرسمية 
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على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير . ايرادات ألعاب القمار 

المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد 

 .والتجارة الخارجية 

 والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أوعناوين  ـ لايجوز للمنشآت الفندقية٤مادة  

 .غير ماهو  مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة

 الفصل الثانى

 الاعفاءات الضريبية والجمركية

 ــ

 فى شأن استثمار ١٩٧١ لسنة ٦٥ ـ مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٥مادة  

المال العربى والمناطق الحرة ، والاعفاءات المقررة به وبأية اعفاءات ضريبية  مقررة فى أى 

قانون آخر ، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 

والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها ، وذلك لمدة خمس 

 .حقا لتاريخ العمل بهذا القانون سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لا

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على  

 .المنشآت الفندقية أو السياحية الا بعد موافقة وزير السياحة 

 ـ  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم )١( مكررا ٥مادة  

 ، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة فى قانون أخر ، يكون الإعفاء من ١٩٨٩ لسنة ٢٣٠

الضرائب المنصوص عليه فى المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية 

والسياحية التى تقام فى المناطق المائية ، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس 

 .الوزراء 

 من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب  ـ يعفى ما يستورد٦مادة  

والرسوم الجمركية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو 

تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية ، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء 

 .على اقتراح وزير السياحة 

ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة الا بموافقة وزير  

 .السياحة 

 الفصل الثالث

 نظام العاملين

                                                           
يسرى حكم : "  ، وقد نصت المادة الثانية منه على أن ١٩٩٣ لسنة ١٠٢ مضافة بالقانون رقم )١(

من القانون ) ٥(على المنشآت الفندقية والسياحية التى أعفيت وفقا للمادة )  مكررا ٥(المادة السابقة 
 المشار اليه ، ويكون الاعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات ، ١٩٧٣ لسنة ١رقم 

 .وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 
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 ـ

 ـ يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين ٧مادة  

 نظام بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالاضافة الى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون

 .  العاملين بالقطاع العام ، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت 

 

 

 الفصل الرابع

 تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت

 الفندقية والسياحية

 ــ

 ـ يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى يجب على مستغلى ٨مادة  

 .المنشآت الفندقية أو السياحية اتباعها فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة 

كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والاقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل  

 .المنشآت أو بعضها 

ويجب على مستغل  كل منشأة فندقية أو سياحية اخطار وزارة السياحة باسم المسئول  

 .طرأ فى هذا الشأن فور وقوعه عن ادارة المنشأة وبأى تغيير ي

 ـ لا يجوز للمسئولين عن ادارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء ٩مادة  

النزلاء الأجانب لدى الجهات المختصة طبقا للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن 

 .قيامهم بهذا التسجيل 

 ـ لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا ١٠مادة  

 .القانون كما لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار 

 

 الفصل الخامس

 تحديد الأسعار وتصنيف المنشآت والرقابة عليها 

 ــ

 ـ تقسم المنشآت الفندقية والسياحية الى درجات ، ويتم تصنيفها فى الدرجة ١١مادة  

 .للقواعد التى يحددها وزير السياحة المناسبة طبقا 

 ـ يحدد وزير السياحة أسعار الاقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار ١٢مادة  

الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد 

 .بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح 
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ويتم تحديد الأسعار المشار اليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول  

عن إدارتها ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن ، ويقدم الطلب الى الوزارة قبل مزاولة المنشأة 

 .نشاطها ، ويجب إخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب 

عتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة  ـ لمقدم الطلب الا١٣مادة  

 .عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات 

وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل بقرار من وزير السياحة على أن تضم عضوين من  

 .مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها 

وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده ولا يكون قرار  

 .اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة 

ولا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه ، فاذا انقضى الميعاد  

ض نافذة الى أن المشار اليه دون صدور قرار اللجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعتر

 .يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم 

ـ لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن ادارتها أن يطلبوا ١٤مادة  

خلال شهر مارس من كل عام اعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقا 

للاجراءات التى يحددها وزير السياحة بقرار منه ، ولوزير السياحة اجراء هذا التعديل فى أى 

 .وقت اذا قامت أسباب جدية توجبه 

 الفصل السادس 

 التزامات المنشآت قبل الوزارة

 ــ

 ـ على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع ١٥مادة  

 .ل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشك

وعليهم الاعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة  

العربية وإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة  

 .ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء . 

ـ على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن ادارتها اخطار وزارة ١٦مادة  

السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى 

لها الى قسم الشهر السابق ، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب ارسا

الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار على جميع البيانات 

 فى شأن المحال العامة ، ١٩٥٦ لسنة ٣٧١ من القانون رقم ٢٨المنصوص عليها فى المادة 

 .كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر اليها 
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 ـ على الأشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل ١٧مادة  

الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة 

 .السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات إمساكه 

 اثبات عدد الأسرة الخالية ١٦شار اليهم فى المادة  ـ على الأشخاص الم١٨مادة  

 .والمشغولة والتى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء 

كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخص باللغة العربية  

وإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والاقامة وأولويات طلبات 

 .الحجز

 .ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص  

 ـ على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن اداراتها ١٩مادة  

مراعاة صحة البيانات الواجب اثباتها فى الدفاتر والايصالات وغيرها من المستندات الخاصة 

 .بعملهم 

م أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها الى الجهة التى يحددها وعليه 

 .وزير السياحة بقرار منه 

ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا  

 .دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل 

 ـ لوزير السياحة بقرار مسبب الغاء الترخيص باستغلال وادارة أية منشأة ٢٠مادة  

فندقية أو سياحية اذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو 

 .أمنها 

 الفصل السابع

 العقوبات

 ـ

من هذا القانون بالحبس مدة ٣ ، ٢ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ٢١مادة  

رامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا لا تجاوز ستة أشهر وبغ

عن الحكم بغلق المنشأة ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة 

 .الى أن يصدر الحكم 

 ـ كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون ٢٢مادة  

أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة ، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى 

 .أعفيت منها عند استيرادها ، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء 

 ١٦ ، ١٥ ، ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٤ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٢٣مادة  

 .ها ولا تجاوز مائتى جنيه  بغرامة لا تقل عن عشرين جني١٩ ، ١٨، ١٧، 

 الفصل الثامن
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 أحكام ختامية

 ـ

 ـ على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن ادارتها ٢٤مادة  

تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير 

 .السياحة بالاجراءات المنظمة لذلك 

 . ـ يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ٢٥مادة  

 . ـ يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ٢٦مادة  

 . ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ٢٧مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  )١٩٧٣ فبراير سنة ٢١ ( ١٣٩٣ المحرم سنة ١٨جمهورية فى صدر برياسة ال 

 انور السادات       
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  ١٩٧٥ لسنة ٩١قانون رقم 

  (*)بإنشاء أكاديمية الشرطة 

__ 

 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول 

 نظام الأكاديمية وإدارتها 

_ 

ـ  تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة ، ١مادة  

والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة 

ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة ، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى 

 .للأكاديمية 

  

 :تتكون الأكاديمية من ـ  )١( ٢مادة 

  .كلية الشرطة  ) ١(

 .كلية الدراسات العليا  ) ٢(

 .كلية التدريب والتنمية  ) ٣(

                                                           
 وقد عدل بالقوانين الآتية "  أ "  مكرر ا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٥ اغسطس سنة ٣١ الجريدة الرسمية فى (*)
 ) . مكررا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٦ لسنة ٩٤ قانون رقم -
 ) . تابع ٣٢ ـ العدد ١٩٧٨أغسطس سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٣ قانون رقم -
 ) . تابع ٣١ ـ العدد ١٩٨١ يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١لسنة ١٢٩ قانون رقم -

 ) .مكررا١٣ ـ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٣٩ـ قانون رقم 
 ) . تابع أ٢٦ ـ العدد ١٩٨٥ يونيه سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٥ لسنة ٢١ـ قانون رقم 

  ) .٤٨ ـ العدد ١٩٨٧ نوفمبر سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٨ قانون رقم -
يعمل باحكام القانون رقم " ومما هو جدير بالذآر ان المادة الثانية منه قد نصت على أن  

 بإنشاء أآاديمية الشرطة اعتباراً ١٩٧٥ لسنة ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٢١
  " .١٩٨٣ديسمبر سنة ٢٣من 

 ) .١٧ العدد ١٩٩٠ ابريل سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٠لسنة ٧ـ قانون رقم 
 ) . تابع ٤ ـ العدد ١٩٩١يونيه سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ١٨ـ قانون رقم 
 ) . تابع ١٧ ـ العدد ١٩٩٣ ابريل سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٦ـ قانون رقم 
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٤ ابريل سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤لسنة ٣٠ـ قانون رقم 
إينما " آلية الضباط المتخصصين " يستبدل بعبارة " وقد نصت المادة الثانية منه على أن  

 ".قسم الضباط المختصصين "  المشار اليه عبارة ١٩٧٥ لسنة ٩١وردت فى القانون رقم 
 ١٩٧٦ لسنة ٩٤ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٨١ لسنة ١٨٩ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٣، 
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 .مركز بحوث الشرطة  ) ٤(

 .وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة  

 .ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية  

ـ  يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف )١( ٣مادة  

 .شئونها والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها 

ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الاكاديمية  

المختلفة ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الادارة وتصريف الشئون 

 .العلمية والادارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية 

 :يكون للأكاديمية مجلس يشكل برئاسة رئيسها وعضوية كل من ) ٢(ـ  ٤ مادة 

 .أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا  ـ

عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره مجلس إدارة الاكاديمية سنويا  ـ

 .بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات  

 .أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية يختاره هذا المجلس سنويا  ـ

 .نائب رئيس اكاديمية الشرطة  ـ

 .مديرو كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم  ـ

 .مدير الادارة العامة لشئون الضباط  ـ

 .العامة للتنظيم والادارة لوزارة الداخلية مدير الادارة  ـ

 .مدير إدارة التخطيط والبحوث والمتابعة لوزارة الداخلية  ـ

 .أقدم اعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالأكاديمية  ـ

 .أقدم اعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية بالاكاديمية  ـ

 

 .وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط  

 .ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التخطيط والبحوث بالأكاديمية أو من يقوم مقامه 

ـ  ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها ٥مادة  

وى أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التسا

يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة 

 .تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى 

 .وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة  

                                                           
 لسنة ٩٤ وآانت قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٧٨ لسنة ٥٣ ، ١٩٧٦
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٢٨١

 m3خالدسلم 

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة  

 .عليه دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات 

ـ  تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية ٦مادة  

وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة 

عترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس اعتراضا مسببا فإذا ا

لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها ، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره فى 

 .الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا 

 :ـ  يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى ٧مادة  

وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى   )١( 

والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها 

المختلفة بما يحقق تكاملها ، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع 

 .مستواهم وتدريبهم 

الأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة وضع نظام قبول الطلاب والدارسين ب  )٢( 

 .الوزارة وحاجاتها العملية 

وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية   )٣( 

 .وفى مجال علوم الشرطة 

 .وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها   )٤( 

ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى   )٥( 

 .الدرجات العلمية 

اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق   )٦( 

 .بالجامعات المصرية 

 .انونية اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير الق  )٧( 

 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية   )٨( 

 .إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية   )٩( 

الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى  )١٠(

 .والعملى 

النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق  )١١(

 .بشئون الأكاديمية 

 

 الباب الثانى 

 فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين 

__ 
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تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وانتقال وإيواء الطلبة ) ١( ـ ٨مادة  

المصريين أثناء الدراسة بكليتى الشرطة والضباط المتخصصين ، ويؤدى الطالب بكل سنة 

دراسية مبلغا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لايجاوز مائتى جنيه فى مقابل التأمين الصحى 

والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى ، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه وحالات 

 .الإعفاء منه   

ويحصل رسم قيد بقسم الدراسات العليا والتخصصية يحدده مجلس إدارة الأكاديمية  

  .بما لايجاوز عشرة جنيهات فى السنة الدراسية الواحدة 

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لايجاوز خمسة عشر جنيها  

يؤديه الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى 

  .)٢(" ة أوجه تحصيله وصرفه والرياضى بالكلية ، وتحدد اللائحة الداخلي

ـ  تكون الدراسة فى جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره ٩مادة  

 .مجلس الإدارة من لغات أجنبية ، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية 

 :يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وبقسم الضباط المتخصصين) ٣(ـ ١٠مادة  

 .أن يكون مصرى الجنسية  )١(

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  )٢(

ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى  )٣(

قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة ، أو 

 . الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو

 .ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى  )٤(

أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى  )٥(

 .للأكاديمية 

 .ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية  )٦(

بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على  )٧(

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات 

 .النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية 

كاديمية ـ  تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأ) ٤( ١١مادة  

 :وعضوية كل من 

 .نائب رئيس الاكاديمية    ـ١

                                                           
 لسنة ١٢٩نون رقم  وآانت قد سبق تعديلها بالقا١٩٩١ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٨١.  
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٧٨ لسنة ٥٣ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم   )٣(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٣ ، وقد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم   )٤(



 ٢٨٣
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 .نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة    ـ٢

 .مدير كلية الشرطة    ـ ٣

 .مدير الادارة العامة لشئون الضباط    ـ٤

 .وكيل مصلحة الامن العام    ـ٥

 .ولاتكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية  

ـ  يكون قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص تحت الاختبار لمدة أربعة ١٢مادة  

 .أشهر من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية 

 .وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبت من الصلاحية  

ـ  يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول ١٣مادة  

 من هذا ٨ب الأجانب للدارسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم ولايفيدون من حكم المادة الطلا

 .القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية

وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية الأداء  

 .، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية 

يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا )١(ـ ١٤مادة 

القانون ، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا ، 

 .ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا 

مية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكادي 

 .رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة 

وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية  

 .وسلطة توقيعها  

 :ـ  يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية ١٥مادة  

 .ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار  ) ١(

 . يوما متتالية دون عذر مقبول ١٥تغيبه عن الدراسة مدة  )٢(

 .فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية  )٣(

إذا رسب الطالب بالقسم العام أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ويجوز  )٤(

نتين الدراسيتين لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصة استثنائية فى كل من الس

 .النهائيتين بالأكاديمية 

 . من هذا القانون ١٤الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقا للمادة  )٥(

 .بناء على اقتراح مدير الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام  )٦(

 .من درجات السلوك أوالمواظبة% ٥٠إذا حصل الطالب على أقل من )٢( )٧(

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤معدل بالقانون رقم ) ٧(البند   )٢(



 ٢٨٤
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من هذه المادة يكون الفصل بقرار ) ٥(وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فىالبند ) ١( 

 .مسبب من مجلس ادارة الاكاديمية ولاينفذ الا بعد تصديق وزير الداخلية عليه 

ويكون للمفصول من طلبة كلية الشرطه حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق  

 .وفقا للنظم المقررة بها 

 

 

 

يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية )٢(ـ )١(را  مكر١٥مادة  

بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات 

المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا 

ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء . للقوانين واللوائح الخاصة بذلك 

هيئة التدريس للأكاديمية ، فاذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين 

من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الاجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم 

لعلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان الجامعات المصرية ، ويتولى فحص الانتاج ا

 .المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات ، بناء على طلب رئيس الأكاديمية 

وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما  

يتعلق بشئونهم الوظيفية ، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 

. 

ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط  

لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسرى عليهم القواعد 

تعلق بنظام التى تسرى على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما ي

 .توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية 

 اذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط )٢(ـ )٢(مكررا ١٥مادة  

هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط واجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة 

 .التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة 

ويتولى التدريس بالأكاديمية ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها  

وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة اذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح 

 .لقبها 

 الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة كما يمنح الفرق بين بدل 

 .المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٣٩معدلة بالقانون رقم   )١(
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٩مضافتان بالقانون رقم    )٢ ، ٢(



 ٢٨٥
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ويتولى فحص الانتاج العلمى فى هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس ادارة الأكاديمية  

 .سنويا من بين أساتذة الجامعات وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص 

فاذا انتهت خدمة الضابط ، الحاصل على لقب الوظيفة ، من هيئة الشرطة جاز  

لمجلس ادارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط ان يعينه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها 

مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة وتسرى هذه 

ن كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الاحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية م

 .الشرطة

تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية ) ١(ـ) ٣( مكررا ١٥مادة  

 .وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات 

 

 الباب الثالث 

 القسم العام 

__ 

ـ  يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ١٦مادة  

ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية 

وفقا لقوانينها ولوائحها ، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة 

 .الداخلية لإحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذا القسم 

وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها  

اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان 

 .وشروط النجاح فيها 

 .) ٢(..... ـ  ١٧مادة  

  .)٢(...... ـ  ١٨مادة  

  يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى )٣(ـ١٩مادة  

 .الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة 

وتسرى عليهم الاحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم  

 .الجامعات ولائحته التنفيذية 

ر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح فى امتحان المواد القانونية  لايعتب)٤(ـ ٢٠مادة  

 من هذا القانون ١٦طبقا لما هو مقرر فى اللائحة الداخلية لكلية الحقوق المشار إليها فى المادة 

 فقرة ١٦، ونجح كذلك فى مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى المشار اليها فى المادة 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٢٩مضافة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ ملغاتان بالقانون رقم    )٢ ، ٢( 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤ رقم معدلة بالقانون  )٣(
  .١٩٩٣ لسنة ١٠٦الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم   )٤(
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% ٥٠ثانية من هذا القانون طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية وبشرط أن يحصل على 

 .على الأقل من النهاية العظمى للمواد الشرطية 

ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى  

ا متوسط الدرجات حصل عليها الطالب فى المواد القانونية خلال سنوات الدراسة ، مضافا إليه

التى حصل عليها الطالب فى المواد الشرطية والتدربيات العسكرية والرياضية والسلوك 

والمواظبة خلال تلك السنوات ، وعلى ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة أو المواد التى 

 .أعاد فيها الامتحان 

ـ  يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة ٢١مادة  

الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى 

 .يخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية

 

 الباب الرابع 

 القسم الخاص 

__ 

ل ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة ، ويكون القبو) ١(ـ  ٢٢مادة  

بهذا القسم من بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة 

 .لها 

ويحدد وزير الداخلية ـ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ـ التخصصات  

 .المختلفة والعدد الذى يقبل سنويا منها فى ضوء حاجة الوزارة 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالاضافة الى الشروط المبينة ) ٢(ـ ٢٣مادة  

من هذا القانون ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعى ٦ عدا البند  ١٠بالمادة 

 .أكثر من سنة ميلادية 

ويجوز بقرار من وزير الداخلية ـ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ـ أن يقبل  

اب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة للدراسة بقسم الضباط المتخصصين أصح

 عند العمل بهذا القانون ، وذلك ٢٢الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار اليها فى المادة 

 .بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية 

ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه  

الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب اقدميته فى هذه الرتبة 

اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنيه او من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بداية 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٣٠ معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٦ لسنة ١٤ وآانت قد عدلت بالقانون ١٩٧٨ لسنة ٥٣ معدلة بالقانون رقم   )٢(
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المالية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل ، وذلك دون الاخلال بترتيب الأقدمية 

 .فيما بينهم 

فاذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى الشرطة قد رقى الى رتبة أعلى  

عند تحديد الأقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لايجاوز رتبة المقدم ، ويحتفظ 

 .بمرتبه اذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لايجاوز نهاية مربوطها 

 لسنة ٩١وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم  

 . بانشاء أكاديمية الشرطة ١٩٧٥

يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة بهذه الكلية بنجاح شهادة الدبلوم ) ١(ـ ٢٤مادة  

عيينه تحت الاختبار فى مواد الشرطة ، ويعين ضابطا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول، ويكون ت

 فى شأن هيئة ١٩٧١ لسنة ١٠٩لمدة سنة يجوز مدها طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 

 .الشرطة

تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد ) ٢(ـ٢٥مادة  

 .الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية 

ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل  

الجامعى الحاصلين عليه واذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى 

 .يتقاضاها فى وظيفته الأصلية 

د يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واح) ٣(مكررا ـ ٢٥مادة  

مع زملائهم خريجى كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات 

الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية 

 .الشرطة 

وفى تطبيق هذا النص تعتبر سنة دراسية سنة الامتياز وسنة التدريب الإجبارى التى  

 .يلتزم خريجو الكليات والمعاهد العليا بقضائها بعد التخرج وقبل مزاولة المهنة 

فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين فى ذات  

اليوم الذى ترجع إليه أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون رقم   )٢(
 ثم ١٩٧٦ لسنة ٩٤ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة ٧ معدلة بالقانون رقم   )٣(

 ، ومما هو جدير ١٩٨٥ لسنة ٢١ ثم عدلت بالقانون ١٩٧٨ لسنة ٥٣عدلت بالقانون رقم 
"  المشار إليه قد نصت على     أن ١٩٩٠ لسنة ٧بالذآر أن المادة الثانية من القانون رقم 

على خريجى آلية الضباط المتخصصين الحاصلين ) مكررا٢٥(يسرى حكم المادة السابقة 
 ١٩٧على بكالوريوس المعهد العالى للتمريض ، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 

 فى شأن سنة التدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض والعلاج  ١٩٨٣لسنة 
 .الطبيعى 



 ٢٨٨

 m3خالدسلم 

ة الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط من خريجى كلية الشرطة بقدر زملائهم خريجى كلي

 .نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط المتخصصين وهكذا 

 الباب الخامس 

 )١(كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث 

__ 

 يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها )٢(ـ ٢٦مادة 

وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس ادارة الأكاديمية ويكون نظام 

الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى 

تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية ، وتشمل الدراسة احدى مجموعات مواد علوم 

 . على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية الشرطة

 . ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة  

  يمنح مجلس ادارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة لمن يحصل )٣( ـ ٢٧مادة 

على دبلومين من الدبلومات المشار اليها فى المادة السابقة أو على أحد هذه الدبلومات ودبلوم 

فى الدراسات العليا من احدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، التى يقرر مجلس 

الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة وذلك وفقا للنظام والأوضاع التى تحددها اللائحة 

 .الداخلية 

نح درجة دكتور فى تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع م) ٢(ـ  ٢٨مادة  

علوم الشرطة لمن يحصل على درجة الماجستير وذلك بعد تقديم رسالة علمية فى أحد 

 .مجالات علوم الشرطة وتطبيقها 

ويجوز لمجلس ادارة الاكاديمية ان يمنح درجة الدكتوراه الفخرية فى علوم  

الشرطة لمن  يقدم خدمات قومية أو أعمالا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل 

 .ورفع كفاءة الاداء فى جهاز الشرطة 

 الباب السادس 

 كلية التدريب والتنمية 

__ 

ـ  يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة ٢٩مادة  

لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع 

                                                           
" وقسم التدريب " و" قسم الدراسات العليا والتخصصية والابحاث "  استبدلت عبارة   )١(

وذلك بالقانون " آلية الدراسات العليا والتخصيصة والبحوث " الواردة فى القانون بعبارة 
  .١٩٧٨ لسنة ٥٣رقم 

 .١٩٨١ لسنة ١٢٩معدلتان بالقانون رقم  ) ٣( ، )٢(
 .١٩٧٦ لسنة ٩٤انت قد عدلت بالقانون رقم  وآ١٩٨١ لسنة ١٢٩ معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٢٨٩

 m3خالدسلم 

ا اللائحة الداخلية للأكاديمية ، كما تحدد مواد الدراسة مواد الشرطة التى تحدده

 .وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها 

ـ  يتولى هذا القسم التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى ٣٠مادة  

 .كفايتهم وأدائهم سواء فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها 

وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به ،  

 .وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان 

 )١(الباب السابع

 مركز بحوث الشرطة 

__ 

ـ  يتولى مركز بحوث الشرطة اجراء الابحاث العلمية والتطبيقية فى ٣١مادة  

لملائمة لمشكلات العمل طبقا علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل ايجاد الحلول ا

للأساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات 

 .الشرطة المختلفة وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية 

ـ  على جميع مصالح الوزارة وادارتها أن تقدم الى مركز بحوث ٣٢مادة  

الشرطة نتائج ما قد تصل اليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما 

يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات ، وعلى المركز ان يخطر المصالح 

والادارات المختصة بنتائج ما تنتهى اليه الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من 

والتكامل بين نشاط الأكاديمية ونشاط تلك معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون 

 .الجهات 

 )٢(الباب الثامن 

 أحكام عامة 

_ 

ـ  يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة ٣٣مادة  

الشرطة مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج ، وإلا التزام برد ضعف نفقات 

الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس 

الأعلى للشرطة إعفاء الضابط من هذا المبلغ أو جزء منه إذا كان تركه خدمة هيئة 

 .الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة المختلفة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٢٩ الباب السابع معدل بالقانون رقم   )١(
  . ١٩٨١ لسنة ١٢٩ الباب الثامن معدل بالقانون رقم   )٢(



 ٢٩٠

 m3خالدسلم 

وكل طالب بكليتى الشرطة أو الضباط المتخصصين يترك الدراسة بغير عذر  

ى أمره بدفع جميع النفقات التى تحملتها الأكاديمية خلال مقبول يلتزم بالتضامن مع ول

 .فترة دراسته بها ويجوز أداء المبالغ المستحقه على أقساط 

ـ  يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ٣٤مادة 

ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للاكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة 

 .لتنفيذ هذا القانون 

 ١٢٥ـ  يلغى كل مايخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم ٣٥مادة  

 . بنظام كلية الشرطة ١٩٥٨لسنة 

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ ٣٦مادة  

 .نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ).١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠(١٣٩٥ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى 

 أنورالسادات        

 
      



 ٢٩١

 m3خالدسلم 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

 (*) ١٩٧١ لسنة ١٠٩بالقانون رقم 

  ١٩٦٣ لسنة ٩فى شـأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 

 ـ بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة ـ 

 (*) بإصدار قانون هيئة الشرطة ١٩٦٤ لسنة ٦١ورقم 

 ــــ

 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور ؛  

 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة ١٩٦٣ لسنة ٩وعلى القانون رقم  

 الشرطة ؛ 

  بإصدار قانون هيئة الشرطة ؛ ١٩٦٤ لسنة ٦١وعلى القانون رقم  

  بإصدار قانون نظـام العاملين المدنيين بالدولة ؛١٩٧١ لسنة ٥٨على القانون رقم و 

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛  

 : قرر القانــون الآتـى 

 . ـ يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره ١مادة 

 المشار إليهما ، ١٩٦٤ لسنة ٦١ ، والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٩ـ يلغى القانون رقم ٢مادة 

 . كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكـام 

ـ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، وعلى وزير الداخلية ٣مادة 

 إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ،
 ).١٩٧١ نوفمبر سنة ١٠( ١٣٩١ رمضان سنة ٢٢صدر برياسة الجمهورية فى  

  )أنور السادات (       

                                                           
 :وقد عدل بالقوانين الآتية ) ب( تابع ٤٥ ـ العدد ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١ الجريدة الرسمية فى (*)

 ) .١٩(  ـ العدد ١٩٧٤ مارس  سنة ١٤الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٧٤  لسنة ١٢قانون رقم  
 ). تابع ـ ج ٢٩ ـ العدد ١٩٧٨ يوليه سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٤٩قانون رقم  
 ) . تابع ٣٢ـ العدد ١٩٧٨ أغسطس سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٤قانون رقم 
  ) .١١ ـ العدد ١٩٨٠ مارس سنة ١٣يدة الرسمية فى الجر ( ١٩٨٠ لسنة ٧٠قانون رقم 
  ) .   ٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يوليه  سنة ٩ (  "       "    "   ١٩٨١ لسنة ١١٦قانون رقم 

 ) .  تابع ٤٩ ـ العدد ١٩٩١ ديسمبر سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ٢١٨قانون رقم   
 ) .  تابع ١٧ ـ العدد ١٩٩٣ إبريل سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٠٥قانون رقم 
 ) .  تابع ٩ ـ العدد ١٩٩٤ مارس  سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٤ لسنة ٢٣قانون رقم 
 ) .   مكرر١٣ ـ العدد ١٩٩٨ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٢٠قانون رقم 

 



 ٢٩٢

 m3خالدسلم 

 قانون هيئة الشرطة 

-- 

 الباب الأول 

 هيئة الشرطة 

-- 

 الفصل الأول 

 تكوينها واختصاصاتها 

-- 

 ـ الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ، )١(١مادة 

وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادتـه ، وهو الذى يصدر 

 . القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها 

وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطـاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية ،  

ويرأس كل قطـاع مساعد أول أو مساعد وزير ، ويجوز أن يكــون لكل قطاع نائب رئيس 

أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه ، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع قطاع أو أكثر يحل 

 . بقرار من وزير الداخليـة 

 : وتتكون هيئة الشرطة من  

 . ضباط الشرطة  ـ ١

 .أمناء الشرطة   ـ ٢

 . مساعدى الشرطة  ـ ٣

 . مراقبي ومندوبي الشرطة  ـ ٤

 . ضباط الصف والجنود  ـ ٥

 . رجال الخفر النظـاميين  ـ ٦

ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ، ورؤساء المصالح ، ومن فى حكمهم  

، ورؤساء الوحدات النظامية ، ومأمورو المراكز والأقسام ، رئاسة الشرطة ، كل فى حدود 

 . اختصاصه 

 

 

 :  ـ الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة ، وهى )١( ٢مادة 

 :الضباط  ـ ١

 . ء مساعد أول وزير الداخلية لوا 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠لقانون رقم  معدلة با)١(



 ٢٩٣

 m3خالدسلم 

 . لواء مساعد وزير الداخلية  

 . لواء  

 . عميد  

 . عقيد  

 . مقدم  

 . رائد  

 . نقيب  

 . ملازم أول  

 . ملازم  

 : أمناء الشرطة  ـ ٢

 . ـ أمين شرطة ممتاز أول  

 . ـ أمين شرطة ممتاز ثان  

 . ـ أمين شرطة ممتاز  

 . ـ أمين شرطة أول  

 . ـ أمين شرطة ثان  

 . ـ أمين شرطة ثالث  

 :  ـ مساعدو الشرطة ٣

 .مساعد شرطة ممتاز  

 .مساعد شرطة أول  

 . مساعد شرطة ثان  

 . مساعد شرطة ثالث  

 : مراقبو ومندوبو الشرطة  ـ ٤

 . مراقب شرطة ممتاز  

 .مراقب شرطة أول  

 . مراقب شرطة ثان  

 . مراقب شرطة ثالث  

 . ز مندوب شرطة ممتا 

 .مندوب شرطة أول  

 . مندوب شرطة ثان  

 . مندوب شرطة ثالث  

 : ضباط الصف والجنود  ـ ٥

 . رقيب أول  



 ٢٩٤

 m3خالدسلم 

 . رقيب  

 . عريف  

 . جندى  

 :رجال الخفراء النظاميون  ـ ٦

 .شيخ خفراء  

 .وكيل شيخ خفراء  

 .خفير  

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح  : ٣مادة 

والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن 

 .للمواطنين فى كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات 

 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 المجلس الأعلى للشرطة 

--- 

وزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة ، برئاسة أقدم مساعدى أول وزير يشكل ب" ـ )١() ٤(مادة 

 :الداخلية ، وعضوية كل من 

 . مساعدى أول وزير الداخلية  

 . مساعدى وزير الداخليـة  

 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية  

 . مدير الإدارة العامة لشئون الضباط  

وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول  

وزير الداخلية ، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط ، وعند غيابه يتولاها 

 . من يختاره المجلس من أعضائه 

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من  

 بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى ويصدر المجلس قراراته. نصف الأعضاء 

فيه الرئيس ، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة 

أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس . تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه 

                                                           
  . ١٩٧٤ لسنة ١٢ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٥

 m3خالدسلم 

أن يدعـو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة 

 . الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات 

ـ  يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع ٥مادة 

مهام المسندة إليها خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق ال

على أكمل وجه ، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجـه المبين فى هذا 

القانون كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء 

. 

وتعتبر معتمدة قانوناً . وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير  

 . بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً 

فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس 

فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى . لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها 

 . يكون هذا القرار نهائياً الموضوع و

 الباب الثانى 

 ضباط الشرطة 

-- 

 الفصل الأول 

 التعيين 

--- 

ـ  يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجـى كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط )١( ٦مادة 

من خريجى كلية الشرطة لأول مرة فى رتبة ملازم ، ويستحق مرتبه من تاريخ تسليمه العمل ، 

وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر 

   .١٩٧٥ لسنة ٩١سنا وذلك دون إخلال بأحكـام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 

ويجوز بقرار من المجلس . ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة 

 صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويفصل من الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت

 . يثبت عدم صلاحيته 

ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من  

أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار ، فإذا كان . تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول 

التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على 

الأقل ، جاز رد أقدميته فى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، 

 .  من هذا القانون ١٨ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٦

 m3خالدسلم 

 القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب  من هذا١٧ودون إخلال بأحكـام المادة  

 . بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه فى رتبه ملازم 

 ـ يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير ٧مادة 

 : الداخلية بالنص الآتى 

أقسم باالله العظيم ، أن أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور "  

 " . والقانون، وأرعـى سلامة الوطن وأؤدى واجبى بالذمة والصدق 

 ـ  يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء  )١( ٨مادة 

 . المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية 

ا ومديريات الأمن بالمحافظات وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث به 

 . مصالح ، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة 

ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد 

 . أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 ـ فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين ، لا يعين فى الوظائف المبينة فى ٩مادة 

وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما . الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة

فى حكمها ونواب ومساعدى مديرى الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف 

لية بقرار الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة ، فيما عدا ما يحدده وزير الداخ

 . منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 ـ تعتبر الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها ، فإذا ١٠مادة 

اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجـة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على 

 . أساس الأقدمية فى الدرجـة أو الرتبة السابقة 

 ـ الضابط الذى نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا ١١مادة 

كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ، 

.  على سنة ميلادية ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد

 . ويوضع فى أقدميته السابقة 

 

 الفصل الثانـى 

 التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم 

--- 

 ـ ينشأ لكل ضابط ملفان ، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات ١٢مادة 

والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانـى التقارير السنوية السرية 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٢٩٧

 m3خالدسلم 

المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة 

 .المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها 

 ـ تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التى ١٣مادة 

وتكون التقارير عن . خذ رأى المجلس الأعلى للشرطة يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أ

 .كل سنة ميلادية ، وتوضع خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية 

 . ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف 

 ـ يعلن الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف ١٤مادة 

فى مستوى أدائه لعمله ، كما يعلن الضابط بما يرد فى التقرير من ملاحظات تسئ إليه ، ويجوز 

له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به ، على 

 . أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار المجلس نهائياً 

ا يجوز للمجلس إعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله ، فإذا كان التعديل يسئ كم

 . إلى الضابط وجب إعلانه به ، ويحق له التظلم من هذا التعديل 

 . ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه 

ـ الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان ١٥مادة 

بتقدير دون المتوسط ، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها 

التقرير ، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة ، فإذا حصل فى السنة التالية مباشرة على تقرير 

 . ى بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجع

أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضاً 

من العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، كما لا يجوز ترقيته 

 . خلال تلك السنة 

 .ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه 

ـ الضابط الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف ، أو تقريران ١٦مادة 

متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف ، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون 

 آخر المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته ، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع

من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل ، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة 

وفى جميع الأحوال إذا كان التقرير التالى مباشرة عن الضابط . مدنية أو فصله من الخدمة 

بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ 

 . حقه فى المعاش أو المكافأة 

 من هذا القانون ، تكون الترقية إلى كل رتبة من ١٥ـ  مع مراعاة حكم المادة )١( ١٧مادة 

 " .الرتب السابقة عليها مباشرة ، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٨

 m3خالدسلم 

راسات ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الد

التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى 

 . كل رتبة 

ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد 

سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة ، فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير 

عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة ، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له 

فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته . رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس 

 . فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها 

 من هذا ١٧ و ١٥ه بسبب تخطيه طبقا للمادتين  ـ الضابط الذى تأخرت أقدميت١٨مادة 

القانون ، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطى إذا كان 

التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التى سبق تخطيه 

 . عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد 

 . ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته 

 ـ  تكون الخدمة فى رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة )١(١٩مادة 

 .أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة عميد 

ختيار يحال إلى المعاش مع  وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار ، ومن لا يشمله الا

ترقيته إلى رتبة عميد ، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته 

وتكون الخدمة فى رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة . وإحالته إلى المعاش 

 . واحدة أو أكثر حتى حلول الدور فى الترقية إلى رتبة لواء 

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته 

إلى رتبة لواء ، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته 

 إلى المعاش ، وتكون الخدمة فى رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر

 .تنتهى خدمته بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى 

 . وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار 

 ـ يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ٢٠مادة 

وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار ، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط 

 .الرتبة أو الدرجـة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر 

تستحق العلاوة الدورية للضابط فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ ) ٢( ـ ٢١مادة 

 . التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠معدلة بالقانون رقم   )١(
 لسنة ٤٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١١٦معدلة بالقانون رقم   )٢(

١٩٧٨.  



 ٢٩٩

 m3خالدسلم 

ت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئا 

الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة 

 . وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية 

وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة 

فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة . أو الدرجـة التالية 

 . بفئة الرتبة أو الدرجـة التالية بحسب الأحوال 

فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها 

كبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة ، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة أيهما أ

 .الدورية 

 الفصل الثالث 

 البدلات والحوافز

--- 

يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من ) ١( ـ ٢٢مادة 

من بداية ربط الدرجة أو الرتبة ، ولا يمنح هذا  % ١٠٠رئيس الجمهورية ، على ألا يزيد عن 

البدل الا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع 

ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ، . المقررة 

 . ولا يخضع هذا البدل للضرائب 

طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة ويستحق ضباط الشرطة بدل 

أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التى يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين 

 .بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها 

 . ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية 

كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل 

أثناء إقامتهم فى هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا 

 . البدل للضرائب 

اماً للحوافز ، وله  ـ يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظ٢٣مادة 

تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية 

تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء 

 . أعمال ممتازة 

 . وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاً لأعمال ممتازة 

 ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط ٢٤مادة 

علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة ، وذلك 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٠٠

 m3خالدسلم 

جهداً خاصا أو حقق إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز فى العامين الأخيرين ، وكان قد بذل 

رفعاً لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز ، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين ، 

 .ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها

من عدد الوظائف % ١٠ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 

 . فى كل رتبة أو درجة 

ـ يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا ٢٥مادة 

للقواعد والأحكـام التى يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، وتبين هذه 

 . القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط فى هذه الأحوال 

 ـ يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به ٢٦ مادة

رسميا من مهام ، وذلك فى الأحوال وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ 

كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع . رأى المجلس الأعلى للشرطة 

المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة ، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له 

 : ولعائلته ومتاعه فى الأحوال الآتية 

 . عند التعيين لأول مرة فى الخدمة )  ١(

 . عند النقل من جهة إلى أخرى )  ٢(

ود عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة فى البن)  ٣(

 .  من هذا القانون ٧١ من المادة ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤

 الفصل الرابــع 

 النقل والندب والإعارة والبعثات 

--- 

 ـ تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام ، ٢٧مادة 

 . ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام 

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات 

بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض 

 . الرتب 

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو 

 .  الأعمال 

 . ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 من هذا القانون ، لا يجـوز نقل الضابط إلى وظيفة ١٦ ـ دون إخلال بحكم المادة ٢٨مادة 

خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ويتم النقل 

على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافاً إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو 

 .درجتـه 



 ٣٠١

 m3خالدسلم 

 ـ يجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة ٢٩مادة 

خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد 

 .وافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية م

 ـ يجوز بقرار من وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبعد ٣٠مادة 

موافقة الضابط كتابة ، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة فى حساب 

المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطى التأمين والمعاش ، كما تدخل فى استحقاق العلاوة 

والترقية ، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته 

 . ونوعه

 ـ عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم ٣١مادة 

 . ندب وزير الداخلية غيره من يليه فى الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا 

 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط فى بعثات أو ٣٢مادة 

منح أو فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ، بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة 

 .البعثات التى تصدر بقرار  من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة 

وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية فى استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك فى 

 .المدة المحسوبة فى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 الإجازات 
--- 

فى حدود  ـ لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله الا لإجازة مصرح له بها )١(٣٣مادة 

 . الإجازات المقررة فى هذا القانون 

وللضابط الحق فى يوم واحد للراحة فى الأسبوع فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم 

 . بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله 

وللضابط كذلك الحق فى إجازة بمرتب كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية 

التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو 

بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجراً مضاعفاً أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقاً لاختيار 

 .الضباط  

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٠٢

 m3خالدسلم 

لمؤجلة ويجوز فى المناطق التى يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات ا

 . والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التى يضعها وزير الداخلية 

 ـ لا يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام فى السنة ، ويضع وزير الداخلية ٣٤مادة 

 . بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الأجازات والقواعد التى تنظم شئونها 

 ـ يمنح الضابط اجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران ٣٥مادة 

 .لمن بلغ سن الخمسين من عمره 

وتكون مدة الاجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد 

 المصلحة انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس

منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعاً خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الاجازة 

 . السنوية المستحقة له 

ويجوز ضم مدد الاجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، 

 . إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر 

وتحدد مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز تقصيرها أو 

 . تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل 

 فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا 

 وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر الرصيد  أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا

 . )١(شهراً 

 فى شأن الأمراض المزمنة ١٩٦٠ لسنة ١١٢ ـ دون إخلال بأحكام القانون رقم ٣٦مادة 

يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة أجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية 

 ـ : المختصة على الوجه الآتـى 

 . ثلاثة أشهر بمرتب كامل  )١(

 . ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب  )٢(

وإذا استنفذ الضابط الذى يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب 

 من هذا القانون ، جاز لوزير ٣٥الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين فى المادة 

ة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل الداخلية أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازم

ثلاث سنوات خدمة ، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الاجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المخفض 

على الوجه المبين أعلاه ، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه 

الإجازات فى الحالات التى تستدعى فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة 

 . على حدة ، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨لقانون رقم الفقرة الأخيرة مضافة با  )١(



 ٣٠٣

 m3خالدسلم 

وللضابط الحق فى طلب تحويل الاجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح 

صاصه الترخيص فى ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل فى حدود اخت. بذلك 

 . إجازات سنوية امتدادا لأجازات مرضية 

 ساعة على الأكثر من ٤٨وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 

 . تخلفه عن العمل 

 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط ٣٧مادة 

منحه أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك فى الحالات 

 : الآتية 

 . لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد ، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة  )  ١(

للضابط المخالط لمريض بمرض معد ، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه  )   ٢(

 . من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها 

للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة   ) ٣(

الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الاجازة فى هذه الحالة ستة 

 . أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى 

 . أجازة لا تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات  )   ٤(

 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة ٣٨مادة 

بدون مرتب للمدة التى يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير حسب 

 . مقتضيات العمل 

 ـ تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات ٣٩مادة 

 . لتى تمنح للضابط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة إذا تخللتها ا

 ـ كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة ، يحرم من ٤٠مادة 

مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة ، مع عدم الإخلال 

بالمسئولية التأديبية ، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطـاع 

من الاجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز 

 .غيابه مدة خمسة عشر يوماً وقدم أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب 

 

 

 الفصل السادس 

 واجبات الضباط

--- 

 :  ـ يجب على الضابط مراعاة أحكـام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك ٤١مادة 



 ٣٠٤

 m3خالدسلم 

أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل  )١(

الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات 

 . العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل  ) ٢(

 . وتنفيذ الخدمة العامة 

أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين  )٣(

واللوائح والنظم المعمول بها ، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى 

 . و المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه تصدر منه وه

أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته   ) ٤(

 .مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها 

 أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها الا  )٥(

 . لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة 

   :  ـ يحظر على الضابط ٤٢مادة 

 ـ أن يفضى بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل )١()١(

السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة أو يفشى المعلومات 

وثائق أو المستندات أو صورها الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله ، أو ينشر ال

المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة ، 

 . ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة 

الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا 

 . كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة .تزيد على عشرة آلاف جنيه 

أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من ) ٢(

 . ختص طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس الم

أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات ) ٣(

 .المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً 

 . أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ) ٤(

أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو ) ٥(

 . لموظف آخر فى أى شأن من ذلك 

 ـ لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو ٤٣مادة 

بالواسطة ، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع 

 . مقتضياتها 

                                                           
   .١٩٩٨ لسنة ٢٠ معدل بالقانون رقم )١(



 ٣٠٥

 m3خالدسلم 

لا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية ، ولا يجوز له أن يؤدى أعما

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط فى عمل 

 . معين فى غير أوقات العمل الرسمية 

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن 

الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له 

 . مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة 

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو 

 أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، صاحب مصلحة فيها

 . وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته 

 : ـ يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة ٤٤مادة 

 أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية  )١(

للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى الدائرة التى يؤدى 

 . فيها أعمال وظيفته

أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال  )٢(

أو مقاولات او مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت 

 . تتصل بها 

ن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها ا )٣(

 . أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله 

أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها ، أو أى  )٤(

عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات 

 . العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية 

 . أن يضارب فى البورصات  )٥(

 . أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة  )٦(

 :  ـ على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه ٤٥مادة 

نصوص عليها فى القوانين واللوائح مخالفة القواعد والأحكـام المالية الم )١(

 . المعمول بها 

مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن  )٢(

 . والمشتريات وكافة القواعد المالية 

 . مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية  )٣(

الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة  )٤(

أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى 



 ٣٠٦

 m3خالدسلم 

للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن 

 . يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة 

ة عامة عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصف )٥(

أو تأخير الرد عليها ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة 

 . الغرض منها المماطلة والتسويف 

عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات  )٦(

والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو 

وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراقبتها أو الاطلاع عليها 

 . بمقتضى قانون إنشائه 

 ـ يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للرقابة ٤٦مادة 

والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع 

 . الضباط 

ل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات  ـ ك٤٧مادة 

الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو 

يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة 

 . الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء 

ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا 

لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون 

 .المسئولية على مصدر الأمر وحده 

 .طئه الشخصى ولا يسأل الضابط مدنياً إلا عن خ

 الفصل السابع 

 التأديب 

--- 

 :  ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى ٤٨مادة 

 . الإنـذار  ) ١( 

الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا  ) ٢( 

لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة 

 . الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده 

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٣( 

 . الحرمان من العلاوة  ) ٤( 

الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما  ) ٥( 

 . حقه من بدلات ثابتة يل
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 . العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع  ) ٦( 

ـ للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن فى حكمه أن يوقع )١( ٤٩مادة 

على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين 

 .يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً 

 . وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار 

وللوزير أو من يفوضه من مساعدى أول الوزير ، تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو 

وبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب ، وذلك خلال ثلاثين إلغاء العق

 .يوما من تاريخ توقيـع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن فى حكمه 

 . ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة 

 ـ لا يجـوز توقيع عقوبة على الضابط الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ٥٠مادة 

 . وتحقيق دفاعـه ، ويجب أن يكـون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً 

 ـ عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية ٥١مادة 

 . هى الجهـة التى ندب للعمل بها 

 الوزارة فتختص سلطات التأديب فى وزارة الداخلية بتأديبه أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج

إذا كان ما وقع منه فى الجهـة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة 

 . الشرطة واعتبارها 

ويعتبر الضابط فى هذه الحالـة ملحقاً بآخر جهـة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو 

 . الإعارة 

 ـ يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التى توقع ٥٢مادة 

على الضباط ، وكذلك المبالغ التى لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 

 .  من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ٦٠ ، ٥٤ ، ٥٣

من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط ويكون الصرف 

 . طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلـى للشرطة

 ـ للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف ٥٣مادة 

الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء 

فما فوقهـا بقرار من الوزير أو مساعد الوزير ، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا 

عند اتهام الضابط فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز 

 .فى الحالتين الا بقرار من مجلس التأديب للمدة التى يحددها ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف 

ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ، 

ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت فى استمرار وقف صرف نصف المرتب أو فى 

صرفه ؛ فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا 
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حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه ، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوماً من 

 .تاريخ رفع الأمر إليه

فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا 

 من المرتب ، فإن عوقب بعقوبة أشد تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه

 .تقرر الجهـة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه 

 . وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه 

 ـ كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله ٥٤مادة 

مدة حبسه ، ويوقف صرف نصف مرتبه فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير 

نهائى ، ويحرم من كامل مرتبه فى حالة حبسه تنفيذا لحكـم جنائـى نهائى ، ويعرض أمره عند 

عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية 

رف له الموقوف صرفه من مرتبه ، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فإذا اتضح عدم مسئوليته ص

 . فتقرر الجهة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب 

 ـ تسقط الدعـوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له ٥٥مادة 

توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب ، 

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من 

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه . جديد ابتداء من آخر إجراء

 اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، ومع ذلك فإذا كون انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد

 .الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعـوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية 

ـ لا يمنع ترك الضابط للخدمـة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى )١( ٥٦مادة 

 .المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 

ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط 

تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على 

 . انتهاء الخدمـة 

ولا تجاوز ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها 

خمسة أمثال الأجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من 

تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ، أو بطريق 

 . الحجز الإدارى  

 ـ يتولى محاكمة الضباط عدا من هم فى رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين ٥٧مادة 

رؤساء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى 

للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، ويرأس المجلس أقدم 
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اختيار رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن 

 . عضوين احتياطيين 

فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب 

 . عليه التنحى عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه 

 . ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش 

 ـ يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن ٥٨مادة 

بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر 

الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق 

م وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعل

 .كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش فى نفس الميعاد. يوما على الأقل 

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع 

الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها ، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن 

كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية ، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة 

وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عنه ، ويجوز له أن يختار من بين ضباط 

 . الشرطة من يتولى الدفاع عنه 

 . لس رغم إعلانه ، جاز للمجلس محاكمته غيابيا فإذا لم يحضر الضابط أمام المج

ـ لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، )١( ٥٩مادة 

وللمجلس أن يغير فى قرار الوصف القانونى للفعل المسند للضابط ، وله تعديل التهمة بإضافة 

الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار 

الإحالة ، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير ، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعـه بناء 

 .على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك 

ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر 

ا من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد يوم

 .توقيعه بالاستلام 

 ـ لا يجـوز الطعـن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ٦٠مادة 

ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من 

تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا ، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافى خلال خمسة 

 .عشر يوما 

 .وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره
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ارة العامة ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإد

 ، وتسرى أمام المجلس ٥٨للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 

 . من هذا القانون ٥٩ وكذلك المادة ٥٨باقى أحكـام المادة 

فإذا كان مجلس الـتأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمـة أعتبر بمجرد صدور القرار 

والى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافى إذا 

قضى بغير العزل أن يفصل فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه 

 . للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه 

 ـ يشكل مجلس الـتأديب الاستئنافى برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية ٦١مادة 

وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحـى . دولة لوزارة الداخلية والمحامى العام مستشار ال

فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدى .  من هذا القانون ٥٧المبينة فى المادة 

الوزير ثم من يليه ، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه 

 . فى نفس درجته 

 . ويمثل الإدعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله 

 . ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده 

 ـ تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ٦٢مادة 

 ـ : ويشكل على الوجه الآتـى 

 . رئيس محكمة استئناف القاهرة ، رئيسـا  

 : وبعضوية كل من 

 . النائب العام 

 . أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية 

 . مستشار الدولة لوزارة الداخلية 

 .مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه 

 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر ٥٧وتراعـى أحكـام التنحـى المبينة فى المادة 

 . الجهـة التابع لها أو التى أختارته بدلا منه 

 . ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش 

 : ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائياً ، والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى 

 . التنبيه  ) ١( 

 . اللوم  ) ٢( 

 . لة إلى المعاش الإحا ) ٣( 

 . العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع  ) ٤( 
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 ـ تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا ٦٣مادة 

 وتسرى ٥٨بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 

 . من هذا القانون ٥٩ وكذلك المادة ٥٨أمام المجلس باقى أحكام المادة 

 ـ لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو ٦٤مادة 

موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة إذا 

 وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك

المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام فى الحالتين وجب عند ترقيته حساب 

أقدميته فى الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل 

 . إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية 

 . ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة 

 ـ لا يجـوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة ٦٥مادة 

 . الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور 

 . ن منها لا تجـوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرما

وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت فى 

 . فترة أخرى مترتبة عل عقوبة سابقة 

وإذا حل على الضابط الدور فى الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو 

عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل ، وتحسب 

 . أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره ، دون صرف فروق 

 : ـ تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية ٦٦مادة 

 .حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام سنة فى  ) ١( 

 . سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام  ) ٢( 

 . ثلاث سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها  ) ٣( 

أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتى الفصل والإحالة إلى المعاش  ) ٤( 

 . بحكم أو قرار تأديبى 

ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع 

 .الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه

مستقبل ولا يؤثر على الحقوق ويترتب على محـو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لل

والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف 

 .خدمة الضابط 

 

 الفصل الثامن 

 الإحالـة إلى الاحتياط 



 ٣١٢

 m3خالدسلم 

--- 

 ـ لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـ عدا ٦٧مادة 

 ـ : المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ـ إلى الاحتياط ، وذلك 

 .بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة  ) ١( 

إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، ولا يسرى ذلك على الضباط  ) ٢( 

 . من رتبة لواء 

زيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على ولا يجوز أن ت

المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمـة العاملة ، فإذا لم يتم 

 .العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون 

 . وتعتبر الرتبة التى كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط 

يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا ) ١( ـ ٦٨مادة 

 .انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه 

وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى 

  . المعاش والتأمين

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو 

إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى ، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى 

 .عمل آخر ، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ـ تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على ٦٩مادة 

 : الوجه الآتـى 

 أعيد الضابط إلى أقدميته ٦٧ من المادة ١إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند  ) ١( 

الأصلية وفى الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة 

 من المادة ٢ة للترقية ، ويسرى ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند الاحتياط نتيج

 . المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة 

 وجاوزت مدة الاحتياط سنة ٦٧ من المادة ٢إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند  ) ٢( 

أعيد الضابط برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان 

 .يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط 

إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش ) ٢( ـ ٧٠مادة 

فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة 

 من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر ٢٧ المستحقة له وفقا لنص المادة

                                                           
 ١٩٩١ لسنة ٢١٨معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٣١٣

 m3خالدسلم 

مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا 

 .  مكرراً أفضل له ١١٤وذلك ما لم يكن تطبيق أحكـام المادة . تجاوز خمس سنوات

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو 

فى  ، فتحسب الحقوق المشار إليها ٦٧قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 

 .الفقرة السابقة على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين 

وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه 

 . الجمهورية 

 الفصل التاسع

 انتهاء الخدمــة 

--- 

 :  ـ تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية ٧١مادة 

 . بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية  ) ١( 

 إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة )١( )٢( 

واحدة في أي من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم 

 " .  من هذا القانون ١٩إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 

ة ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلي

 " .من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير 

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن 

الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجـة المالية المقررة لمساعد الوزير ، 

 .ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخليـة 

عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب  ) ٣( 

الضابط أو الوزارة ، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازتـه المرضية 

 نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازتـه ، وللمجلس والسنوية ، ما لم يطلب هو

 أيهما ٣ و ٧٦/٢ أو ٧٠/١الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 

 . أصلح للضابط

 . الاستقالة  ) ٤( 

 .العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبى  ) ٥( 

 . فقد الجنسية  ) ٦( 

 .الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحـوال التى يحددها القانون الخاص بذلك ) ٧( 

                                                           
 ، ١٩٩٤ لسنة ٢٣ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٠عدلت بالقانون رقم   )١(

 ١٩٧٨ لسنة ٤٩وبالقانون رقم 



 ٣١٤

 m3خالدسلم 

الحكم عليه بعقوبة جناية فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ) ١( ) ٨( 

ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة 

 . انـة مخلة بالشرف أو الأم

 . ويكـون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة 

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فى جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى 

إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة ، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم 

 .وظروف الواقعـة ، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 

 .الوفاه  ) ٩( 

 ـ دون إخلال بالأحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن ٧٢مادة 

يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ، ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

عتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو تقديمه وإلا ا

 . مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه 

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب 

 . اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء 

فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعـوى 

 . بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش 

الميعاد ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى 

 .المنصوص عليه فى هذه المادة 

 :  ـ يعتبر الضابط مقدما استقالته فى الأحوال الآتية ٧٣مادة 

إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع  ) ١( 

عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان 

بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه 

عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك ، فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر 

 . الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 

ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار فى محل إقامته 

 . المعروف لرئاسته 

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهى خدمته من تاريخ  ) ٢( 

 . التحاقه بالجهة الأجنبية 

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا فى جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال 

 . الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨معدل بالقانون رقم   )١(



 ٣١٥

 m3خالدسلم 

 ـ إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من ٧٤مادة 

قفه عن العمل إلا تاريخ صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهى خدمته من تاريخ و

 . إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك 

 ـ يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، وإذا كان انتهاء ٧٥مادة 

الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء 

 . المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة 

وفى حالة إنهاء الخدمـة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق 

الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار ، وكذلك الضابط المحكوم تأديباً بفصله 

 . وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم 

الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه ولا يجـوز أن يسترد من 

 . إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش 

 )١(ملغاه ………………………………………………  - ٧٦مادة 

 

 الباب الثالث 

 أفراد هيئة الشرطة

--- 

 ،    ١٥ ، ١٣، ١٠تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكــام المواد  " )٢( ـ ٧٧مادة 

٣٥ ، ٣٤، ٣، ٢ ، ١ ،٣٣/١ ، ٣٢، ٣ ، ٢ ،٢٧/١ ، ٢٦ ، ٢٥، ٢٣ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٧/١،٢ 

 ، ٥٥ ، ٥١، ٥٠ ، ٤٧ ، ٤٦ ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٩ ، ٣٦، عدا الفقرة الأولى منها ، 

 عدا الفقرة الأولى منها ، وذلك ٧٦ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٧٢ منها ، ٢ عدا البند ٧١ ، ٦٥، ٦٤، ٥٦

 " .كـام هذا الباب كله فيما يتعارض مع أح

 والمحكمة العسكرية أو من ٥٦وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 

  . ٧٤أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 

 .  على أمناء ومساعدى الشرطة فقط١٨، ١٧/٣، ١١وتسرى أحكـام المواد 

 ،  ٢٧/٣ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٤ ، ١٢كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد  

 على أن يحل محل الوزير والمجلس ٧٣ ، ٦٦ ، ٤٣ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٨

الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة 

ساعد الوزير مدير لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ، ويحل محل م

الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص 

 . بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٤٩ ألغيت بالقانون رقم )١(
 ١٩٩١  لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٣١٦

 m3خالدسلم 

 

 الفصل الأول 

 أمناء الشرطة 

--- 

 ـ يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة ، ويصدر بإنشائها قرار من ٧٨مادة 

وزير الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح 

 . للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو 

 . ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها 

ز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة ويجو

خدمته خدمة عسكرية ، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة 

 . الشرطة معاً 

ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصرى الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد 

سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما 

يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة 

 بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين ، وألا يكون قد سبق فصله من

خدمة الحكومة بحكم أو بقرار  تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل ، 

كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية، ويضع 

 . الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها 

 . ويخضع الطالب لقانون الأحكـام العسكرية 

 ـ يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه من ٧٩مادة 

تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج ، وعند التساوى فى 

 . الترتيب يقدم الأكبر سنا 

ن لم تثبت صلاحيته ويكون التعيين بصفة مؤقته تحت الاختبار لمدة سنة ، ويجوز مدها لم

لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين 

 . تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه ، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته 

ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية 

 .  من هذا القانون ٧أو من ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 

وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالإقدمية المطلقة وبعد 

استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد اخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة  
)١(. 

                                                           
 ١٩٩٨ة  لسن٢٠مستحدثة بالقانون رقم   )١(



 ٣١٧

 m3خالدسلم 

قيد بالشروط السابقة أن يرقى أمين الشرطة إلى الرتبة ويجوز لوزير الداخلية دون الت

  . )٢(التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول ، وذلك إذا قام بخدمات ممتازة 

 ـ تكون الاجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا فى السنة وشهرا ونصف شهر لمن ٨٠مادة 

 . تجاوز الخمسين من عمره 

 بقرار من مساعد الوزير المختص ٣٧/٤وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 

 . ولمدة لا تجاوز شهراً 

 :  ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى ٨١مادة 

 . الإنذار  ) ١( 

 . خدمات زيادة  ) ٢( 

 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا  ) ٣( 

  . ٤٨/٢ على الوجه المبين بالمادة الخصم من المرتب ) ٤( 

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥( 

 . الحرمان من العلاوة  ) ٦( 

 . الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر  ) ٧( 

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨( 

 . خفض الدرجـة بما لا يجاوز درجة واحدة  ) ٩( 

  .٩ ، ٨خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى ) ١٠(

الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف ) ١١(

 . المرتب فقط 

 .الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ) ١٢(

  . ٤ إلى ١توقيع الجزاءات من ولرئيس المصلحة 

  . ٧ إلى ٥ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة 

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره 

 . أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ولأمين الشرطة المتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير 

المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ، ويكون التظلم 

 . خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء ، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله

تسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا ، حكم الفقرة و

 ، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافى فى ٦٠الأخيرة من المادة 

 . اختصاصه المذكور 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٤٩الفقرة الرابعة معدلة بالقانون رقم   )٢(
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 .  من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم الإنذار ٣ ، ٢ ، ١وتعتبر الجزاءات 

 من ٤ نوعاً واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند ١١ إلى ٨كما تعتبر الجزاءات من 

  . ٦٦المادة 

 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار ٥١ ـ دون إخلال بحكم المادة ٨٢مادة 

أن والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على 

 . يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء 

 من اختصاص مساعد الوزير المختص ٥٣ ـ يكون وقف أمين الشرطة طبقاً للمادة ٨٣مادة 

أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه 

لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل 

 .٥٤مساعد الوزير فى حكم المادة

 من ١١ ـ ٨ ـ إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البنود من ٨٤مادة 

 .  من هذا القانون فلا تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً ٨١المادة 

 

 الفصل الثانى 

 مساعدو الشرطة 

--- 

 ـ فيما لا يتعارض مع الأحكام الوارد فى هذا الفصل يسرى على مساعدى الشرطة ٨٥ادة م

 . من هذا القانون ٧٩جميع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 

 ـ يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط ٨٦مادة 

والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ومع 

 .  من هذا القانون ٩٠مراعاة أحكام المادة 

 : ـ  يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتى )١( ٨٧مادة 

 . مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة ثان بعد مضى أربع سنوات 

 .ضى خمس سنوات مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد م

 .مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضى خمس سنوات 

 . ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين 

وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ 

 . رأى المجلس الأعلى للشرطة 

ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون 

 .التقيد بالأقدمية  
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 )١() مكرر ( الفصل الثانى 

 مراقبو ومندوبو الشرطة
-- 

ـ تسرى على مراقبى ومندوبى الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط ) مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 .  يتعارض مع أحكام هذا الفصل الصف والجنود ، وذلك فيما لا

ـ يعين مندوب الشرطة من خريجى معاهد الشرطة المتخصصة " ) ١"مكرراً  ( - ٨٧مادة 

والتى يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد 

أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها ، على أن 

أو ما ) الإعدادية العامة سابقاً ( يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الاساسى 

 . يعادلها من شهادات ، وكذلك تحديد المكافأة التى تصرف لهم خلال مدة الدراسة

حكم من لم يتم وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ، ولا يستفيد من هذا ال

 . مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا 

 . ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية 

 ـ  يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ، ويستحق مرتبه  " )٢"مكرراً  (- ٨٧مادة 

من تاريخ تسلمه العمل ، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج ، وعند التساوى 

 .فى الترتيب يقدم الأكبر سنا 

ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته . ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة 

لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين 

 .  ويفصل من تثبت عدم صلاحيته بذات أقدميته فيه 

ويؤدى مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية 

 .  من هذا القانون ٧أو من ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 

وتكون الترقية من الدرجـة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط 

 . التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة إلى 

 . الدرجة التالية وذلك إذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام 

ية لمراقب أو مندوب الشرطة شهراً فى ـ تكون الاجازة السنو)  "٣"مكررا (  ـ ٨٧مادة 

 يوما لمن جاوز الخمسين ، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٤٥السنة و 

 .  بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهراً ٣٧/٤

ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف " ) ٤"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 :مراقب ومندوب الشرطة هى 

 .   ـ الإنذار ١
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 .  ـ خدمات زيادة ٢

 .  ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا ٣

  .٤٨/٢ ـ الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة ٤

 .  ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجـاوز ثلاث أشهر ٥

 .  ـ الحرمان من العلاوة ٦

 . الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر  ـ ٧

 . ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع ٨

 .  ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة ٩

 . ـ خفض المرتب والدرجـة معا وفقا للبندين السابقين ١٠

 ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ، ويترتب عليه الحرمان من نصف ١١

 . المرتب فقط 

 .  ـ الفصل من الخدمــة ١٢

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة ، 

 يوما من تاريخ إصداره ٣٠ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال 

 . أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ع عليه الجزاء ، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة إلى مساعد ولمن وق

الوزير المختص ، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء ، وللمتظلم إليه إلغاء 

 . القرار أو تعديله 

ويسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة 

 ، ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في ٦٠الأخيرة  من المادة 

 .اختصاصه 

في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها ، كما  ) ٣ ، ٢ ، ١( وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود 

 نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة ) ١١ إلى ٨من ( تعتبر الجزاءات المبينة في البنود 

  .٦٦من المادة  " ٤" في البند 

ـ يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلى وظائف مراقب ومندوب  " ) ٥"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 ، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف ٥٣الشرطة طبقاً للمادة 

صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون 

  .٥٤الأفراد محل مساعد الوزير فى حكم المادة 

ـ لا يجوز النظر فى ترقية مراقب أو مندوب الشرطة فى حالة " ) ٦"مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

من ") ٤"مكرراً  ( ٨٧من المادة  ) ١١ إلى ٨من ( مجازاته بأحد الجزاءات المبينة فى البنود 

 . هذا القانون قبل انقضاء سنتين 
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تكون مرتبات وعلاوات شاغلى وظائف مراقب ومندوب الشرطة  " ) ٧" مكرراً (  ـ ٨٧مادة 

 من ٩٧مكرراً المرفق بهذا القانون ، وتسرى عليها أحكام المادة ) جـ (وفقا للجدول رقم 

 .  المشار إليه  ١٩٧١ لسنة ١٠٩القانون رقم 

 

 الفصل الثالث 

 ضباط الصف والجنود 

--- 

 ـ يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن ٨٨مادة 

يستوفون الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 :ويشترط فيمن يعين 

 . أن يكون مصرى الجنسية  ) ١( 

 . أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة  ) ٢( 

 الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى ألا يكون قد سبق ) ٣( 

قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة 

 . للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين 

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض  ) ٤( 

 . على صدوره أربعة أعـوام على الأقل 

 . أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية  ) ٥( 

ويجـوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها ، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية 

 . يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة ، ولا 

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف 

 . وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم 

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجـوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته 

لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين 

 . تحت الاختبار وطبقاً لاقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته 

 ـ إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة ٨٩مادة 

ادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إع

 من هذا القانون ، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجـوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنـى ١١

 . الدرجات ويتقاضى أول مربوطها 

 ـ يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم فى الامتحان ، ٩٠مادة 

 . ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه 

 . ولا تجـوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجـة 
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 . ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول 

صلحة المختص ، وفى الإدارات التى وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس الم

 .لا تتبع مصالح من مديريها ، أما فى الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد

على انه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجة الأولى   أو 

ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجـة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة 

 . 

 من هذا القانون ٨٤ و ٨٢ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجـة الأولى حكم المادتين 

 . 

 يوما فى ٢١ تكون الاجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة )١( ـ٩١مادة 

فى الخدمة عشر سنوات ،  يوما لمن أمضى ٣٠السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ، ولمدة 

 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين ، وتكون الاجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة ٤٥ولمدة 

 " .  بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهراً ٣٧/٤

 :  ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هى ٩٢مادة 

 . الإنذار  ) ١( 

 . تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود  ) ٢( 

 . الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً  ) ٣( 

  .٤٨/٢الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة  ) ٤( 

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥( 

 . لاوة الحرمان من الع ) ٦( 

 .الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب  ) ٧( 

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨( 

 . خفض الدرجة بما لا يجاوز درجـة واحدة  ) ٩( 

  . ٩ ، ٨خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين ) ١٠(

الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكـام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف ) ١١(

 . المرتب فقط 

 . الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة  ) ١٢(

 . الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع  ) ١٣(

 توقيع أى من  وللمحاكم العسكرية١٢ إلى ١ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 

 . الجزاءات الواردة فى هذه المادة 

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره 

 . أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

                                                           
  .١٩٩٣ لسنة ١٠٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٢٣

 m3خالدسلم 

ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص ، 

وله إلغاء القرار أو تعديله ، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 

 ، ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى ٦٠

 . اختصاصه المذكور 

ار ، كما وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذ

 من المادة ٤ نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند ١١ إلى ٨تعتبر الجزاءات من 

 .  من هذا القانون ٦٦

 من اختصاص ٥٣ ـ يكون وقف صف الضابط وجندى الدرجة الأولى طبقا للمادة ٩٣مادة 

رئيس المصلحة أو وكيله ، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف 

 من ٥٤صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذى يحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 

 . هذا القانون 

 :  ـ جنود الدرجة الثانية ٩٤مادة 

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية 

 ويخضعون فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة ويعينون جنودا من الدرجة الثانية

بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت 

 . والتأمين والتعويض 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية 

التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم فى قوانين القوات المسلحة ، كما يحدد ما يسند 

 .إليهم من مهام وأعمال 

 الفصل الرابع 

 رجال الخفر النظاميون 

--- 

 من ٨٨ يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة فى المادة )١( ـ٩٥مادة 

خلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى هذا القانون ، والشروط التى يحددها وزير الدا

 . للشرطة 

ويعين الخفير بقرار من مأمور المركز ، أما وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء فيعينون 

 . بقرار من مدير الأمن 

يختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء بواسطة لجنة من المأمور ورئيس مباحث المركز 

وعمدة القرية من خفراء القرية أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على 

 . مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٢٤

 m3خالدسلم 

 من هذا ٩٢/٤ ، ٩١ ، ٨٩ ، ٨٤ ، ٨٢وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 

 . القانون 

 :  ـ الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر هى ٩٦مادة 

 .الإنذار  ) ١(

 . تدريبات زيادة  ) ٢(

 . خدمات زيادة  ) ٣(

  . ٤٨/٢الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة  ) ٤(

 . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر  ) ٥(

 . الحرمان من العلاوة  ) ٦(

 . الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب  ) ٧(

 . خفض المرتب بما لا يجاوز الربع  ) ٨(

 .خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة ) ٩(

  .٧ و٦خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين فى البندين  ) ١٠(

 الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف ) ١١(

 . المرتب فقط 

 . الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة  ) ١٢(

 . الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع  ) ١٣(

  . ١٢ إلى ١ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 

 . وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة 

ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه طبقاً لقانون الأحكام العسكرية خلال 

 . ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه 

ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شرط من الشروط اللازمة 

 . تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات للتعيين ، وكذلك إذا

ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به ، إلى مدير 

الإدارة العامة لشئون الأفراد ، وله إلغاء القرار أو تعديله ، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم 

 ، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق ٦٠حكم الفقرة الأخيرة من المادة 

 .على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي فى اختصاصه المذكور 

وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار ، كما 

 من المادة ٤ا المدة المبينة فى البند  نوعاً واحدا وتسرى بشأنه١١ إلى ٨تعتبر الجزاءات من 

 .  من هذا القانون ٦٦



 ٣٢٥

 m3خالدسلم 

 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون ٥٣ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 

مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد 

 .  من هذا القانون ٥٤الوزير فى حكم المادة 

 الباب الرابع

 أحكـام ختامية 

--- 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

--- 

 ـ تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدو الوزير وغيرهم من ضباط ٩٧مادة 

هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة 

 القانون ، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض في الجدول المرافق لهذا

 . وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

يعفى ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومى على كافة ما يتقاضونه من 

  .)١(مرتبات وبدلات وما فى حكمها 

 ـ يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط ٩٨مادة 

 . وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم 

 ـ يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام ٩٩مادة 

 . العسكرية 

فر كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخ

 . النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم 

 . وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية 

التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر 

 . القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة 

 ـ يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ١٠٠مادة 

انون أو ومساعدى الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة فى هذا الق

 . فى قانون الأحكام العسكرية 

 ـ يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة ١٠١مادة 

على أمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين ، 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩ الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم  )١(
 



 ٣٢٦

 m3خالدسلم 

وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون 

إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية   أو 

الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ 

 . رأى المجلس الأعلى للشرطة 

 . لعاملين منهم بمصلحة السجون ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص ل

 ـ لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة ١٠٢مادة 

 . الوحيدة لأداء هذا الواجب 

 : ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية 

 : القبض على ) أولاً ( 

كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول  ) ١(

 . الهرب 

كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه  ) ٢(

 . إذا قاوم أو حاول الهرب 

 . عند حراسة المسجونين فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون) ثانياً ( 

و التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض لفض التجمهر أ) ثالثاً ( 

الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه 

 . الحالة من رئيس تجب طاعته 

ويراعى فى جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة 

لتحقيق الأغراض السالفة ، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية . إطلاق النار 

 . توجيه الإنذار وإطلاق النار 

يعين ضابطا برتبة  إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق )١( ـ ١٠٣مادة 

ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات فى 

وظيفته أمين أو عن ثلاث عشرة سنة فى هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية 

 . مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية 

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة 

 . الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط 

وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية 

 تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا جاز. العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية 

ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة . كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات 

 .أمين شرطة ثالث 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٢٧

 m3خالدسلم 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا 

 . النقل 

 ـ يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف ١٠٤مادة 

والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة 

 .لشئون الأفراد 

 . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات 

اء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو  ـ تكون الاختراعات التى يبتكرها أحد أعض١٠٥مادة 

 :بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية 

 . إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية  ) ١( 

 . إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة  ) ٢( 

 .إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية  ) ٣( 

وفى جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره 

 . تشجيع البحث والاختراع 

 ـ لا تسرى على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية ، وينظم ١٠٦مادة 

وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره 

 . من أعضاء هيئة الشرطة 

 ـ ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الخدمات ١٠٧ادة م

 . الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها 

ولعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ، استرداد مصاريف 

 . العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية 

 . المختصة فى أحكام هذا القانون 

 ـ يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أى فرد من فئات هيئة الشرطة ١٠٨مادة 

تجاوز شهراً واحدا لتسليم ما فى عهدته ، ويجوز إطالة هذه المدة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا 

بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ، ويصرف له عن مدة 

 . التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلى 

 إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو فى الخدمة ، تصرف نفقات الجنازة )١( ـ١٠٩مادة 

للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون 

 " . نظام العاملين المدنيين بالدولة 

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ٧٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢١٨معدله بالقانون رقم   )١(
. 



 ٣٢٨

 m3خالدسلم 

 تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة )٢( ـ١١٠مادة 

  . ١٩٦٨نة  لس٧٠الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 

وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين 

الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات وإطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال 

بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة 

 . الجدول المرفق 

ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشاً 

 .يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين 

 .  أعمال التدريب المشار إليها الخطرين كما يحدد

كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات 

  …ويعتمد قراراتها 

ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو 

إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية 

 . لرتبته أو لدرجتـه ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير 

 ـ لا يجـوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية الا بعد الحصول على إذن ١١١مادة 

 . خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية 

ت الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون  ـ يجوز تعيين قوا١١٢مادة 

 . تقيد بأحكام هذا القانون 

ولا يجـوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية الا إذا 

 . توافرت فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون 

 ـ يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية ، كما ١١٣مادة 

يحل مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية فى الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء 

الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم فى القوانين واللوائح 

 . بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام )١(ـ١١٤مادة 

 . الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى 

 

 )٣) (٢(فصل أول مكرر 

 معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٣٢٩

 m3خالدسلم 

--- 

 يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد او العقيد الذى - )٤( مكرراً ١١٤مادة 

من هذا القانون أو لأحد الأسباب ) ١٩(يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة 

على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه  ) ٨ ، ٦ ، ٥( عدا البنود ) ٧١(الواردة بالمادة 

ورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات د

سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية ، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى 

المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس 

المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند 

 بما لا يزيد على الحد )٥( مكررا ١١٤انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 

من قانون التأمين الاجتماعى ) ٢٠(الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

  .١٩٧٥لسنة ) ٧٩(الصادر بالقانون رقم 

يها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين وفى غير الأحوال المشار إل

سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى 

للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة 

 . أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير  

 ـ  يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة )١( مكررا ١١٤مادة 

 ) . مكررا١١٤( على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة ١١٥الأولى من المادة 

فقرة  وال١٩ ـ  يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة )٢( مكرراً ١١٤  مادة 

 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا ٧١ من المادة ٢الأولى من البند 

 .تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات  

 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع ١١٥كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 

 . خمسة عشر جنيها شهرياً 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩لفصل بالقانون أضيف هذا ا )٢(
 ونص فى مادته التاسعة على أن تستحق الزيادة ١٩٧٨ لسنة ٥٤صدر  القانون رقم   )٣(

 وذلك ٣٠/٦/١٩٧٨المنصوص عليها بالقانون الخاص بزيادة المعاشات المستحقة حتى 
بالنسبة للحالات التى تقضى فيها القوانين المشار إليها بالمواد السابقة ، آذا القانون رقم 

 فى شأن هيئة الشرطة بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص ١٩٧١ لسنة ١٠٩
  .١٩٧٥ لسنة ٧٩عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 لسنة ٤٩ ، وآان القانون رقم١٩٩٨ لسنة ٢٠ مكررا بالقانون رقم ١١٤عدلت المادة  ) ٤(
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن  قد نص فى مادته الخامسة  على ١٩٧٨

 والمادة ١١٠يعمل به اعتبارا من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 
 ولا تصرف ١٩٧٥اعتبارا من أول سبتمبر سنة ) ٧( مكرر ١١٤ مكرراً إلى ١١٤

 ـ ٢٠/٧/١٩٧٨الجريدة الرسمية فى ( فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر 
 " ) . ج " تابع ٢٩العدد 
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ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه 

 .ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب  . 

 مكررا ١١٤ ـ  فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة )٣( مكرراً ١١٤مادة 

 ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم لغير الأسباب يسوى معاش) ١( مكررا ١١٤و

 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى ٧١ من المادة ٨ ، ٦ ، ٥المنصوص عليها فى البنود 

 . كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال  

ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر 

 . اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال  

 ـ  يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو )٤( مكررا ١١٤مادة 

طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة ، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش 

 .مينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوالوالحقوق التأ

 ٧٩ ـ  فى تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم )٥( مكررا ١١٤مادة 

 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر ١٩٧٥لسنة 

الشهرى المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى 

 " . الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة 

 ـ لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن )٦( مكررا ١١٤مادة 

يه فى شأن  المشار إل١٩٧٥ لسنة ٧٩الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 

  . )١( مكررا ١١٤ مكررا و١١٤المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 

 ـ  يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا )٧( مكررا ١١٤مادة 

القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من 

 )٣( مكرراً ١١٤ و)١( مكرراً ١١٤ مكرراً والمواد ١١٤المادة 

 . ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله 

ولا يترتب على إعادة التسوية أى تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف 

كون قد منح من زيادات لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما ي

 عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم ١/٦/١٩٧٨بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 

  . ١٩٧٧ لسنة ٧

ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم 

الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم 

 . الطلب 

 

 الفصل الثانى 

 أحكام وقتية 
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 ١٩٤٤ سبتمبر سنة ١١ الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد )١( ـ١١٥مادة 

يستمرون فى ترقياتهم ، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش 

 . بمجرد ترقيته إليها  

وى معاش من تنتهى خدمته على هذا الوجه قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ويس

على أساس أول مربوط رتبة مقدم أو ما يتقاضاه من مرتب مضافا إليه علاوة من علاوات المقدم 

من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن   ٤٥/١أيهما أعلى ويضاف إليه 

المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى يستحقه على الوجه 

السابق ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا 

 . ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة 

 يستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق

 .الخاصة بالضباط خريجـي كلية الشرطة 

 ـ الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدى الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب ١١٦مادة 

إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون 

 . العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقاً لهذا القانون 

ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند 

ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية 

 من مرتب بعد مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه

استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما 

 .كان يستحقه من بدلات ثابتة 

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام 

 . الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة 

 ـ الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون ١١٧مادة 

 تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ١٩٥٥ لسنة ٢٣٤رقم 

 :ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم 

 .ارتداء الزى الرسمـى ) ١( 

 . صبغة النظامية التعيين فى الوظائف ذات ال) ٢( 

 . الخضوع لقانون الأحكـام العسكرية ) ٣( 

 ـ يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم ١١٨مادة 

 لسنة ١٦٨المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )١(
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 ٦١ والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم ١٩٥٢

 .  فى الميعاد المقرر فيه ١٩٦٤لسنة 

والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 

 ، يستمرون فى تقاضى الرواتب التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم ١٩٦٩ لسنة ٤٤

حكام قانون هيئة الشرطة ، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات لأ

وعلاوات إضافية التى كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات 

 . الترقية 

 ـ عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة ١١٩مادة 

الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم فى هذا القانون وأول 

 ، ١٩٦٨ لسنة ٤٤ معدلا بالقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ٦١مربوط نفس الدرجـة فى القانون رقم 

 . ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها 

 المشار إليه ١٩٦٤ لسنة ٦١ون رقم المرافق للقان) د(ـ يظل الجدول حرف ١٢٠مادة 

والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار 

 من هذا القانون، وتسرى أحكـامه على أمناء الشرطة إذا ٢٢من وزير الداخلية طبقا للمادة 

 . توافرت فيهم شروطه 

 ـ أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا ١٢١مادة 

القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير 

السنوية ، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على 

السابقة على العمل بهذا القانون ، ثم يستحقون التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد 

 . . من هذا القانون ٢١العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 

                                                           
مع عدم الإخلال "  نصت على أنه ١٩٩٨ لسنة ٢٠ويلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم 

من قانون هيئة الشرطة المشار إليه ، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء ) ٧١(بأحكام المادة 
ى شهر مارس من آل عام ، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام ، دون أن وتنتهى خدمته ف

 . تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة 
اعتباراً من (ويسرى حكم هذه المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

  . ).١٩٩٨أول أبريل سنة 
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 ) أ ( الجدول حرف 

 ضباط الشرطة 

 العلاوة سنويا الماهية سنويا  الرتبة

  إلى  من  

 جنيه  جنيه جنيه 

 بدون علاوات مربوط ثابت ٢٠٠٠ …لواء مساعد أول وزير الداخلية 

 ٧٥ ١٨٠٠ ١٤٠٠ … …لواء مساعد وزير الداخلية 

 ٧٢ ١٥٠٠ ١٣٠٠ … … … … … … …لواء 

 ٦٠ ١٢٦٠ ١١٤٠ … … … … … … …عميد  

 ٤٨ ١٠٩٢ ٩٠٠ … … … … … … …عقيد  

 ٤٢ ٨٨٨ ٧٢٠ … … … … … … …مقدم  

 ٣٦ ٦٨٤ ٥٤٠ … … … … … … …رائد  

 ٢٤ ٥٠٤ ٣٨٤ … … … … … … …نقيب  

 …………………ملازم أول 

 ……………………ملازم   

 

٢٦٤ 
 

٣١٨ 
 

١٨ 

 )١() ب ( جدول حرف " 

 أمناء الشرطة 

 العلاوة سنويا الماهية سنويا  الرتبة

  إلى  من  

 جنيه  جنيه جنيه 

 ٦٦ ٢٣٠٤ ١٤٢٨ … … …أمين شرطة ممتاز أول 

 ٦٠ ١٩٨٠ ١١٢٨ … … …أمين شرطة ممتاز ثان 

 ٤٨ ١٦٨٠ ٨٨٨  ...… ……أمين شرطة ممتاز 

 ٣٦ ١٤٠٤ ٧٤٤ … … … …أمين شرطة أول 

 ٣٦ ٩٦٠ ٥٢٨ … … … …أمين شرطـة ثان

  ثم ٢٤ ٧٨٠ ٤٣٢ … … …أمين شرطة ثالث 

  "٤٨٠  من ٣٦

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٢٠مستبدل بالقانون رقم   )١(

{ 
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 )١() جـ (جدول حرف 

 مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة 

 العلاوة سنويا الماهية سنويا  الرتبة

  إلى  من  

 جنيه  جنيه جنيه 

 ٦٠ ١٥٤٨ ٩٤٨ … … …مساعد ممتـاز 

 ٤٨ ١٥٠٠ ٨٢٨ … … … …مساعد أول 

 ٣٦ ١٤٠٤ ٦٤٨ … … … …مساعد ثان 

 ٣٦ ١٠٥٦ ٥٦١ … … …مساعد ثالث  

 ٢٤ ٧٨٠ ٥٢٨ … … … …رقيب أول  

 ١٨ ٦٠٠ ٤٩٢ … … … … …رقيب   

 ١٨ ٤٨٠ ٤٥٦ … … … … …عريف  

 ١٨ ٤٥٠ ٤٣٢ … … … … …جندى  

 )٢() جـ مكررا( جدول حرف 

 مراقبو ومندوبو الشرطة

 الدوريةالعلاوة  المرتب الشهرى المرتب السنوى  الرتبة

  إلى من إلى  من  

 جنيه    جنيه جنيه 

 ٦٠ ١٢٠ ٩٠ ١٤٤٠ ١٠٨٠ …مراقب شرطة ممتاز 

 ٦٠ ١١٢ ٨٢ ١٣٤٤ ٩٨٤  …مراقب شرطة أول 

 ٦٠ ٩٥ ٧٠ ١١٤٠ ٨٤٠  …مراقب شرطة ثان 

 ٥٤ ٨٢ ٦٢ ٩٨٤ ٧٤٤  …مراقب شرطة ثالث 

 ٤٨ ٧٥ ٥٥ ٩٠٠ ٦٦٠  …مندوب شرطة ممتاز 

 ٣٦ ٦٤ ٤٨ ٧٦٨ ٥٧٦  …مندوب شرطة أول 

 ٣٠ ٥٦ ٤١ ٦٧٢ ٤٩٢  …مندوب شرطة ثان 

 ٢٤ ٤٩ ٣٩ ٥٨٨ ٤٦٨  …مندوب شرطة ثالث 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٢١٨مستبدل بالقانون رقم   )١(
 .أضيف بذات القانون  )٢(



 ٣٣٥

 m3خالدسلم 

 ) د ( الجدول حرف 

 رجال الخفر 

 العلاوة سنويا الماهية سنويا  الرتبة

  إلى  من  

 جنيه  جنيه جنيه 

 ٦ ١٥٠ ١١٤  … …شيخ خفر  

 ٦ ١١٤ ٩٠  …وكيل شيخ خفر 

 ٦ ٩٠ ٦٦  … … … …خفير 
 

 جدول 

 )١( فى القانون ١١٠المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليهم فى المادة 

المعاش  الوظيفة أو الرتبة 

 الشهرى

المعاش  الوظيفة أو الرتبة 

 الشهرى

 جنيه   جنيه  

  :ظائف أمناء الشرطةو) ثانيا (   :وظائف الضباط ) أولاً ( 

 ٦٠  … … …أمين شرطة ممتاز  ١٨٠ لواء مساعد أول وزير الداخلية

 ٥٠  …أمين شرطة أول ثان وثالث  ١٦٠ …لواء مساعد وزير الداخلية 

  : الشرطةوظائف مساعدو) ثالثا(  ١٥٠  … … … … … …لواء 

 ٥٠  … … … … …مساعد أول  ١٣٥ … … … … … …عميد  

 ٤٥  … … … … …مساعد ثان  ١٢٥  … … … … … …عقيد  

  وظائف ضباط الصف ) رابعاً (  ١١٥ … … … … … …مقدم 

   :وجنود الشرطة ١٠٠ … … … … … …رائد 

 ٤٠  … … … … …رقيب أول  ٩٠ … … … … … …نقيب 

 ٣٠ … … … … … …رقيب  ٨٠ … … … … …ملازم أول 

 ٢٠ … … … … … …عريف  ٧٠ … … … … … …ملازم 

 ١٥ … … … … … …جندى   

 ١٢ … … … … … …مجند   

   :وظائف الخفراء) خامساً (   

 ١٥ … … … … … …شيخ خفر   

 ١٢  … …وكيل شيخ خفر وخفير   

                                                           
  ١٩٧٨ لسنة ٤٩ معدل بالقانون رقم )١(



 ٣٣٦

 m3خالدسلم 

 ١٩٨١ لسنة ٣٥قانون رقم 

 بانشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية 

 )١(لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم 

____ 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه  

 ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى صندوق تحسين خدمات الرعاية - ١مادة  

الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره 

 . مدينة القاهرة 

ق مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد  يكون للصندو- ٢مادة  

 . أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة 

ويتولى مجلس الادارة الاشراف على أمور شالصندوق فى اطار السياسة العامة التى  

 . يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية 

 يضع مجلس الادارة النظم واللوائح التى يسير عليها الصندوق فى النواحى - ٣مادة  

 . المالية والحسابية والادارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية 

 :  يفرض رسم اضافى على ما يأتى -)٢( ٤مادة 

جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو  )أ ( 

ارات التابعة لها ومديريات الأمن تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والاد

وفروع كل من الجهات المذكورة ، وذلك بعد استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو 

استخراج بدل فاقد أو تالف عنها ، ويحدد هذا الرسم على ألا يزيد على ثلاثة جنيهات 

وبحيث لايجاوز قيمة الرسم الاصلى ، ويستثنى من ذلك صور قيد وساقط قيد الميلاد 

وقيد الوفاة والقيد العائلى وطلبات الحصول على بطاقة شخصية أو عائلية ، حيث 

يكون الرسم الاضافى المفروض عليها فى الحالات المشار اليها بما لايزيد على جنيه 

 . واحد ، وبحيث لايجاوز قيمة الرسم الأصلى 

 من ويصدر بتحديد الرسم الاضافى المشار اليه فى الفقرة السابقة قرار  

 . رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية 

                                                           
 لسنة ١٠٢ وقد عدل بالقانون رقم ٢٢ العدد - ١٩٨١ مايو سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  )١(

 ) . تابع ٣١ العدد - ١٩٩٢ يوليه ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢
  . ١٩٩٢ لسنة ١٠٢معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٣٣٧

 m3خالدسلم 

 بفرض رسوم ١٩٨٠ لسنة ٥٣خدمات المغادرين المنصوص عليها فى القانون رقم  )ب(

 . خدمات المغادرين ، وتكون قيمة الرسم جنيهين 

التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب  )ج ( 

 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال ١٩٥١ لسنة ٢٢١القانون رقم 

الفرجة والملاهى ، ويحدد الرسم بعشرة قروش اذا كانت قيمة التذكرة تقل عن جنيه 

 . واحد ، وعشرين قرشا اذا زادت قيمتها على ذلك 

كما يفرض رسم قدره خمسة جنيهات على تجديد تصاريح العمل لدى جهة   

 . أجنبية 

 :  تتكون موارد الصندوق من - ٥ مادة

 .حصيلة الرسوم الاضافية المشار اليها فى المادة الرابعة من هذا القانون  -

 . اشتراكات أعضاء هيئة الشرطة فى الصندوق حسبما تحدده لوائحه  -

 . المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويا لأغراض الصندوق  -

 . عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه  -

  يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الادارة ويعتمدها المجلس الأعلى -  ٦مادة 

للشرطة ، ويستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة لأخرى 

 . 

ولة ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للد  

 . وتنتهى بانتهائها 

 تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة ، ويفتح حساب خاص للصندوق - ٧مادة  

 . فى أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لايخل بالغرض الذى أنشئ من أجله 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ - ٨مادة  

 . نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها   
  ) . ١٩٨١ مايو سنة ٢٣ ( ١٤٠١ رجب سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 انور السادات       

 



 ٣٣٨

 m3خالدسلم 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٥٨ لسنة ٣٦بالقانون رقم 

 خصية باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الش

 )١(ومذكرة السوابق 

____ 

 

 باسم الأمة

 )بالنيابة ( رئيس الجمهورية 

  من الدستور المؤقت ،٥٣بعد الاطلاع على المادة  

 بتشكيل قلم السوابق فى ١٨٩٥ من فبراير سنة ١٨وعلى الأمر العالى الصادر فى  

 الإقليم المصرى ،

  بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له ،١٩٥١ لسنة ٢٢٤وعلى القانون رقم  

 بشأن قلم السوابق ١٩١١ من أكتوبر سنة ٢وعلى قرار ناظر الحقانية الصادر فى  

 والقرارات المعدلة له ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قرر القانون الآتى 

 تستبدل بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق - ١مادة  

 .وتقوم مقامهما ) لحالة الجنائية صحيفة ا( عليها اسم 

 يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير -) ٢( ٢مادة  

الداخلية بما لا يجاوز ثمانين قرشا ، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات  المستعجلة ، 

كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية ، 

ويصدر وزير الداخلية قرارا بأوجه إنفاقه فى مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة 

 .الجنائية  

 يصدر وزير الداخلية قرارا بشكل صحيفة الحالة الجنائية والبيانات الواجب - ٣مادة  

 . اثباتها فيها والاجراءات التى تتبع للحصول عليها 

 .  يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون - ٤ة ماد 

                                                           
 ٢٤ وقد عدل بالقانونين رقمى ١١ العدد - ١٩٥٨ مايو سنة ٢٢الجريدة الرسمية فى  )١(

 لسنة ١١٠، )  مكرر ١١ العدد - ٢٠/٢/٨٤الجريدة الرسمية    فى  ( ١٩٨٤لسنة 

  ) .٤٨ العدد ٢٦/١١/١٩٨٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٧
 لسنة ٢٤ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١١٠معدلة بالقانون رقم  )٢(

١٩٨٤. 



 ٣٣٩

 m3خالدسلم 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من  تاريخ نشره ولوزير - ٥مادة  

 .الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 
  ) ١٩٥٨ مايو سنة ١٣ ( ١٣٧٧ شوال سنة ٢٤صدر برياسة الجمهورية فى  

محمد عبد الحكيم على عامر     



 ٣٤٠

 m3خالدسلم 

  ١٩٧٥ لسنة ١٩قانون رقم 

  (*)تقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى 
 ـــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه   

 ـ يكون لحقوق بنك التنمية الصناعية المصرى أيا كان مصدرها أو نوعها ١مادة  

 ،  يأتى فى المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة امتيار على جميع أموال المدين

 .مباشرة 

 بشان رسوم التوثيق ١٩٦٤ لسنة ٧٠ استثناء من أحكام القانون رقم - ) ١( ٢مادة  

والشهر تخضع رهون الاموال العقارية والمنقولة التى تعقد  مع بنك التنمية الصناعية المصرى 

لرسم نسبى موحد مقداره نصف فى المائة لإشهار رهن العقار ،  وربع  فى المائة لتوثيق رهن 

المنقول ،  وتعفى العشرة آلاف جنيه الأولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبى الخاص 

 .بشطب الرهن او التنازل عنه 

 ـ يجوز لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى أن يقرر اصدار سندات ٣مادة  

 .كان ، وذلك طبقا للشروط التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى المصرى من اى نوع 

  ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به من تاريخ نشره ٤مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها ،  
 ) .١٩٧٥ مايو سنة ٢١ ( ١٣٩٥ جمادى الأولى سنة ١٠صدر برئاسة الجمهورية فى 

 )أنور السادت (       

                                                           
 لسنة ٢١٤ وقد عدل بالقانون رقم ٢٢ ـ العدد ١٩٧٥ مايو سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى    (*)

وقد نص فى المادة  ) ٤٢ العدد ١٩٩١ اآتوبر سنة ١٧الجريدة الرسمية فى   (١٩٩١
البنك " بعبارة "  التنمية الصناعية المصرى الاولى منه على ان تستبدل عبارة بنك

  .١٩٧٥ لسنة ١٩اينما وردت فى القانون رقم " الصناعى 
  .١٩٩١ لسنة ٢١٤معدلة بالقانون رقم  ) ١(



 ٣٤١

 m3خالدسلم 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٥٩ لسنة ١٧٧بالقانون رقم 

 بتخويل وزير الصناعة المركزى سلطة فرض رسوم مقابل 

  (*)فحص الخامات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة 

 ــــ.

 

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 ى الدستور المؤقت ،بعد الاطلاع عل 

  فى شأن التوحيد القياسى ،١٩٥٧ لسنة ٢وعلى القانون رقم  

 بإنشاء الهيئة المصرية للتوحيد ١٩٥٧ لسنة ٢٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 القياسى ،

 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم ١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم  

 المصرى ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قرر القانون الآتى 

 يخول وزير الصناعة فرض رسوم مقابل إصدار شهادات المطابقة )١(ـ ١مادة  

للخامات والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ومعايرة الأجهزة للمواصفات المعتمدة من 

مائتين وخمسين الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج بحيث لايجاوز هذا الرسم 

جنيها عن كل حالة ، وإن تعددت العينات بما فيها مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تجرى 

بمعامل الهيئة ولايشمل ذلك مصاريف وتكاليف تحليل العينات التى تحصل من جانب المعامل 

 .المعتمدة من الهيئة المذكورة وبالفئات التى تحددها الهيئة 

ـ  تقوم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بتحصيل الرسوم المشار إليها فى ٢مادة  

 .المادة السابقة وتعتبر من مواردها 

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الإقليم المصرى من ٣مادة  

 .تاريخ  نشره 
  ) .١٩٥٩ أغسطس سنة ٤ ( ١٣٧٩المحرم سنة ٢٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 )جمال عبدالناصر (       

                                                           
 ١٩ مكرر ، وقد عدل بالقانون رقم ١٦٤ ـ العدد ١٩٥٩ من أغسطس سنة ٦ الجريدة الرسمية فى (*)

 )  تابع أ٢٦ ـ العدد ١٩٨٥ من يونيه سنة ٢٧ الجريدة الرسمية فى ١٩٨٥لسنة 
  .١٩٨٥ لسنة ١٩ معدله بالقانون رقم )١(



 ٣٤٢

 m3خالدسلم 

  ١٩٨١ لسنة ١٥٧قانون رقم 

 )*(بإصدار قانون الضرائب على الدخل 
 ـــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى ( 

 . يعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق  

                                                           
وقد عدل بالقوانين ) تابع  (٣٧ العدد - ١٩٨١ من سبتمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى   )*(

 : الآتية 
 ٢٧ العدد - ١٩٨٣ من يوليه سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٣لسنة )  ٨٧(قانون رقم  -

 " )ج "تابع 
 العدد - ١٩٦١ من يونيه سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١لسنة ) ٢٠(قانون رقم  -

 ) . تابع ٢٤
 ) ٢ العدد - ١٩٩٣ من يناير سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣لسنة )  ١(قانون رقم  -
. 
 العدد - ١٩٩٣ من ديسمبر سنة ٣١الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٩٣ لسنة ١٨٧قانون رقم  -

 ) . مكرر ٥٢
 ٣٥ العدد - ١٩٩٦ من يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٩٠قانون رقم  -

 ) .مكرر 
 ٢٧ العدد - ١٩٩٦ من يوليه سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٢٦قانون رقم  -

 ) .مكرر 
  العدد- ١٩٩٧ من ديسمبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ١٦٢قانون رقم  -

 ) . مكرر ٥٢
 : نصت على أن ١٩٩٧ لسنة ١٦٢ومما جدير بالذآر أن المادة الأولى من القانون  
الضريبة على ارباح " و " ممولى ضريبة الارباح التجارية والصناعية " يستبدل بعبارتى  

أينما وردتا فى الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون " المهن غير التجارية 
والذين يزاولون مهنة " ، " الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا "  عبارتا ١٩٨١ لسنة ١٥٧رقم 

 . على الترتيب " حرة وغيرها من المهن غير التجارية 
الضريبة على ايرادات رؤوس " تستبدل بعبارات :  آما نصت المادة الثانية منه على أن  

و " الضريبة على المرتبات " و " ى الارباح التجارية والصناعية الضريبة عل"و " الاموال المنقولة 
أينما وردت بقوانين أخرى " الضريبة العامة على الدخل " و " الضريبة على المهن غير التجارية " 

الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص " غير قانون الضرائب على الدخل المشار اليه عبارة 
 . حسب الاحوال " الضريبة على أرباح شرآات الأموال " ، أو " الطبيعيين 

يقصد بلفظ الضريبة الواردة فى الكتاب الأول من :  ونصت المادة الثالثة منه على أن  
 . قانون الضرائب على الدخل المشار اليه الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين 

آما تلغى الضريبة العامة على :  " آما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة منه على أن  
 " .الدخل أينما وردت بالكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار اليه 

تسرى أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى :  وآذلك نصت المادة الثامنة على أن  
 . حكمها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

وبالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وايرادات المهن غير التجارية وايرادات  
 أو السنة المالية المنتهية ١٩٩٤الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية  

 .خلالها متى آان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون 



 ٣٤٣

 m3خالدسلم 

 ) المادة الثانية ( 

 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ١٩٣٩ لسنة ١٤يلغى العمل بالقوانين أرقام  

 بفرض ١٩٤٩ لسنة ٩٩الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و

 بفرض ضريبة اضافية على ضريبة الأرباح ١٩٥٠ لسنة ١٥٥ضريبة عامة على الإيراد  و

 فى شأن حصر ١٩٥٣ لسنة ٧لمجالس البلدية والقروية والتجارية والصناعية لمصلحة ا

 المشار اليه ١٩٣٩ لسنة ١٤الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 

 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد  من بعض ملاك العقارات المبنية ١٩٧٣ لسنة ٩٥و

 باعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال ١٩٧٧ لسنة ٢٧و

 . المنقولة 

 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما ١٩٧٨ لسنة ٤٦وتلغى أحكام القانون رقم  

 . منه ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ فقرة أولى ، ٢٦ ، ٢٥عدا المواد 

 . كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون  

 ) المادة الثالثة  ( 

 بفرض ضريبة ١٩٧٣ لسنة ١١٣هاد المفروضة بالقوانين أرقام تلغى ضريبة الج 

جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 

 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الاطيان الزراعية الخاضعة لأحكام ١٩٧٣ لسنة ١١٧، 

  بشأن فرض ١٩٧٣ لسنة ١١٨ الخاص بضريبة الاطيان ، ١٩٣٩ لسنة ١١٣القانون رقم 

 بشأن ضريبة ١٩٥٤ لسنة ٥٦ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 

العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الاضافية للدفاع وضريبة الامن القومى المنصوص 

 ١٩٦٧ لسنة ٢٣دفاع و بفرض ضريبة اضافية لل١٩٥٦ لسنة ٢٧٧عليهما فى القانونين رقمى 

 . بفرض ضريبة لأغراض الامن القومى 

كما تلغى الضريبة الاضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الاصلية  

 . المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية 

 ) المادة الرابعة ( 

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره  

فى الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها 

 . حاليا فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون 

 ) المادة الخامسة ( 

 : لوجه الآتى ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به على ا 

يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من  -  ١

 .الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون 



 ٣٤٤

 m3خالدسلم 

يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ارباح شركات  -  ٢

 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان ١٩٨١الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 

 . تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون 

 ١٩٨١/١٩٨٢يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات  اعتبارا من بداية السنة المالية   -  ٣

 . 

ضريبة العامة على الدخل يعمل بأحكام الضريبة على ارباح المهن غير التجارية وال -  ٤

والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر 

  . ١٩٨١من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  
  ) . ١٩٨١ سبتمبر سنة ٧ ( ١٤٠١ ذى القعدة سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

انور السادات       



 ٣٤٥

 m3خالدسلم 

 قانون الضرائب على الدخل 

 ــ

 )١(الكتاب الأول 

 الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين 

 ـــ

 : نطاق سريان الضريبة : أولا 

 تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين الوارد - ١مادة  

 .من هذا القانون )  ٢(ذكرهم فى المادة 

 تسرى الضريبة على المقيمين عادة فى مصر على النحو الموضح بهذا - ٢مادة  

 . القانون 

كما تسرى الضريبة على غير المقيمين فى مصر بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر  

. 

 :  يعتبرالممول مقيما عادة فى مصر فى أى من الحالات الآتية- ٣مادة  

 يوما متصلة أو متقطعة خلال السنة الضريبية ١٨٣أن يقيم فى مصر لمدة تزيد على  -  ١

 . 

 . أن تكون مصر محلا لإقامته الرئيسية  -  ٢

 . أن تكون مصر المركز الرئيسى لادارة نشاطه  -  ٣

 . أن تكون مصر مركزا لنشاطه التجارى أوالصناعى أو المهنى  -  ٤

يؤدون مهام وظائفهم فى الخارج وكانت دخولهم أن يكون من موظفى الدولة الذين  -  ٥

 . من خزينة الدولة 

 :  لا تسرى الضريبة على - ٤مادة  

السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين  -  ١

 . القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 

الفنيين والخبراء الاجانب المقيمين فى مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب  -  ٢

الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الافراد بالنسبة 

 . لايراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية 

 وعاء الضريبة : ثانيا 
 ــ

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧مستبدل بالقانون رقم  ) ١١٠ المادة - ١من المادة ( ول الكتاب الأ  )١(

 لسنة ٨٧منه قد عدلت بالقانون رقم  ) ٩٩ ، ٩٦ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٣١ ، ٢٩( وآانت المواد  
)  ٩٦ ، ٣٣(  ، والمادتان  ١٩٩١ لسنة ٢٠بالقانون رقم ) ٩٦( ، آما عدلت المادة ١٩٨٣

  . ١٩٩٣ لسنة ١قد عدلت بالقانون رقم 
 



 ٣٤٦

 m3خالدسلم 

 سنة ، كما تستحق بوفاة الممول أو  تستحق الضريبة فى أول يناير من كل- ٥مادة  

بانقطاع اقامته فى مصر وتسرى على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة 

 : السابقة من الإيرادات التالية طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الكتاب 

 . ايرادات رؤوس الأموال المنقولة  -  ١

 . ايرادات النشاط التجارى والصناعى  -  ٢

 . المرتبات وما فى حكمها  -  ٣

 . ايرادات المهن غير التجارية  -  ٤

 . ايرادات الثروة العقارية  -  ٥

 الباب الأول 

 إيرادات رؤوس الأموال المنقولة 
 ــ

 الفصل الاول

 الإيرادات الخاضعة للضريبة 
 ــ

 :  تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية - ٦مادة  

ا مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن العوائد وغيره -  ١

 . الأنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين

عوائد القروض على اختلاف انواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات  -  ٢

الإدارة المحلية أو الاشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون 

 . مطلوبة لديها بأية صفة كانت 

ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون المقيمون عادة فى مصر من ارباح أو عوائد أو  -  ٣

تسديدات او استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائض تصفية ناتجة عن 

ية مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصر

 . تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على ارباح شركات الأموال 

كما تسرى الضريبة على مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون المشار اليهم   

نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم 

 . ذلك قبل الشركة أو تصفيتها 

ما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون المنصوص عليهم فى البند السابق من عوائد  -  ٤

وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم 

 . المالية الاجنبية 

عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون  -  ٥

لأشخاص طبيعيين مقيمين عادة فى مصر ولو والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة 

 . كانت العوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج 



 ٣٤٧
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عوائد الديون أيا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر  -  ٦

 .العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة 

 . مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية  -  ٧

ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس  -  ٨

المراقبة أو الرقابة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

همة  بإصدار قانون شركات المسا١٩٨١ لسنة ١٥٩الخاضعة لأحكام القانون رقم 

وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، من المرتبات 

والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها 

 . من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف انواعها 

المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل  -  ٩

التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على 

المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون ، وذلك مقابل عملهم الإدارى 

فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الاخلال بحكم البند 

 . من هذا القانون ) ٤٩(من المادة ) ٥(

بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة  - ١٠

وذلك فيما يزيد ) ٨(المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 

 .  جنيه سنويا لكل منهم ٣٠٠٠على 

من هذه المادة على الشركات الخاضعة لأحكام ) ١٠(، ) ٩(، ) ٨(تسرى أحكام البنود  - ١١

 بإصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق ١٩٧٤ لسنة ٤٣القانون رقم 

 باصدار قانون الشركات العاملة فى ١٩٨٨ لسنة ١٤٦الحرة وأحكام القانون رقم 

 لسنة ٢٣٠مجال تلقى الأموال لاستثمارها والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 ١٩٩١ لسنة ٢٠٣ بإصدار قانون الاستثمار والشركات الخاضعة للقانون رقم ١٩٨٩

 . بشأن قطاع الأعمال العام 

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

 ــ

 تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بإجمالى الإيرادات المنصوص - ٧مادة  

 : من هذا القانون وذلك على النحو التالى )  ٦(عليها فى المادة 

فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف انواعها بمقدار الإيراد   -  ١

 . الموزع أو العائد أو أية مزايا أخرى 

 . فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر الإصدار والمبلغ الذى سدد فعلا  -  ٢



 ٣٤٨

 m3خالدسلم 

ا يتعلق بالأنصبة بقيمة مايحصل عليه حاملو السندات وأصحاب الودائع من هذه فيم -  ٣

 . الأنصبة 

من هذا ) ٦(من المادة ) ٤(و ) ٣(فيما يتعلق بالايرادات المنصوص عليها فى البندين  -  ٤

القانون بقيمة الإيراد  أو العائد أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها وذلك كله بعد 

 . خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها 

وتستحق الضريبة فى . فيما يتعلق بعوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة العوائد  -  ٥

هذه الحالة بمجرد الوفاء بالعوائد مهما تكون الصورة التى يتم بها الوفاء وفى حالة 

ددت تسديد كل أو بعض الديون دون العوائد تستحق الضريبة على أساس ان العوائد س

أولا ولايسرى ذلك على الديون التى تخفض بحكم قضائى ولا على التسديدات التى تتم 

 . بطريق التوزيع القضائى 

من ) ١١(، ) ١٠(، ) ٩(، ) ٨(، ) ٧(فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها فى البنود  -  ٦

 . من هذا القانون بقيمة المبلغ الذى يحصل عليه المستفيد فعلا )  ٦(المادة 

 

 الفصل الثالث

 الاعفاء من الضريبة 

 ــ

 :  يعفى من الضريبة - ٨مادة  

العوائد المستحقة على الارصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع  -  ١

 .وبشرط المعاملة بالمثل  

رة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدا -  ٢

المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر 

 . العربية 

العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى والجنيه المصرى  -  ٣

 . والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى 

عوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو  -  ٤

الخاص بما لايزيد على معدل العائد الذى يقرره البنك المركزى المصرى على الودائع 

لدى البنوك لآجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها 

للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى سوق 

 . لية الأوراق الما

عوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التى تصدرها  -  ٥

والمسجلة لدى البنك %  ٥٠البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 
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المركزى المصرى متى كان اصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل 

 . جمهورية مصر العربية 

عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى  -  ٦

 . وبصناديق توفير البريد 

المزايا النقدية أو العينية التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب  -  ٧

 . الذى تجريه شركات التأمين أو الادخار 

 الفصل الرابع

 تحصيل الضريبة 

 ــ

 تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعة - ٩مادة  

من هذا القانون نسبة تعادل )  ٦(من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 

من إجمالى الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة وذلك عند كل توزيع أو سداد سواء %  ٣٢

 . أكان المستفيد مقيما أو غير مقيم فى مصر 

كما تلتزم ايضا فى حالة المزايا والتوزيعات العينية بأن تحجز النسبة المشار إليها فى  

 . الفقرة السابقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا 

يوما ويجب توريد المبالغ المحتجزة لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر  

الأولى من الشهر التالى للشهر الذى احتجزت فيه هذه المبالغ طبقا للأوضاع والاجراءات التى 

 . تحددها اللائحة التنفيذية 

 يلتزم كل من يحصل على أى من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة - ١٠مادة  

من قيمة الإيرادات %  ٣٢من هذا القانون أن يسدد نسبة تعادل )  ٦(للضريبة طبقا لحكم المادة 

من هذا القانون التى حصل عليها )  ٦(من المادة ) ٤(و ) ٣(المنصوص عليها فى البندين 

 . لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإيراد  

كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أى مبلغ من  

وتوريدها إلى مأمورية الضرائب %  ٣٢رادات المشار إليها بأن تحجز منه نسبة تعادل الإي

المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب 

 .المصلحة خلال الشهر السابق وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 بالنسبة لعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة - ١١مادة  

بمقتضى عقود رسمية محررة فى مصر أو محررة فى الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية فى 

مصر ، يلتزم الدائن عند تسديد أى مبلغ من مبالغ العائد أن يورد لمأمورية الضرائب المختصة 

 . ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذا المبلغ من المبلغ المسدد و%  ٣٢نسبة تعادل 
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فاذا لم تسدد العوائد كلها أو بعضها فى ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية  

الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة 

 . التنفيذية 

 يكون المدين فيما يتعلق بعوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر - ١٢مادة  

وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد العوائد كلها 

%  ٣٢أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التى يلتزم بأدائها نسبة عادل 

دها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر من إجمالى العوائد المذكورة وأن يور

 . يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

من إجمالى العوائد ويوردها %  ٣٢ يلتزم المدين بأن يحجز نسبة تعادل - ١٣مادة  

إلى مامورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة وذلك إذا 

كان الدائن من الافراد المقيمين فى الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها فى الخارج وليس 

 . لديها فرع فى مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين 

د ومع مراعاة ماهو مقرر من إلزام أحد الطرفين بحجز المبالغ المشار إليها فى الموا 

السابقة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما فى مصر أن 

يقدم لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع العوائد اقرارا مبينا به 

 . كل التفاصيل الخاصة بتلك العوائد طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

فاذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بقيمة المبالغ  

 . التى كان يتعين حجزها وتوريدها 

 يلتزم كل من يؤول أو ينتقل اليه دين ذو عائد مهما تكن الطريقة التى آل -١٤مادة  

قة سواء من جانب أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من تنفيذ الأحكام المشار إليها فى المواد الساب

الدائن أو المدين والا كان مسئولا عن المبالغ التى لم يتم حجزها وتوريدها فى المواعيد المقررة 

 . وذلك دون الاخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى 

وفى جميع الأحوال يستحق أداء المبالغ المنصوص عليها فى هذا الفصل فى ذات  

المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التى تسرى عليها الضريبة ويجب أن يتم توريدها لمأمورية 

 . الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تسدد فيه 

ويعتبر ما سدد من المبالغ المحجوزة سدادا نهائيا للضريبة ولا يلتزم الممول بالإقرار  

 .  القانون من هذا)  ٩١(عنها طبقا لأحكام المادة 

 . وتكون الضريبة على حساب الدائن ولايجوز الاتفاق على مايخالف ذلك 
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 الباب الثانى

 إيرادات النشاط التجارى والصناعى

 ــ

 الفصل الأول

 الإيرادات الخاضعة للضريبة 

 ــ

 تسرى الضريبة على صافى أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو - ١٥مادة  

الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير 

 . استثناء إلا ما ينص عليه القانون 

كما تسرى هذه الضريبة على صافى الأرباح التى تتحقق خلال السنة من أى نشاط  

ية لما تجارى أو صناعى  ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيم

 . يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذه المادة 

 تسرى الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة فى مصر متى كانت متخذة - ١٦مادة  

شكل منشأة فردية ، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات التضامن 

 . وشركات التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع 

وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة فى مصر الناتجة من مباشرة نشاط فى  

 . الخارج مالم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة 

 تسرى الضريبة على الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى - ١٧مادة  

خص أو شركة يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة على كل ربح يحققه أى ش

أشخاص أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع 

 . من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 

 تسرى الضريبة على كل مبلغ يدفع لأى شخص طبيعى أو شركة أشخاص - ١٨مادة  

على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة مهننته أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل 

حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف انواعها وصورها وذلك بغير أى تخفيض سواء 

 . من هذا القانون ) ٩٠(لمواجهة التكاليف أو الاعباء العائلية وبذات السعر المقرر فى المادة 

ع مقابل الحقوق المنصوص ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدف 

عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية 

الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى لدفع العمولة أو 

السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة طبقا 

 . للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 
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 تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجارى أو صناعى - ١٩مادة  

سواء شمل الايجار كل أو بعض عناصره المادية أو الممعنوية كما تسرى الضريبة على الأرباح 

 . لميكانيكية والكهربائية والالكترونية الناتجة من تأجير الآلات ا

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد القواعد والأسس  

المحاسبية لتحديد صافى أرباح الآلات التى تستخدم فى الزراعة ، فيما عدا الجرارات الزراعية 

 .  حصان وماكينات الرى ٨٦حتى قوة 

 تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أى أصل من الأصول - ٢٠مادة  

الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها فى هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات 

نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول سواء أثناء  حياة المنشأة او عند 

 . انقضائها 

هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو واذا ما تم استخدام ثمن بيع  

الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية انتاجية خلال ذات السنة التى تم فيها البيع أو 

الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لإنتهاء هذه السنة التى تستنزل هذه الأرباح 

من ارباح المهنة او المنشأة عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك 

من هذا القانون دون الاخلال ) ١٠٠(بشرط امساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى المادة 

 . بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه 

ولايسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية  

أو شركة الاشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة أو عند 

اندماجها فى شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة 

 . أو الشركاء بحسب الاحوال فى الاسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات 

كما لايسرى حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة  

 . الفردية وشركة الاشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة 

 تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء - ٢١مادة  

 عمليات تقسيم العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من

 . أراضى البناء والتصرف فيها 

ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاسكان القواعد والاسس المحاسبية لتحديد  

 . صافى هذه الأرباح 

وفى هذه الاحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من  

 . من هذا القانون ) ٢٢(ضريبة طبقا لحكم المادة 
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من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر ) ٩٠( استثناء من حكم المادة -) ١( ٢٢مادة  

وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضى داخل %  ٢,٥

وسواء كان . سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها . كردون المدينة 

العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت هذا التصرف شاملا 

 " . إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير 

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة  

من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الاسهام فى رأس مال 

شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس 

 . سنوات 

وعلى مكاتب الشهر العقارى اخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق  

 .عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر 

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير  

الأصول والفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، 

ولايعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية ادارية كانت أو قضائية وكذلك نزع 

الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين كما لايعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف 

بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أوالمشروعات ذات النفع 

 .العام 

 . ملغاة ...........................................................    

 .الحالة لا تسرى أحكام الباب السادس من الكتاب الأول من هذا القانون وفى هذه  

 تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أية وحدة سكنية مفروشة - ٢٣مادة  

أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو أى نشاط أو مهنة 

غير تجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلى مفروشا مخصوما منه خمسون فى المائة مقابل 

 . من هذا القانون ) ٢٧(جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 

وفى جميع الاحوال لايجوز ان تقل قيمة الايجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق  

 : لحكم الفقرة السابقة عما يأتى 

لمتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية عشرة أمثال القيمة الايجارية ا -  ١

  . ١٩٤٤بالنسبة إلى الاماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 

سبعة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية  -  ٢

  . ١٩٦١ نوفمبر سنة ٥ وقبل ١٩٤٤بالنسبة إلى الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 

                                                           
 ، آما ألغيت الفقرة ١٩٩٦ لسنة ٢٢٦الفقرتان الأولى والثالثة معدلتان بالقانون رقم  )١(

 .الخامسة بالقانون ذاته
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خمسة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية  -  ٣

  . ١٩٧٣ اكتوبر سنة ٦ وقبل ١٩٦١ نوفمبر سنة ٥بالنسبة إلى الاماكن المنشأة منذ 

ثلاثة أمثال القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية  -  ٤

   .١٩٧٣ من أكتوبر سنة ٦ماكن المنشأة منذ بالنسبة إلى الا

ويحدد صافى الربح على أساس الأرباح الفعلية إيرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات  

 . السكنية المفروشة المؤجرة فى عقارات تقع خارج كردون المدينة 

وفى جميع الاحوال يخفض صافى الربح إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية  

المفروشة المؤجرة والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب ومراكز التدريب المهنى وفقا للأوضاع 

 . والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر فى حكم الممول  

 إقراره مالم يثبت أن الواحد وتعتبر الأرباح خاصة بالأصل أو الزوج حسب الاحوال وتدخل فى

الحق فى تأجير الوحدة قد آل إلى الزوج أو الزوجة أو الاولاد القصر عن غير طريق الزوجة أو 

 . الزوج أو الوالد بحسب الأحوال 

وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال  

وعدد ما يكون بها . الخمسة عشر يوما التالية لعقد الايجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة 

من حجرات وقيمة الايجار مفروشا والقيمة الايجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على 

العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الايجار ان يخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال 

 . عقد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ال

وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة  

فى العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك فى ذات المواعيد المحددة 

 . فى الفقرة السابقة 

 . ويتم التبليغ والإخطار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية  

تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح أو استزراع :  اولا - ٢٤مادة  

 . الأراضى

تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية : ثانيا  

الدواجن أو تفريخها آليا ، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى 

 . ة السمكية وتسميتها ومشروعات مزارع الثرو

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشى لمنفعته  

 . الخاصة وكذلك مايقوم بتربيته أو تسميته لنفعه الخاص وذلك كله فى حدود عشرين رأسا 

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتحديد  

القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها فى 

 . هذه المادة 
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 تسرى الضريبة بذات الأحكام المنصوص عليها فى الباب الأول من هذا - ٢٥مادة  

الكتاب على ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة والداخلة فى 

ة أو شركات الاشخاص من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة رقم ممتلكات المنشآت الفردي

 . من هذا القانون )  ٦(

فاذا كانت رؤوس الأموال المنقولة هذه متصلة بمباشرة المهنة تعتبر إيراداتها من  

 . إيرادات النشاط التجارى والصناعى 

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

 ــ

 تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الربح - ٢٦مادة  

خلال السنة السابقة أو فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها اساسا لوضع آخر 

 . ميزانية بحسب الاحوال 

 يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس نتيجة الصفقة أو نتيجة - ٢٧مادة  

ليات على اختلاف انواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى العم

 :الأخص 

قيمة ايجار العقارات التى تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى  -  ١

الحالة الأولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ اساسا لربط الضريبة على العقارات 

 . المبنية ، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس ايجار المثل 

الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة مايجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف  -  ٢

 . وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 

شأة خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المن -  ٣

أو تقوم بتصنيعها لاستخدامها فى الانتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام فى 

الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة 

بعد خصم نسبة الخمسة والعشرين فى المائة المشار إليها فى هذه الفقرة ، وذلك 

من هذا ) ١٠٠(بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لأحكام المادة 

 . القانون 

الضرائب المباشرة التى يدفعها الممول ما عدا الضريبة التى يؤديها طبقا لهذا القانون  -  ٤

 . 

التبرعات المدفوعة أو التى تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية  ) أ   ( -  ٥

 . والهيئات العامة أيا كان مقدارها 
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تبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ال )ب(

المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم 

من الربح %  ٧والمستشفيات الخاضعة لاشراف الحكومى ، بما لايجاوز 

 . السنوى الصافى للمنشأة 

ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص   

 . من هذا القانون )  ٥(عليها فى المادة 

المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير  -  ٦

محددة المقدار بشرط أن تكون هذه التخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل 

استخدمت فى غير ما فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها 

 . خصصت من أجله فانها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت الفحص 

%  ٥وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على   

 . من الربح السنوى الصافى للمنشأة 

أما المبالغ التى تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على   

اختلاف انواعها والتى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد 

مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى 

 .عليها الضريبة

أقساط التأمين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ،  -  ٧

 للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والتى يتم أداؤها للهيئة العامة

 . والمعاشات

المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو ارباحها لحساب الصناديق  -  ٨

الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام 

 لسنة ٦٤ ، أو القانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٥٤قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 

 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقا لنظام له ١٩٨٠

من مجموع مرتبات وأجور العاملين %  ٢٠لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لايجاوز 

بها بشرط أن يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة 

على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة منصوص فيها 

نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال 

 . المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص 

 إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من - ٢٨مادة  

أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة التالية ، فإذا 

بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لايجوز بعد 
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ذلك نقل شئ من الخسارة إلى حساب سنة أخرى ولا يسرى هذا الحكم على أوجه النشاط التى 

 . بط الضريبة عليها على أساس مقطوع أو ثابت يتم ر

وفى حالة التوقف الجبرى لاتحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها  

 . فى هذه المادة 

 تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشآت - ٢٩مادة  

الفردية أو شركات الاشخاص والتى خضعت للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من هذا الكتاب أو 

أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح 

شركات الأموال أو أعفيت منها بمقتضى القانون من مجموع الربح الصافى للمنشأة وذلك بمقدار 

%  ١٠كاليف الاستثمار بواقع مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وت

 . من قيمة تلك الإيرادات 

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى  

ممتلكات المنشأة أو الشركة والتى خضعت لضريبة الأطيان أو للضريبة على العقارات المبنية أو 

أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى للمنشأة أو 

 . من قيمتها % ١٠الشركة بعد استبعاد 

 .ويشترط أن تكون هذه الإيرادات  داخلة فى جملة إيرادات المنشأة  

 . وفى كلتا الحالتين لايجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات  

نشآت الفردية التى يستثمرها  يدخل فى وعاء الضريبة أرباح مجموع الم- ٣٠مادة  

كل ممول فى مصر ونصيب الشريك المتضامن والشريك الموصى فى شركات التضامن وشركات 

التوصية البسيطة والشريك فى شركات الواقع ، وكذلك كل ما يتقاضاه من أجر أو عوائد على 

 . رأسماله أو حسابه الجارى لدى الشركة أو غير ذلك من إيراد 

وتكون الشركة مسئولة عن الضريبة المستحقة على الشريك فى حدود نصيبه فى  

 . الشركة 

وبالنسبة لأرباح المنشآت الصناعية عن نشاطها الصناعى والأرباح الناتجة عن  

عمليات التصدير فانه يدخل منها فى وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولى من صافى الربح 

لنشاط %  ٧٠للنشاط الصناعى و%  ٨٠لوعاء بنسبة ومايزيد على هذا القدر  يدخل فى ا

 . التصدير 

ويقصد بالمنشآت الصناعية فى تطبيق حكم هذه المادة المنشآت المقيدة بالسجل  

 فى شأن السجل الصناعى ، وكذلك المنشآت ١٩٩٧ لسنة ٢٤الصناعى وفقا لاحكام القانون رقم 

التى لاتخضع لأحكام القانون المشار اليه اذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة فى القوائم 

 . التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية 

 اذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر - ٣١مادة  

بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى 
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كام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقى مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة أح

 . على الارباح 

وفى تطبيق حكم هذه المادة اذا كان للممول الظاهر ، ايرادات أخرى من المنصوص   

من هذا القانون بالاضافة إلى الارباح المشار اليها فى هذه المادة ، تحدد ) ٥(عليها فى المادة 

الضريبة المستحقة على الارباح بنسبة هذه الارباح إلى صافى الوعاء المتخذ أساسا لربط 

 . الضريبة المستحقة عليه 

ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقى المتنازل اليه عن المنشأة أو  

 عمل أو كان التنازل المنقول اليه ترخيصها اذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة

 . أو نقل الترخيص ، بين الأصول والفروع القصر أو بين الازواج 

 . وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف  

 اذا توقفت المنشأة عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة - ٣٢مادة  

 . الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل 

ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من  

 . الفروع التى يزاول فيها نشاطه 

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ  

ضا خلال ستين يوما الذى توقف فيه العمل والا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعليه اي

من تاريخ التوقف أن يتقدم باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف 

مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح على أن يتضمن الاقرار السنوى بيانات هذا 

 . الاقرار 

واذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو اذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين  

يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف ، يلتزم ورثته بالاخطار عن التوقف خلال خمسة 

 . وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ 

يره من الشركاء بهذه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غ 

 . الواقعة 

 فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة يلتزم كل من المتنازل والمتنازل - ٣٣مادة  

اليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا 

 . حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة 

وعلى المتنازل خلال تسعين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به  

نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة 

لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج من بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى 

 يكون المتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على ارباح السنوى للمتنازل أو
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المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح 

 . الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل 

 فى تطبيق حكم المادة السابقة تحدد الضريبة المستحقة على أرباح - ٣٤مادة  

المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وبدون أى تخفيض للأعباء العائلية كما لو كانت هذه 

 . الأرباح هى عنصر الإيراد الوحيد للمتنازل 

وللمتنازل اليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن  

 . الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها 

مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور بموجب خطاب موصى وعلى  

عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب والا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة 

وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى هذا البيان ، ولايكون للتنازل حجية فيما 

 لسنة ١١يتعلق بتحصيل الضرائب مالم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون رقم 

 .  الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ١٩٤٠

 . وللمتنازل اليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها  

 يعتبر فى حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التى تقوم بين الأصول - ٣٥مادة  

روع القصر أو بين الازواج وبين بعضهم البعض ، وتكون الأرباح التى تحققها الشركة والف

خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الاحوال وتدخل فى اقراره مالم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة 

 . وذلك كله دون اخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته فى أرباح الشركة 

وفى هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الاشخاص المكونين لها ضمانة للوفاء  

 .بالضرائب المستحقة 

 الفصل الثالث

 الاعفاء من الضريبة 

 ـــ

 :  يعفى من الضريبة - ٣٦مادة  

 . أرباح مشروعات تربية النحل : اولا 

أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الاراضى تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول : ثانيا 

 . ة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة سن

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة   

 . لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة 

أرباح مشروعات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك : ثالثا 

وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد 

الأسماك من عمليات الصيد ، تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 

 . 
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 ١٩٧٥ لسنة ٥٤أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم : رابعا 

 . بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة 

أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية : خامسا 

 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من ١٩٩١ لسنة ٤٠رقم 

 . الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 

 

 الفصل الرابع

 الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة

 ــ

 الخصم : اولا  

 ــ

 على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة - ٣٧مادة  

جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات 

هذا المبلغ تحت حساب الضريبة أو الخدمة إلى أى شخص من اشخاص القطاع الخاص نسبة من 

 : التى تستحق عليه ويستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التأمين 

وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات  -  ١

القومية الاقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال 

العام وشركات الأموال أيا كان شكلها القانونى وأيا كانت القوانين المنشأة وفقا 

 ٢٣٠لأحكامها وشركات الاستثمار الخاضعة لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية ١٩٨٩لسنة 

مية والنقابات الروابط والأندية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعلي

والاتحادات والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص والجمعيات على 

اختلاف أغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ومنشآت الانتاج 

السينمائى والمسارح ودور اللهو وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بمقتضى القانون 

 .  أو بمقتضى قوانين أخرى ١٩٧٥ لسنة ٥٤رقم 

المنشآت الأخرى التى يزيد رأسمالها على عشرين ألف جنيه والتى يصدر بتحديدها  -  ٢

 . قرار من وزير المالية 

 على الجهات التى تتولى استرداد قيمة الصادرات أشخاص القطاع الخاص - ٣٨مادة  

لتى تستحق على كل من أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة ا

 . أشخاص المصدرين 

  

 الاضافة : ثانيا 
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 ــ

من هذا القانون التى ) ٣٧(من المادة )  ١( على الجهات المبينة فى البند - ٣٩مادة  

تتولى بيع أو توزيع أى سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستورة إلى 

أشخاص القطاع الخاص للآتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التى تحصل عليها 

من أى شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبى 

 .التى تستحق عليه  

 من هذا ٣٧من المادة ) ٢(و ) ١( على الجهات المبينة فى البندين - ٤٠مادة  

لها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها القانون أن تضيف نسبة على الايجارات التى تحص

والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات 

وتحصيلها مع الايجارات وبذات اجراءات التحصيل وذلك لحساب الضريبة التى تستحق على 

 . هؤلاء المستأجرين 

 التحصيل لحساب الضريبة : ثالثا 

 ــ

 على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة - ٤١مادة  

والحبوب أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا لحساب الضريبة 

ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند اصدار الترخيص أو تجديده ، ويحظر على تلك الجهات 

 .  بعد تحصيل هذا المبلغ منح الترخيص أو تجديده الا

 على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من - ٤٢مادة  

قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها لحساب الضريبة التى 

 . تستحق عليهم 

وفى حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من  

 . المتنازل والمتنازل إليه 

ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات  

 . تحصيلها 

 على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص أن - ٤٣مادة  

مستحقة على تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح لحساب الضريبة ال

 . اصحابها يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص 

 على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أى ترخيص أو نقل أية - ٤٤مادة  

رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص الا بعد تحصيل 

 . مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية لحساب الضريبة المستحقة عليه 

ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة  لسداد  

 . باصدار قانون المرور ١٩٧٣ لسنة ٦٦الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 
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ريبة المستحقة إلى ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ماحصلته لحساب الض 

مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات ، وخلال المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 

 . بعد الاتفاق مع وزير الداخلية 

 

 أحكام عامة : رابعا 

 ــ

 تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات - ٤٥مادة  

وأنواع الايجارات والحرف وغيرها مما يسرى عليها نظام الخصم والاضافة والتحصيل لحساب 

الضريبة ، وكذلك المبلغ أو النسبة التى يجرى خصمها او اضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع 

من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ %  ٢٠طبيعة كل نشاط وبما لايجاوز 

 . ص الذى يجب تحصيله قبل الترخي

من هذا القانون ) ٤٣(إلى ) ٣٧( على الجهات المذكورة فى المواد من - ٤٦مادة  

توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر 

ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل 

ممول من الممولين المشار اليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا 

 . للأوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 

 على مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ - ٤٧مادة  

الزيادة على الضريبة المحصلة طبقا لنظم الخصم والاضافة والتحصيل لحساب الضريبة ب

المستحقة من واقع اقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثنى عشر شهرا تبدأ من نهاية المهلة 

المحددة لتقديم الإقرار مالم تقم المأمورية باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة 

من هذا القانون ابتداء من ) ١٧٢(، والا استحق للممول مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 

 . نهاية مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد 

على أن يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية  

القضائية من الاطلاع على مالديه من دفاتر ومستندات ومحررات وفقا للأوضاع المحددة فى 

لميعاد الذى تحدده المأمورية بموجب خطاب موصى من هذا القانون وذلك فى ا) ١٤٤(المادة 

 . عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة 

 لا تسرى أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا الكتاب ، على - ٤٨مادة  

المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو 

الإعفاء مع التزامها بالخصم والاضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التى تتعامل معها وفقا 

 . للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 

 

 الباب الثالث
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 المرتبات وما فى حكمها 

 ــ

 الفصل الأول

 الايرادات الخاضعة للضريبة

 ـــ

 :  تسرى الضريبة على - ٤٩مادة  

الماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى المرتبات وما فى حكمها و -  ١

التى تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة " فيما عدا الحقوق التأمينية " الحياة 

المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة 

 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٥٤للقانون رقم 

 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ، إلى أى شخص ١٩٨٠ لسنة ٦٤

 . سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج 

المرتبات ومافى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة  -  ٢

ركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة التى تدفعها الش" فيما عدا المعاشات " 

والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أى شخص مقيم فى مصر ، وكذلك إلى أى شخص 

 . مقيم فى الخارج عن خدمات أديت فى مصر 

 . مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام  -  ٣

مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين فى شركات  -  ٤

 . قطاع الأعمال العام 

 : مايحصل عليه مقابل العمل الادارى  -  ٥

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للادارة فى شركات المساهمة  ) أ ( 

بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى رأس مال الشركة على القدر 

 . مجلس الإدارة المشترط قانونا لعضوية 

المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لاتزيد مساهمتهم فى  )ب(

رأس مال الشركة على القدر الذى يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس 

 . الإدارة 

وفى جميع الاحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم فى كل شركة أكثر من  

أربعة محددين بالاسم ، وفى حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم 

سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافى الربح أو المبيعات أو 

 .غير ذلك 

 الفصل الثانى

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
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 ــ

 تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم - ٥٠مادة  

ى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى اساس الإيراد  الحصول فيها على أ

 . الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد  الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد  من  

 . تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد  الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى 

وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت التى تصرف دفعة  

واحدة فى سنة ما ، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ويعاد حساب الإيراد  الداخل 

 . فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضرائب المستحقة على هذا الأساس 

من هذا القانون تتحدد ) ٦(من المادة )  ٨( فيما عدا ما ورد بالبند - ٥١مادة  

الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع مايحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات 

وما يكون ممنوحا له " فيما عدا المعاشات " وأجور ومكافآت وبدلات وايرادات مرتبة لمدى الحياة 

 : من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتى 

 جنيها سنويا وذلك مع ٤٨٠لا تسرى الضريبة على بدل طبيعة العمل الا فيما يجاوز  -  ١

 . عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة 

 جنيه ٢٥٠٠لا تسرى الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال الا فيما يجاوز  -  ٢

فأة أو الأجر الأصلى وذلك مع عدم سنويا ويشترط الا يزيد على المرتب أو المكا

 . الاخلال بالاعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة 

لا تسرى الضريبة على المبالغ التى يتقاضاها العاملون كحوافز انتاج وذلك فى حدود  -  ٣

 جنيه فى ٣٠٠٠من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلى وبشرط ألا تجاوز % ١٠٠

 . السنة 

 : وتعتبر حوافز انتاج فى تطبيق أحكام هذا البند ما يلى  

المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة  )أ ( 

وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز انتاج طبقا للقوانين واللوائح 

 . المنظمة لها 

ا القانون المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذ )ب ( 

لزيادة الانتاج أو لرفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار 

 . من وزير المالية بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة 

لا تسرى الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التى يحصل عليها  -  ٤

من هذا القانون ) ٩٠(الخبراء الاجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد فى المادة 

، وكذلك المصريون العاملون فى مشروعات التعمير واستصلاح الأراضى أو التعدين 

 . الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار اليه 
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لا يخضع للضريبة من المبالغ التى يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات  -  ٥

 .  ما يقابل نشاطهم فيها والمنشآت الأجنبية فى مصر الا

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال  

من هذه المادة على ) ٣(، ) ٢(، ) ١(وحوافز الانتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 

 . أربعة آلاف جنيه سنويا 

 تسرى الضريبة على المبالغ التى تدفع للخبراء الاجانب أيا كانت الجهة - ٥٢مادة  

 ١٨٣أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت اشرافها بشرط الا تزيد مدة استخدامهم على 

يوما فى السنة متصلة أو منفصلة ، وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو الأعباء 

 . العائلية 

لعاملون الخاضعون للضريبة فى كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها ا 

وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع 

الأعمال العام والمعاملون بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أى وزارة أو هيئة 

عامة أو أى جهة ادارية أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال 

العام غير جهات عملهم الأصلى ، وذلك بغير أى تخفيض سواء لمواجهة  التكاليف أو الأعباء 

 . العائلية 

وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال  

 . ت التى تحددها اللائحة التنفيذية الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للشروط والاجراءا

 الفصل الثالث

 الاعفاء من الضريبة

 ــ

 تعفى أجور جميع عمال اليومية بشرط ألا يكون استخدامهم بصفة دائمة - ٥٣مادة  

 . وألا يكون لهم مورد آخر 

 : تعفى من الضريبة - ٥٤مادة  

اشتراكات التأمين الاجتماعى وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين  ) أ ( 

 . الاجتماعى أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية 

اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم  )ب ( 

  . ١٩٧٥ لسنة ٥٤

لمصلحته ومصلحة زوجته أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول  )ج ( 

 . وأولاده القصر 

من % ١٥ألا يزيد جملة مايخصم للممول عن ) ج(، ) ب(ويشترط بالنسبة للحالتين  

 ولايجوز تكرار خصم ذات الأقساط - جنيه أيهما أقل ١٠٠٠صافى الإيراد  أو 



 ٣٦٦

 m3خالدسلم 

من هذا ) ٥(والاشتراكات من أى إيرادات أخرى من المنصوص عليها فى المادة 

 .القانون 

الايرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى  )د ( 

 .  سنوات ١٠لاتقل مدتها عن 

من إجمالى الإيراد  الخاضع للضريبة مقابل الحصول على %  ١٠ يخصم - ٥٥مادة  

 جنيه وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ ٢٠٠٠الإيراد  مضافا إليها ممبلغ 

من هذا القانون وقبل ) ٥٤(من المادة ) ج(، ) ب(، ) أ(المنصوص عليها فى البنود 

 . من هذا القانون ) ٨٨(خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة 

 تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض - ٥٦مادة  

واستمارات نقل الأثاث بالمجان التى تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية 

 . للعاملين بها وأسرهم لغير الاعمال المصلحية 

كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التى تمنحها شركات النقل  

البرى ، والطيران ، والملاحة البحرية المصرية أو الاجنبية التى تعمل فى مصر 

 .  وأسرهم للعاملين بهذه الشركات

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 الاقرارات

 ــ

 القسم الأول

 الاقرارات التى يلتزم بها صاحب العمل 

 ــ

 يلتزم أصحاب الأعمال من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل - ٥٧مادة  

لديهم أى من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية 

 :الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا  فيه 

 . أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم  -  ١

 . مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو اتعابهم  -  ٢

 ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت 

 .والهيئات والجمعيات التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر 
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 يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد - ٥٨مادة  

التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه فى المادة 

 : من هذا القانون وفى ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه ) ٥٧(

اسم ومحل إقامة أى شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو  -  ١

هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا 

 . بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العامة 

لى أى شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل مقدار كل مبلغ يدفع إ -  ٢

العمولة أو السمسرة أو الرد التجارى أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت 

 . سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة 

 يلتزم الافراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية - ٥٩مادة  

الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين 

يوما من تاريخ تولد الحق فى الإيراد  كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات 

 . المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها 

تعديل يطرأ على البيانات  يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل - ٦٠مادة  

من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ ) ٥٩(و ) ٥٨(المنصوص عليها فى المادتين 

 . حدوثه 

 القسم الثانى

 الاقرارات التى يلتزم بها أصحاب المرتبات

 ــ

 يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو اجر أو - ٦١مادة  

إيرادات مرتبه لمدى الحياة يتجاوز مجموعها حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان 

مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ 

التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه فى المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من 

 ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال مرتبات أو مكافآت أو

 . اقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد  

من هذا ) ٩١( يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة - ٦٢مادة  

القانون عن دخله من المرتبات ومافى حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى هذا 

الباب ، كما يعفى الممول من إدراج هذا الدخل المشار اليه فى الإقرار الذى يقدمه عن مصادر 

 . من هذا القانون ) ٩١(الإيرادات الأخرى طبقا للمادة 

 

 

 



 ٣٦٨
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 الفصل الخامس

 تحصيل الضريبة 

 ــ

رادات الخاضعة للضريبة بأن  يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإي- ٦٣مادة  

من هذا القانون ) ٥١(يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون ويتعين عليهم ) ٩٠(و) ٥٠(قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين 

أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر قيمة 

 . ماخصموه من الدفعات التى أجروها فى الشهر السابق 

ويجوز أن  تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت  

 . والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التى تستخدم خمسين شخصا فأكثر 

م بدفع الإيراد  الخاضع للضريبة غير مقيم  إذا كان صاحب العمل أو الملتز- ٦٤مادة  

فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق 

 . الإيراد  أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد  الذى يبلغ مجموعه  

 . حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد 

 الفصل السادس

 الاعتراض والطعن 

 ــ

 للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض - ٦٥مادة  

 . الضريبة على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بخصم 

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب  

 . المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 

وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التى أبداها الممول  

قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة ، أما إذا تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين 

من هذا القانون مع اخطار صاحب ) ١٥٧(عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة 

 . الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة 

 الباب الرابع 

 إيرادات المهن غير التجارية

 ــ

 الفصل الأول

 يرادات الخاضعة للضريبةالإ



 ٣٦٩
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 ــ

 تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير - ٦٦مادة  

التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل إذا كانت 

 . ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر 

كما تسرى الضريبة على صافى الأرباح الناتجة عن مزاولة المهنة فى الخارج إذا كان  

 . المركز الرئيسى أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة فى مصر 

ويطبق حكم هذه المادة على أية إيرادات ناتجة من أية مهنة أو نشاط غير منصوص  

 . من هذا القانون ) ٥(عليها فى المادة 

 

 الفصل الثانى

 وعاء الضريبة تحديد الإيرادات الداخلة فى 

 ــ

 تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى - ٦٧مادة  

 . الأرباح خلال السنة السابقة 

ويكون تحديد صافى الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا  

الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية 

ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ماعدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون 

 . 

 يخصم من الأرباح الصافية التى تم تحديدها على النحو المشار اليه فى - ٦٨مادة  

 : من هذا القانون ، المبالغ الآتية ) ٦٧(المادة 

 . الاستهلاك المهنى مقابل  %  ١٥ -  ١

المبالغ التى يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على الا  -  ٢

من صافى الإيراد  وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء %  ١٠يجاوز مايخصم 

 . المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى 

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته  -  ٣

 ١٠٠٠من صافى الإيراد  الخاضع للضريبة أو %  ١٥وأولاده القصر ، بحد أقصى 

جنيه أيهما أقل ،  ولايجوز تكرار خصم ذات الأقساط من أية إيرادات أخرى من 

 . من هذا القانون )  ٥(المنصوص عليها فى المادة 

رعات المدفوعة أو التى تؤول للحكومة ووحدات الإدارة المحلية التب )  أ   ( -  ٤

 . والهيئات العامة أيا كان مقدارها 

التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية  )ب        (

المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم 
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من صافى الربح %  ٧والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة فى حدود 

 . السنوى 

ولايجوز تكرار خصم ذات التبرعات من أية إيرادات أخرى من المنصوص  

 . من هذا القانون ) ٥(عليها فى المادة 

مقابل جميع التكاليف المنصوص %  ٢٥ يخصم من إجمالى إيراد الممول - ٦٩مادة  

الم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو من هذا القانون م) ٦٧(عليها فى المادة 

المستندات التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو مؤشرات الدخل وغيرها من  القرائن التى تكشف 

عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة أكثر من 

 . هذه النسبة

 . ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية  

 من هذا القانون إذا كان الممول ٢٨وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة  

 . ممسكا دفاتر منتظمة 

من هذا القانون تفرض ) ٩٠( استثناء من السعر المحدد فى المادة - ٧٠مادة  

 : وبغير أى تخفيض على ما يلى %  ٢٠ضريبة بسعر 

ى كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أوالتبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب إجمال ) أ ( 

 . المعاقب عليها قانونا 

إجمالى كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط  )ب(

 . من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة 

وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى  

مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التى دفعت خلال 

ولايقدم عن الإيرادات . الشهر السابق طبقا للإجراءات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 . من هذا القانون ) ٩١(صوص عليه فى المادة المنصوص عليها فى هذه المادة الإقرار المن

 

 الفصل الثالث

 الإعفاء من الضريبة 

 ــ

 :  يعفى من الضريبة - ٧١مادة  

 . المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون  -  ١

الجمعيات ومافى حكمها التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى  -  ٢

 . أو العلمى أو الرياضى 

المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو  -  ٣

 . القطاع العام 
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أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال  -  ٤

 يلزمون تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا

بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا 

إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد 

أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة 

المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على 

ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا . تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما 

 . دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء 

الثقافية والأدبية ، فيما عدا أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية و -  ٥

 . ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية 

أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم  -  ٦

التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات 

 . والمعاهد 

أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من انتاج مصنفات فنون التصوير  -  ٧

 . والنحت والحفر 

 إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه يدخل فى وعاء الضريبة - ٧٢مادة  

ا الحكم كلما الأرباح التى تحققت خلال المدة التى مارس فيها المهنة أو النشاط فقط ، ويسرى هذ

 . استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأى سبب آخر 

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ  

 . الانقطاع والا حسبت الأرباح عن سنة كاملة 

وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقم بإقرار مستقل مبينا  

به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد ايراداته على 

 . أن يضمن الإقرار السنوى ببيانات هذا الإقرار 

واذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول ، أو إذا توفى الممول خلال مدة الثلاثين يوما  

ه بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف يلتزم ورثت

 . تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ 

 

 الفصل الرابع

 التزامات الممولين

 ــ
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 يلتزم الممول بامساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من - ٧٣مادة  

المأمورية المختصة ، وأن يفيد فيه يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية 

 . اللازمة لمباشرة المهنة 

وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة  

كأتعاب أو عمولة أو مكافآت أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موضحا به التاريخ 

ا عليه منه ويستخرج هذا الايصال من دفتر ذى قسائم مسلسلة وقيمة المبلغ المحصل موقع

 . تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول 

 . ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب  

 الفصل الخامس

 الخصم والتحصيل لحساب الضريبة

 ــ

 الخصم: اولا 

أن تخصم من كل مبلغ ) ٣٧( على الجهات المنصوص عليها فى المادة - ٧٤مادة  

يزيد على عشرة جنيهات تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى تحدد بقرار من وزير 

إذا زاد %  ١٥إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و%  ١٠المالية لحساب الضريبة 

 . على ذلك 

  التحصيل لحساب الضريبة-ثانيا 

ب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف دعاوى  على أقلام كتا- ٧٥مادة  

أو الطعون إليها لقيدها ، وعلى مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية 

للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المحامى 

 . الموقع على الصحيفة أو المحرر 

 على كل مستشفى يقوم به أى طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه - ٧٦مادة  

الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك لحساب الضريبة المستحقة على 

 . الطبيب الذى أجرى العملية 

 على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص - ٧٧مادة  

 أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركى الجمركى من غير

 . يقدمه للمصلحة وذلك لحساب الضريبة المستحقة على المخلص 

 أحكام عامة : ثالثا 

من هذا القانون ) ٧٧(إلى ) ٧٤( على الجهات المشار إليها فى المواد من - ٧٨مادة  

توريد قيمة ماحصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى موعد أقصاه آخر 

أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلى بالمبالغ التى خصمت لحساب كل 
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ممول أو حصلت منه خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها 

 . وزير المالية بقرار منه 

 الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ  على مصلحة- ٧٩مادة  

المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة 

المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال اثنى عشر شهرا تبدأ من نهاية المهلة 

المحددة لتقديم الإقرار مالم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة 

من هذا القانون ابتداء من ) ١٧٢(وإلا استحق الممول مقابل تأخير يحدد طبقا لأحكام المادة 

نهاية مدة الاثنى عشر شهرا حتى تاريخ الرد ، على أن يلتزم الممول بتمكين موظفى مصلحة 

 الاطلاع على مالديه من دفاتر ومستندات الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من

فى الميعاد الذى تحدده المأمورية بموجب ) ١٤٤(ومحررات وفقا للأوضاع المحددة فى المادة 

 . خطاب موصى عليه بعلم الوصول لفحص الدفاتر بمقر المنشأة 

 لا تسرى أحكام هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو - ٨٠مادة  

 . المعقبين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء 

 الباب الخامس

 إيرادات الثروة العقارية

 ــ

 الفصل الأول

 الإيرادات الخاضعة للضريبة 

 ــ

 :  تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يلى - ٨١مادة  

 . إيرادات الأراضى الزراعية  -  ١

 . إيرادات العقارات المبنية  -  ٢

 

 الفصل الثانى 

 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 

 ــ

 :  من هذا القانون ٣٦ مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر بالبند ثانيا من المادة - ٨٢       مادة 

يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط  -  ١

 لسنة ١١٣الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . مقابل جميع التكاليف  %  ٢٠ الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم ١٩٣٩

تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا  -  ٢

ية تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطب
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والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل 

البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها مالم يكن انشاء المشاتل للمنفعة الخاصة 

لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة 

المفروضة بالقانون وذلك على أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط 

 الخاص بضريبة الأطيان ، إذا ١٩٣٩ لسنة ١١٣الضريبة المفروضة بالقانون رقم 

 . كان حائز الغراس مستأجرا للأرض 

أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة  

من هذه   المادة ) ١(ة الإيرادات المنصوص عليها فى البند الايجارية ولاتدخل فى وعاء الضريب

 . 

 . من القيمة الايجارية مقابل جميع التكاليف % ٢٠وفى جميع الأحوال يخصم  

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة  

 . التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 

ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض  

 . أو مستأجرا لها ويكون باطلا أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك 

وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر  

 . ننتجة سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض م

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس فى تطبيق حكم هذه المادة  

وتحدد الإيرادات باسمه مالم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق 

 . الزوج أو الوالد بحسب الأحوال 

ويلتزم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها بأن يقدم إلى مأمورية  

الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أ نواع أشجار الفاكهة خلال 

 . شهر من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة 

كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو  

 . المحاصيل البستانية خلال شهرين من تاريخ بدء الزراعة العطرية أو مشاتل 

وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة  

 .الإزالة خلال شهر من تاريخ الإزالة 

 تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس القيمة الايجارية المتخذة - ٨٣مادة  

 بشأن ١٩٥٤ لسنة ٥٦أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 

مقابل جميع التكاليف فضلا عن القيمة الإيجارية % ٢٠الضريبة على العقارات المبنية بعد خصم 

 . للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته 

رادات الناتجة من الأموال وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإي 

 . المملوكة ملكية تامة 
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 يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها - ٨٤مادة  

 من هذا القانون على أساس الإيراد  الفعلى بشرط أن يتضمن الطلب جميع ٨٣ و٨٢فى المادتين 

 . عقاراته الزراعية أو المبنية 

ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون  

 . الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه فى هذا القانون 

 الفصل الثالث

 التحصيل لحساب الضريبة

 ــ

 على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو اطيانا زراعية يزيد مجموع - ٨٥مادة  

، والمادة ) ٨٢(من المادة ) ١(قيمتها الايجارية المنصوص عليها فى البند صافى إيراداته من 

) ٨٨(من هذا القانون على حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليها فى المادة ) ٨٣(

من هذا القانون أداء مبالغ تحت حساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحسب وفقا 

من المادة ) ٢(من هذا القانون بعد خصم الضرائب العقارية طبقا لحكم البند ) ٩٠(لإحكام المادة 

 . من هذا القانون )  ٨٧(

ويلتزم المالك بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى يمتلكها  

ة وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبني

والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها وذلك على النموذج الذى 

 . تحدده اللائحة التنفيذية 

وتؤدى هذه المبالغ فى مكتب التحصيل الذى قدم اليه البيان طبقا للإجراءات  

 . والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة فى حدود  

 . المبالغ المثبتة بها 

وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكى العقارات المبنية والأطيان الزراعية المشار إليهم  

وإخطار مصلحة الضرائب بيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التى تحصلها كل ثلاثة 

لى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية أشهر تحت حساب الضريبة إ

 .الثلاثة أشهر المشار إليها

 تقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة - ٨٦مادة  

المستحقة على الإيرادات الناتجة من الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة 

المنتجة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ويكون 

تحصيل هذا المبلغ مع مراعاة المساحة المعفاة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 

 الخاص بضريبة الأطيان إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، وعلى ١٩٣٩ لسنة ١١٣

 . المشار إليها إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض أساس مثل الضريبة 
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وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه المبالغ فى ذات المواعيد المحددة  

لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها إلى مأموريات الضرائب المختصة وفقا لما 

 . تحدده اللائحة التنفيذية 

 الفصل الرابع 

 أحكام متنوعة 
 ــ

يعفى الممول الذى يقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم )  ١ (- ٨٧مادة  

يتجاوز مجموع صافى دخله منها حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية من تقديم الإقرار المنصوص 

 . من هذا القانون ) ٩١(عليه فى المادة 

من الضرائب العقارية الأصلية فى جميع الأحوال يستنزل ما سدده الممول )  ٢( 

 ١٩٥٤ لسنة ٥٦ الخاص بضريبة الأطيان ورقم ١٩٣٩ لسنة ١١٣المفروضة بالقانونين رقم 

بشأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام 

 .الكتاب الأول من هذا القانون وبما لايزيد على هذه الضريبة 

 الباب السادس

 أحكام عامة

 ــ

 الفصل الأول

 الإعفاء من الضريبة 

 ــ

 :  تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على النحو التالى -) ١( ٨٨مادة  

 .  جنيه سنويا للممول الأعزب ٢٠٠٠ )١(

 جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول اولادا ، أو غير متزوج ويعول ولدا أو ٢٥٠٠ )٢(

 . أكثر 

 . جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر ٣٠٠٠ ) ٣(

فاذا تجاوز صافى الدخل السنوى حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة الا على  

 . مايزيد على هذا الحد 

وإذا كان من بين إيرادات الممول مرتبات وما فى حكمها فيخصم الإعفاء المقرر  

للأعباء العائلية من المرتبات ومافى حكمها اولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الإيرادات الأخرى 

 . من هذا القانون )  ٥( من المادة ٥ ، ٤ ، ٢المنصوص عليها فى البنود 

                                                           
  . ١٩٩٧ لسنة ١٦٢الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم   )١(
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 يشترط فى تحديد الابن المعال أو الابنة المعالة ألا يكون أيهما قد بلغ - ٨٩مادة  

عليم ألا يكون قد تجاوز الثامنة والعشرين ، الحادية والعشرين ، أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل الت

 . أو إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب ، أو إذا كانت الابنة غير متزوجة أو غير عاملة 

ويعتبر فى حكم الولد المعال أى من الأبوين بشرط أن يعولهما الممول فعلا وأن يكون  

 . عائلهم الوحيد 

ولا يسرى حكم هذه المادة على أوجه النشاط أو الإيرادات التى يتم ربط الضريبة  

 . عليها على أساس مقطوع أو ثابت 
 

 الفصل الثانى 

 سعر الضريبة

 ــ

 من هذا القانون ، يحدد سعر الضريبة على ٨٨ بعد إعمال حكم المادة -) ١( ٩٠مادة  

 : الوجه الآتى 

 %٢٠ جنيه ٢٥٠٠حتى :  ...................  الشريحة الأولى 

 %٢٧ جنيه  ٧٠٠٠   - جنيه ٢٥٠٠أكثر من : ة الثانية الشريح

 %٣٥جنيه  ١٦٠٠٠ - جنيه ٧٠٠٠أكثر من :  الشريحة الثالثة 

 %  .٤٠  جنيــــه ١٦٠٠٠أكثر من : الشريحة الرابعة 

وبالنسبة للايرادات من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص  

 جنيه ٥٠٠٠٠حتى %  ٢٠عليها فى الباب الثالث من هذا الكتاب يكون سعر الضريبة عليها 

 . فيما زاد على ذلك %  ٣٢و

 

 

 الفصل الثالث

 الاقرارات والدفاتر 

 ــ

                                                           
 ، ومماهو جدير بالذآر أنه قد صدر ١٩٩٧ لسنة ١٦٢الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم   )١(

 ) ٣٠/١١/١٩٩٦ مكرر فى ٤٧الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٦ لسنة ٢٣٢انون رقم الق
ونص على أن تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم جميع المبالغ التى تصرف 
للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ، أو بوحدات الادارة 
المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة أو بشرآات القطاع العام ، أو 
بشرآات قطاع الأعمال العام ، وللعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو 
لوائح خاصة ، أو ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وللعاملين بالقطاع الخاص ، 

ميع المبالغ التى تصرف لأسرة وذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة وآذلك ج
 . العامل فى حالة وفاته 
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 من هذا القانون ٨٧ ، ٧٠ ، ٢٢ ، ١٤ مع عدم الاخلال بأحكام المواد - ٩١مادة  

لخسائر عن السنة على الممول أن يقدم اقرارا مبينا به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح وا

) ٥(من المادة )  ٥(، ) ٤(، ) ٢(السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنود 

 . من هذا القانون ووفقا لأحكامه 

ويقدم الإقرار مقابل ايصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية  

 . الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية 

 . وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه 

من هذا ) ٩١( يلتزم الممول الذى لم يقدم الإقرار المشار اليه فى المادة - ٩٢مادة  

تحقة من واقع من الضريبة المس% ٢٠القانون فى الميعاد بتسديد مبلغ اضافى للضريبة يعادل 

 . الربط النهائى 

ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى  

 . لجان الطعن 

 إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولى أو - ٩٣مادة  

من هذا القانون وسداد ) ٩١(الوصى أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار اليه فىالمادة 

 . الضريبة المستحقة من واقعه 

 فى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو - ٩٤مادة  

من هذا القانون عن الفترة السابقة على ) ٩١(المصفى أن يقدم الإقرار المشار اليه فى المادة 

من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من الوفاة وذلك خلال تسعين يوما 

 . مال التركة 

 على الممول الذى تنقطع اقامته بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار - ٩٥مادة  

من هذا القانون قبل انقطاع اقامته بستين يوما على الاقل مالم ) ٩١(المنصوص عليه فى المادة 

 . يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته 

 على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعى أن يرفق  بالاقرار الذى يقدمه - ٩٦مادة  

فيما يتعلق بايراداته المدرجة بالاقرار من هذا ) ٩١(إلى مصلحة الضرائب وفقا لاحكام المادة 

 وصورة من النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر

آخر ميزانية وأن تكون مستندة إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يصدر بها قرار من وزير 

 : المالية وذلك فى كل من الاحوال التالية  

اذا كان رأس مال النشاط التجارى أو الصناعى يزيد على عشرين ألف جنيه وفقا  -  ١

 . للعقد أو السجل التجارى أو الصناعى 

اذا تجاوز صافى ربح هذا النشاط وفقا لآخر اقرارا أو ربط نهائى عشرة الاف جنيه  -  ٢

 . سنويا 
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مائة الف جنيه فى " اذا تجاوز رقم اعمال النشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة  -  ٣

 ". السنة

 فى تطبيق حكم المادة السابقة يجب أن تكون بنود الإقرار الخاصة - ٩٧مادة  

رى أو الصناعى والحسابات والبيانات والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام بالنشاط التجا

 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومذيلة بشهادة نتيجة ١٩٥١ لسنة ١٣٣القانون رقم 

الفحص وأن الفحص تم طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف 

 . عليها 

 يكون الالتزام بامساك الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها فى - ٩٨مادة  

من هذا القانون عن السنة التالية للسنة التى قدم عنها )  ٩٦(من المادة ) ٣(، ) ٢(البندين 

الإقرار أو تم خلالها الربط النهائى أو تجاوز فيها رقم أعمال النشاط التجارى أو الصناعى المبلغ 

 . الاحوال المشار اليه بحسب 

 لا يعتد بالاقرار الخاص بممولى النشاط التجارى أو الصناعى الذى يقدم - ٩٩مادة  

إلى المأمورية المختصة على خلاف الأحكام السابقة وكما لايكون للبيانات والوثائق المرفقة به 

 . على خلاف هذه الأحكام أية حجية أمام مصلحة الضرائب 

 تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التى يمسكها الممول - ١٠٠مادة  

بامانتها ومدى اظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة 

 . وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن 

ويقع عبء الاثبات على مصلحة الضرائب فى حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت  

 . وكة على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة ممس

من هذا القانون ) ٩٦( فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة - ١٠١مادة  

من هذا القانون مايقدره لأرباحه ) ٩١(يلتزم الممول بأن يبين فى اقراره المشار اليه فى المادة 

 . أو خسائره وما يستند عليه فى هذا التقدير من أسس 

ويقدم الإقرار المشار اليه فى هذه المادة على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية  

 . أو على أية ورقة تتضمن جميع البيانات الواردة به 

 . وفى جميع الاحوال لايعتد بالاقرار الذى يقدم للمأمورية المختصة على خلاف ذلك  

 تجارية بأن يرفق بالاقرار  يلتزم الممول الذى يزاول مهنة غير- ١٠٢مادة  

 . من هذا القانون جميع المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية) ٩١(المنصوص عليه فى المادة 

 الفصل الرابع

 اجراءات ربط الضريبة

 ــ

 تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من - ١٠٣مادة  

 . الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب 
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وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد  

 . الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير 

 إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا - ١٠٤مادة  

ب عبء الاثبات فى حالة عدم من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائ) ١٠٠(لأحكام المادة 

 . الاعتداد بالاقرار 

فاذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة مايثبت عدم مطابقة الإقرار المشار اليه  

للحقيقة ، كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو 

من فرق الضريبة %  ٥الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 

 .  جنيه ٥٠٠المستحقة بحد أقصى مقداره 

 . ويضاعف هذا المبلغ الاضافى فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة  

ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عند تكرار المخالفة فى أية سنة من السنوات التالية للسنة  

 . التالية

ع الاحوال يشترط لزيادة المبلغ الاضافى سبق اخطار المصلحة للممول بالربط وفى جمي 

 . النهائى الأول وعناصره وأوجه مخالفة اقراره للحقيقة 

اما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية  

من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح فى هذه الحالة بطريق ) ١٧٨(المنصوص عليها فى المادة 

 . المشار إليها )  ١٧٨(التقدير وذلك دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 

 على مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه - ١٠٥مادة  

حظاته على بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملا

التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى اجرته المأمورية وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الاخطار 

 : ويتم ربط الضريبة على النحو الآتى 

اذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة على  ) أ ( 

 . مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء 

اذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد  ) ب ( 

على ماطلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير ، تربط 

 . المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها 

ذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد له فيه ويخطر الممول به 

 . من هذا القانون ) ١٥٧(ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 

فاذا وافق الممول على الربط أو انقضى الميعاد المشار اليه دون طعن أصبح الربط  

 . نهائيا 
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اما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ولا تكون الضريبة  

واجبة الأداء الا فى حالة عدم رد الممول فى الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو 

 . تعديل أو تقدير 

، ) ٩١( إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المواد - ١٠٦مادة  

انون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية من هذا الق) ١٠٢(،) ١٠١(، )٩٦(

وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول ابداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما 

من تاريخ تسلمه الاخطار وللممول أن يطعن فى التقدير وفقا للأجراءات المنصوص عليها فى 

 . من هذا القانون ) ١٥٧(المادة 

 لا يحتج فى مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة - ١٠٧مادة  

بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع ايرادها للضريبة 

والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت 

 . ة على اموال ثابتة أو منقول

وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والاولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو  

الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه 

 . الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لاضافة إيراداتها 

فاذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الاولاد القصر من غير أموال  

 . الزوج أو الأصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك 

 

 

 

 الفصل الخامس

 أداء الضريبة 

 ــ

 يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على اقساط بحيث لاتجاوز عدد - ١٠٨مادة  

 . السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

واذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا  

لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث 

 . لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية 

 على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال - ١٠٩مادة  

ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم 

 . من المحكمة الابتدائية 
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 على مصلحة الضرائب ان ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التى - ١١٠مادة  

لال ثلاثين يوما من تاريخ تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خ

من ) ١٧٢(اخطاره بالتنبيه بصدور الورد والا استحق عليها مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 

 . هذا القانون ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد 

 الكتاب الثانى 

 الضريبة على أرباح شركات الأموال

 ــ

 الباب الأول

 نطاق الضريبة وسعرها 

 ــ

 تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال ) ١( - ١١١مادة  

المشتغلة فى مصر أيا كان الغرض منها بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى 

 : الخارج مالم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة ، وتسرى الضريبة على 

 بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة شركات المساهمة وشركات التوصية -  ١

 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى ١٩٨١ لسنة ١٥٩الخاضعة لأحكام القانون رقم 

وغيرها من الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول 

 . من هذا القانون 

 . بنوك وشركات ووحدات القطاع العام  -  ٢

البنوك والشركات والمنشآت الاجنبية التى تعمل فى مصر سواء اكانت اصلية لو كان  -  ٣

مركزها الرئيسى فى الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت 

 . بالنسبة للأرباح التى تحققها عند مباشرة نشاطها فى مصر 

 لما تزاوله من نشاط الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة -  ٤

 . خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع 

من المادة ) أ (  تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند - )٢( مكررا ١١١مادة  

 : من هذا القانون وبغير أى تخفيض لمواجهة أى تكاليف على الإيرادات الآتية ) ١١٢(

ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص : اولا 

من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها فى ) ١١١(عليها فى المادة 

من هذا القانون غير متصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى ) ٦(المادة 

 . ج مصر أو فى الخار

 : ماتحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من : ثانيا 

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧مستبدلة بالقانون رقم   )١(
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧مضافة بالقانون رقم   )٢(
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العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن  -  ١

 . الأنصبة إلى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين

عوائد القروض على اختلاف انواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات  -  ٢

 . الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأى صفة كانت 

ارباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال اثناء حياة الشركة أو عوائد  -  ٣

تصفية ناتجة عن مساهمتها فى شركات أو منشآت أجنبية لاتعمل فى مصر أو فى 

 . يبة على أرباح شركات الأموال شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضر

وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو   

 . حصص اصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها 

العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من  -  ٤

 . القيم المالية الاجنبية 

من ) اولا(المبالغ التى تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها فى البند : ثالثا  

هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى 

تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف انواعها وصورها سواء تحققت هذه 

 .  فى مصر أو فى الخارج المبالغ

ما يدفع لأى شخص فى الخارج من غير الاشخاص الطبيعيين من العوائد : رابعا  

والتى تتحقق فى ) ٦(وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها فى المادة 

مصر وكذلك مايدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ اخرى تدفع 

 . مقابل حقوق معرفة او استغلال او اداء على اختلاف انواعها وصورها 

من ) ١١١(وفى جميع الاحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها فى المادة  

هذا القانون سواء كانت دافعة للايرادات والمبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة أو هذا القانون 

دات والمبالغ المنصوص عليها فى هذه المادة أو مستفيدة بها ، بحجز سواء كانت دافعة للايرا

الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة فى المواعيد وطبقا للاجراءات 

 . والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التى مركزها  

مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة فى المواعيد وطبقا للاجراءات 

 . والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

من صافى الأرباح الكلية السنوية %   ٤٠ يكون سعر الضريبة )١( - ١١٢مادة  

 : للشركة وذلك فيما عدا 

اعية عن نشاطها الصناعى والارباح الناتجة عن عمليات ارباح الشركات الصن ) أ ( 

 %  . ٣٢التصدير فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 
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 ٣٨٤

 m3خالدسلم 

ارباح شركات البحث عن البترول وانتاجه من غير الجهات المنصوص عليها فى البند  )ب(

 %  . ٤٠,٥٥ من هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها ١١١ من المادة ٤

 

 الباب الثانى

 وعاء الضريبة 

 ــ

 تحدد الضريبة سنويا على اساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو - ١١٣مادة  

 . فى فترة الاثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها اساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الاحوال 

 يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على اساس نتيجة العمليات على - ١١٤مادة  

 : نواعها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص اختلاف ا

قيمة ايجار العقارات التى تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى  -  ١

الحالة الأولى تكون العبرة بالايجار الذى اتخذ اساسا لربط الضريبة على العقارات 

 . المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على اساس ايجار المثل 

الاستهلاكات الحقيقية التى حصلت فى دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف  -  ٢

 . وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 

خمسة وعشرون فى المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها الشركة  -  ٣

قوم بتصنيعها لاستخدامها فى الانتاج وذلك اعتبارا من تاريخ الاستخدام أو الجهة أو ت

فى الانتاج ولمرة واحدة على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها بالبند السابق 

بعد خصم نسبة الخمسة وعشرين فى المائة المشار إليها فى هذا البند وذلك بشرط أن 

يكون لدى الشركة أو الجهة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن 

المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة 

 . )١(وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن 

الضرائب التى تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على ارباح شركات الأموال التى تؤديها  -  ٤

 . لقانون طبقا لهذا ا

التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أيا  )أ   ( -  ٥

 . كان مقدارها 

التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية  )ب         (

المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم 

من الربح %  ٧والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومى بما لايجاوز 

 . السنوى الصافى للشركة 
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 ٣٨٥
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المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير  -  ٦

محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل 

 بعد ذلك انها استخدمت فى غير ما فى الغرض الذى خصصت من أجله فإذا اتضح

 . خصصت من أجله فانها تدخل فى إيرادات أول سنة تحت الفحص 

%  ٥وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد جملة المخصصات السنوية على   

 . من الربح السنوى الصافى للشركة 

وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التى تلتزم   

شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى 

 . ١٩٨١ لسنة ١٠مصر الصادر بالقانون رقم 

أما المبالغ التى تأخذها الشركة من ارباحها لتغذية الاحتياطيات على   

اختلاف انواعها التى تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد 

ا على مرتب ثلاثةأشهر فى السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التى تسرى مجموعه

 . عليها الضريبة

اقساط التأمين الاجتماعى المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتى يتم اداؤها  -  ٧

 .للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 

المبالغ التى تستقطعها الشركة سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق  -  ٨

من مجموع %  ٢٠الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ، بما لايجاوز 

مرتبات وأجور العاملين بها ، بشرط أن  يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه الشركة 

لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل 

كافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام يقابل التزاماتها بم

التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة 

 . ومستقلة عن اموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص 

الارباح التى تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد  -  ٩

 . القانونية المقررة فى هذا الشأن 

كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين واعضاء مجالس الرقابة فى الشركات  - ١٠

 من هذا القانون من مرتبات ومكافآت ١١١والجهات المنصوص عليها فى المادة 

 البدلات أو وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من

الهبات الأخرى على اختلاف انواعها وذلك كله بشرط أن  تكون جميع هذه المبالغ 

  . )١(خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها 

 .مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية   - ١١
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 ٣٨٦
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 إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة ، فإن هذه الخسارة تخصم من - ١١٥مادة  

. ارباح السنة التالية ، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقى إلى السنة التالية 

فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة ، ولكن لايجوز 

 . إلى حساب اى سنة أخرى بعد ذلك نقل شئ من الخسارة 

 إذا توقفت الشركة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على ارباحه توقفا - ١١٦مادة  

ويقصد . كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى توقف فيه العمل 

 . بالتوقف الجزئى انهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها 

وعلى الشركة ان تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ  

 . الذى توقف فيه العمل ، والا التزمت بالضريبة المستحقة على ارباح الاستغلال عن سنة كاملة

وعليها ايضا خلال ستين يوما من تاريخ التوقف ان تتقدم باقرار مبينا به نتيجة  

 . )١(نات اللازمة لتصفية الضريبة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيا

 تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع اى اصل من الاصول - ١١٧مادة   

الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك او الاستيلاء على اى اصل 

 . من هذه الاصول سواء اثناء قيام الشركة أو عند انقضائها 

واذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الاصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها او  

الاستيلاء عليها بالكامل فى شراء أصول رأسمالية جديدة ، تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة 

أو المستولى عليها ، وتؤدى إلى زيادة الانتاج وتحسينه خلال نفس السنة التى تم فيها البيع أو 

تعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة ، تستنزل قيمة هذه الحصول على ال

الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو 

للاستبدال كل ذلك بشرط امساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد فى هذا القانون ودون الاخلال 

 . باية مزايا اخرى منصوص عليها فيه 

 تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة -) ٢( ١١٨مادة  

من هذا ) ١١١(المهنة والداخلة فى ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة 

أو أعفيت منها )  مكررا ١١١(من المادة ) اولا ( القانون والتى خضعت للضريبة وفقا للبند 

قتضى القانون من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه الضريبة على ارباح شركات بم

الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها فى مصاريف وتكاليف 

من قيمة تلك الإيرادات وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة %  ١٠الاستثمار بواقع 

 . إيرادات الشركة أو الجهة 

ويسرى الحكم ذاته على إيرادات الاراضى الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة فى  

ممتلكات الشركة أو الجهة والتى خضعت لضريبة الاطيان أو الضريبة على العقارات المبنية أو 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٨٧الفقرة الثالثة من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(
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 ٣٨٧
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 أعفيت منها بمقتضى القانون بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافى الذى تسرى

من إجمالى تلك الإيرادات وفى %  ١٠عليه الضريبة على ارباح شركات الأموال بعد استبعاد 

 . الحالتين لايجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات 

 الباب الثالث

 الاعفاء من الضريبة 

 ــ

 لاتخضع للضريبة الاستهلاكات التى تجريها الشركات الحاصلة على - ١١٩مادة  

امتياز من الجهات الادارية متى اثبتت ان استهلاك كل أو بعض رأس المال يبرره هلاك كل أو 

بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالى الزمن أو بسبب اضطرارها 

 . إلى تسليمها فى نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له 

 الشروط للتثبت فى كل حالة من ان وتبين اللائحة التنفيذية مايجب مراعاته من 

 . العملية هى استهلاك حقيقى لا يخضع للضريبة 

 :  يعفى من الضريبة ما يلى - ١٢٠مادة  

مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لايزيد على الفائدة التى يقررها البنك  -  ١

المركزى  المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون 

الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص ، وأن تكون اوراقها 

 . المالية مقيدة فى سوق الاوراق المالية 

الأرباح الناتجة من اندماج الشركة فى شركة أخرى أو اكثر وذلك طبقا للشروط  -  ٢

ندماج فى شركات  بشأن الا١٩٦٠ لسننة ٢٤٤المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .المساهمة 

ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها  -  ٣

 من هذا القانون من أرباح فى مقابل ما قدمته عينا أو نقدا فى تأسيس ١١١فى المادة 

شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة 

 .على أرباح شركات الأموال أو تكون معفاة منها 

الأرباح التى توزعها فى كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التى يكون الغرض  -  ٤

منها استثمار أموالها فى الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما 

ذكورة بالشرطين تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية م

 :الآتيين 

أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها  )أ (  

 .أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون 

على الأقل من رأس مال الشركة بما فى ذلك الاحتياطيات % ٩٠أن يكون  )ب (  

 .والأموال المجمعة والقروض التى تعقدها مخصصة لتوظيفه فى الأوراق المالية 



 ٣٨٨
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 ما تنتجه الأسهم أو الحصص التى تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص - )١( مكررا ٤

من هذا القانون من أرباح فى مقابل مساهمتها فى شركة ) ١١١(عليها فى المادة 

من قيمتها مقابل  % ١٠مساهمة أخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الإيرادات بعد خصم 

 فى مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط أن تكون الشركة المساهمة الأخرى نصيبها

 .قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو أن تكون معفاة منها 

 .  من هذه المادة٤ ، ٣ولا يسرى حكم هذا البند فى حالة تطبيق البندين  

 الأرباح والعوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التى تلتزم -) ٢() ١( مكررا ٤

الشركات المصرية للتأمين واعادة التأمين بايداعها وباستمرارها مودعة فى الخارج طبقا 

للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازى حصتها فى المخصصات الفنية 

 .عادة التأمين أو أى التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إ

ولا يسرى هذا الإعفاء الا إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة فى الخارج ولا  

 .تتمتع به متى زال الالزام بالايداع 

وتطبق هذه الاحكام على شركات التأمين التى تعمل فى بلاد لا توجب قوانينها الزام  

تلك الشركات بايداع قيم مالية لتكوين ضمان أو احتياطى حسابى أو غيره من أنواع الاحتياطى 

وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض على أن تحدد القيم المالية التى تودع كضمان أو احتياطى 

 .آخر لمواجهة الحوادث أو الاخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد 

 ١١١( المنصوص عليها فى المادة  ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة -) ٣() ٢( مكررا ٤

 :من هذا القانون من الإيرادات الآتية )  مكررا

العوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع  -  ١

 .وبشرط المعاملة بالمثل 

عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو وحدات الإدارة  -  ٢

المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية 

 .مصرالعربية 

العوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبى والجنيه المصرى  -  ٣

 .والحسابات الخاصة بالنقد الأجنبى 

التابعة للقطاع العام أو عوائد السندات التى تصدرها شركات المساهمة المصرية  -  ٤

الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذى يقرره البنك المركزى المصرى على 

الوادائع لدى البنوك لاجال تساوى آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات 

المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة فى 

 .سوق الأوراق المالية 
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عوائد السندات التى تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك عوائد السندات التى تصدرها  -  ٥

والمسجلة لدى البنك  % ٥٠البنوك التى يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 

المركزى المصرى متى كان اصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل 

 .جمهورية مصر العربية 

وائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى ع -  ٦

 .وبصناديق توفير البريد 

المزايا النقدية أو العينية  التى يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب  -  ٧

   .الذى تجريه شركات التأمين أو الادخار 

 أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لاحكام قانون رأس المال الصادر -)١() ٣( مكررا ٤

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥بالقانون رقم 

 .أرباح شركات تربية النحل  -  ٥

 :أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضى وذلك على النحو الآتى  -  ٦

الشركات التى تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا  )أ (  

 . ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة من أول سنة

الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة فى  )ب (  

هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ 

 .اعتبار الأرض منتجة 

الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل  )ج (  

بدء العمل بهذا القانون تعفى لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ 

 .العمل بهذا القانون 

ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ  

 .الذى تعتبر فيه الأراضى منتجة 

تاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك أرباح شركات الان -  ٧

 :وذلك على النحو التالى 

 ١٩٧٨ لسنة ٤٦الشركات التى كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم  )أ (  

المشار اليه ، ويستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص 

 .عليها فى ذلك القانون 

 المشار اليه ١٩٧٨ لسنة ٤٦الشركات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم  )ب (  

وكذلك الشركات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات 

 .اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط 

                                                           
  . ١٩٩٦ لسنة ٩٠انون رقم مضاف بالق) ٣( مكررا ٤البند   )١(



 ٣٩٠

 m3خالدسلم 

أرباح الشركات الصناعية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا  -  ٨

 .ثر فأك

 .ويسرى الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج  

ويشترط للتمتع بالاعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات  

أمينة تعبر عن المركز المالى الحقيقى لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية 

 .السليمة وبمواعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن 

 

 الباب الرابع

 الاقرار

 ــ

 من ١١١ من المادة ٣ ، ١  على الجهات المنصوص عليها فى البنود - ١٢١مادة  

هذا القانون أن تقدم الى مأمورية الضرائب  المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية 

ثين يوما من التاريخ المحدد فى نظام الشركة لتصديق العمومية للحساب السنوى أو خلال ثلا

الجمعية العمومية عليه اقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد 

 لسنة ١٣٣المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم 

 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة ١٩٥١

والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها 

الشركة مع بيان المبادىء المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الإقرار ويجب أن 

 المشار اليه بما يفيد انها تمثل المركز المالى تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب

 .الحقيقى للجهة 

 .وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه  

وتلتزم الجهة التى لم تقدم الإقرار فى الميعاد بسداد مبلغ اضافى للضريبة يعادل  

من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض الى النصف فى حالة الاتفاق بين % ٢٠

 .الجهة والمصلحة دون إحالة الى لجان الطعن 

 من هذا القانون ١١١ من المادة ٤ و ٢ على الجهات المبينة بالبندين - ١٢٢مادة  

أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها اقرارا مؤقتا من 

لياتها ربحا كانت أو خسارة مرفقا به صورة من حسابات التشغيل واقع دفاترها نتيجة عم

والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التى أجرتها 

الجهة مع بيان المبادى المحاسبية التى بنيت عليها جميع الأرقام الواردة فى الإقرار على أن 

تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا 

 المشار اليه أو من الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب ١٩٥١ لسنة ١٣٣لاحكام القانون رقم 

 .الأحوال 



 ٣٩١

 m3خالدسلم 

 .وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار فى الميعاد المحدد لتقديمه  

أداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائى و 

يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا 

 .لاقرارها النهائى 

  على كل شركة أن تقدم الى مأمورية الضرائب المختصة محاضـر - ١٢٣مادة  

وملخصات القرارات التى تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التى تصدر من مجلس 

الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله فى ميعاد غايته ثلاثين يوما من 

 .تاريخ صدورها 

  

 الباب الخامس

 اجراءات ربط الضريبة

 ــ

دم من   تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المق- ١٢٤مادة  

 .الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب 

وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد  

 .الأرباح بطريق التقدير 

ويقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار المقدم طبقا  

 من هذا القانون متى كان ١٢٢ و ١٢١للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين 

مستندا الى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة 

 .القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن 

واذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها  

ار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم فضلا عن تصحيح الإقر

من فرق الضريبة المستحقة بحد اقصى مقداره  % ١٠الشركة بأداء مبلغ اضافى للضريبة بواقع 

 جنيه ويضاعف المبلغ فى حالة تكرار المخالفة فى السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت فى ١٠٠٠

 .أى سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الاضافى الى ثلاثة أمثاله 

ولا يسرى حكم مضاعفة المبلغ الاضافى طبقا لحكم الفقرة السابقة الاعند تكرار  

المخالفة فى الاقرارات التى تقدمها الشركة بعد اخطارها بالربط النهائى وبعناصره وبأوجه 

 .مخالفة الإقرار السابق للحقيقة 

  على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - ١٢٥مادة  

بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو 

التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار ويتم ربط 

 :الضريبة على النحو الآتى 



 ٣٩٢

 m3خالدسلم 

اذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على  -  ١

 .مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء 

اذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد فى الميعاد  -  ٢

ن ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط على ما طلبته المأمورية م

المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر 

الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد 

 . من هذا القانون ١٥٧ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لاحكام المادة 

فاذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار اليه دون طعن أصبح الربط  

 .نهائيا 

 .اما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف الى لجنة الطعن  

  من هذا ١٢٢ و ١٢١اذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لاحكام المادتين  -  ٣

بط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة وتكون الضريبة القانون تر

 .واجبة الأداء 

ويكون للشركة ابداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما  من تاريخ تسلمها  

 من ١٥٧وللشركة أن تطعن فى التقدير وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة .  الاخطار 

 .هذا القانون 

  تسرى فيما يتعلق بالربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى واجراءات - ١٢٦مادة  

 .الطعن الأحكام المنصوص عليها فى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون

 الباب السادس

 أداء الضريبة
 ــ

تجاوز عدد   يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا -)١( ١٢٧مادة  

 .السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 

واذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا  

لحكم الفقرة السابقة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا 

 .تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية 

من هذا القانون  ) ١١١(  من المادة ٣ و ١وتسرى على الجهات المبينة فى البندين  

احكام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى الفصل الرابع من 

 .الباب الثانى من الكتاب الأول من هذا القانون 

 الكتاب الثالث

                                                           
 قد ١٢٧ ، وآانت الفقرة الاخيرة من المادة ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٨٣ لسنة ٨٧استحدثت بالقانون رقم 



 ٣٩٣

 m3خالدسلم 

 أحكام عامة
 ــ

 الباب الأول

 حصر الممولين
 ــ

 ولالفصل الأ

 البطاقات الضريبية
--- 

  تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبى بناء على طلبه - ١٢٨مادة  

وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل اقامته 

ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانونى واسمها التجارى وأنواع 

الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها 

وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبى السنوى وأية بيانات أخرى لازمة يصدر 

 .بتحديدها قرار من وزير المالية 

اقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البط 

 .تسلم للممول خلالها 

  يحظر على المختصين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية -) ١( ١٢٩مادة  

 ٤٣والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 

 ١٥٩ بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم ١٩٧٤لسنة 

 باصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسم والشركات ذات ١٩٨١لسنة 

المسئولية المحدودة أو بمقتضى قوانين خاصة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية 

بط و الأندية والاتحادات وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروا

والمستشفيات والفنادق ودور النشر بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية التعامل مع ممولى 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية أو مع 

 من هذا القانون الا إذا كان لدى ١١١ من المادة ٣ و ١الجهات المنصوص عليها فى البندين 

 .الممول أو الجهة بطاقة ضريبية مثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية 

وعلى المختصين المشار اليهم اثبات بيانات هذه البطاقة فى الطلبات المقدمة اليهم من  

 .هؤلاء الممولين أو من الجهات المذكورة  

 .ت التى تخضع للحظر المشار اليه فى هذه المادة ولوزير المالية تحديد فئات المعاملا 

  إذا تبين لاحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه -  ١٣٠مادة  

أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لاول مرة من الذين يزاولون 

                                                           
  . ١٩٨٣ لسنة ٨٧ معدلة بالقانون رقم ١٢٩الفقرة الأولى من المادة   )١(



 ٣٩٤

 m3خالدسلم 

نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن التجارية ، وجب عليها 

اثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها فى الطلب المقدم منه فإذا لم يكن قد 

صدرت له بطاقة ضريبية وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة وتخطر مصلحة الضرائب 

  .باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه 

 

 الفصل الثانى

 اقرار الثروة

 ــ

  يلتزم كل ممول من الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا والذين - ١٣١مادة  

يزاولون مهنة حرة وغيرها من المهن غير التجارية أن يقدم الى المصلحة اقرارا  بما لديه من 

ثروة هو وزوجه واولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ 

العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذى يخضع ايراده 

للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا 

 .الإقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التى تحددها هذه اللائحة 

نع احد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف فاذا امت 

 .الممتنع عن التوقيع بتقديم اقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الاخطار 

 .وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات  

ويقع عبء تقديم الإقرار على الولى أو الوصى أو القيم أو النائب إذا كان الممول  

 .قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا 

ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الاقرارات بمراعاة سرية البيانات  

 .الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل 

 .ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الاقرارات  

قرار الملتزمون بتقديم اقرار الذمة المالية طبقا لاحكام القانون ويعفى من تقديم هذا الإ 

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٦٢رقم 

  يلتزم الممول بتقديم اقرار الثروة فى حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية -  ١٣٢مادة  

 .أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته 

 الباب الثانى

 التزامات الممولين وغيرهم

 ـــ

 الفصل الاول

 التزامات الممولين

 ــ



 ٣٩٥

 m3خالدسلم 

  يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو -  ١٣٣مادة  

نشاطا غير تجارى أن يقدم الى مصلحة الضرائب اخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة 

 .هذا النشاط 

شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة ويقدم الاخطار كذلك خلال  

 .أو انشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان الى آخر 

وبالنسبة للشركات يقع واجب الاخطار على مديرها أو عضو مجلس ادارتها المنتدب  

 .أو الشخص المسئول عن ادارتها بحسب الاحوال 

كما يلتزم كل ممول من الممولين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة  

 من هذا ١٢٨أن يحصل من مصلحة الضرائب على البطاقة الضريبية المنصوص عليها بالمادة 

 .) ١(القانون 

وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يتضمنها الاخطار والمستندات المؤيدة  

 .له

يرغب فى التوقف عن مزاولة نشاطه التجارى أو   للممول الذى - ١٣٤مادة  

الصناعى أو المهنى أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب فى مغادرة البلاد مغادرة نهائية أن يطلب 

من مصلحة الضرائب اخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى 

آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الاقرارات المتزم بتقديمها وفقا لاحكام هذا القانون 

وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مصلحة الضرائب اجابته الى طلبه خلال تسعين يوما 

 .من تاريخ تسلمها لهذا الطلب 

 

 الفصل الثانى

 التزامات غير الممولين

 ــ

 صناعة   على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو- ١٣٥مادة  

أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لاية شركة أو منشأة تجارية 

أو صناعية مصرية أو أجنبية أن يقدم  الى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو 

تاجير هذه الاماكن اخطارا مبينا به الاماكن المستغلة فى الاغراض المتقدمة ونوع التجارة او 

الصناعة أو المهنة التى يزاولها شاغل المكان أو الاماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو 

 .المالك أو المستأجر 

 .كما يقدم الاخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الايجار أو انهائه  

أجرا ويقع عبء الاخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مست 

 .من الباطن 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٨٧الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٣٩٦

 m3خالدسلم 

  على اصحاب العقارات التى يجرى انشاؤها أو ترميمها أو هدمها - ١٣٦مادة  

اخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم 

على انشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك فى المواعيد وطبقا للاوضاع التى 

 .تحددها اللائحة التنفيذية 

  على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات - ١٣٧مادة  

والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الايداع لديها اخطار مصلحة الضرائب فى كل حالة عن 

 .اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره 

 .ن أحكام هذه المادة وتستثنى وزارة الدفاع م 

  على المختصين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة - ١٣٨مادة  

والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة 

معينة أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لامكان استعمال عقار فى مزاولة 

تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أى ترخيص بالبيانات الخاصة 

 .بالترخيص وطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 

ويعتبر فى حكم الترخيص المشار اليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو اذذن لازم  

 وفى جميع الاحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة اية لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة

تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده الا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة 

 .ضريبية 

  على المختصين فى الجهات المبينة فى المادة السابقة وفى شركات - ١٣٩مادة  

 والقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٢٦ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 

 المشار اليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات ١٩٧٤ لسنة ٤٣

الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن 

 ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ببيان يخطروا مصلحة الضرائب فى موعد اقصاه آخر أبريل

تفصيلى عن أى معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وتكون قد تمت خلال 

الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الاخطار مع أى تاجر من تجار القطاع الخاص وبيان عن قيمة 

التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التى يؤديها إليها أى شخص من أشخاص 

القطاع الخاص وذلك مع ايضاح قيمة المردودات المنصرفة الرد التجارى والخصم المسموح به 

 .ان وجد 

ويجب على المختصين فى الجهات المبينة بالفقرة السابقة اخطار مصلحة الضرائب  

 .مضمون هذا العقدبمجرد توقيع أى عقد مما ذكر مع أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ب

وفى جميع الأحوال يجب الاخطار عن اسم الشخص الذى يتم التعامل التعاقد معه  

 .وعنوانه وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابع لها 



 ٣٩٧

 m3خالدسلم 

  على البنوك والشركات والهيئات والاشخاص الذين من مهنتهم بصفة - ١٤٠مادة  

أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من ارباح وايرادات وغيرها أن يقدموا الى مصلحة 

 :الضرائب قبل أول مارس من كل سنة اقرارا مبينا فيه 

أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أديت اليهم أية  -  ١

 .ها خلال السنة السابقة مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت أسمية أو لحامل

مقدار المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان  -  ٢

الأداء أو القيد فى الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع 

 .ايضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى 

  يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن -  ١٤١مادة  

غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأى عمل من أعمال مهنتهم الى أى شخص من غير 

موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان فى داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على 

الرد التجارة أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء سبيل العمولة أو السمسرة أو 

كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا الى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل 

 :عام اقرار مبينا به 

أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت اليهم المبالغ المذكورة  -  ١

 .خلال السنة السابقة 

 .مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه  -  ٢

 

 

 

 الباب الثالث

 حق الاطلاع وسر المهنة

 ـــ

  لا يجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك ادارات الكسب غير المشروع - ١٤٢مادة  

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى 

الة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة أية ح

الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط 

الضرائب المقررة بموجب هذا القانون كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر 

 .موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة 

  يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى - ١٤٣مادة  

 .مدنية أو جنائية 



 ٣٩٨

 m3خالدسلم 

وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها  

 أو مهنى يخالف الوظيفة أو المهنة باخطار مصلحة الضرائب عن أى نشاط تجارى أو صناعة

 .الاساسية لاى شخص يثبت لها مزاوزلته سواء باقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها 

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التى لم  

 .تحصل نتيجة علمه وعدم اخطاره مصلحة الضرائب 

  يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بادارة اموال ما وكل من تكون من - ١٤٤مادة  

مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات المنشآت واصحاب المهن 

التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا فى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم 

هم قانون التجارة أو غيره من صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر التى يفرض علي

القوانين امساكها وكذلك غيرها من المحررت والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات 

والمصروفات كى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقرها هذا 

 . القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين 

ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق  

 . وغيرها ويقع عليهم عبء اثبات العكس 

ولايجوز الامتناع عن تمكين موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية  

 . القضائية من الاطلاع 

ات وغيرها من ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحرر 

 . ساعات العمل العادية ودون حاجة الى اخطار سابق 

  تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة - ١٤٥مادة  

المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر 

 . حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 

  كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه او عمله شأن فى ربط - ١٤٦مادة  

أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات 

 .ملزم بمراعاة سر المهنة 

ولايجوز لأى من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل  

ئب إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الضرا

 .الأحوال المصرح بها قانوناً

  لا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابى - ١٤٧مادة  

 . من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل اليه فى حالة غياب المتنازل 

  على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل - ١٤٨مادة  

بيان يتصل بعملهم من شأنه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش فى أمور الضرائب أو بارتكاب 



 ٣٩٩

 m3خالدسلم 

طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم 

 .  سواء اكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائى ولو انتهى بالحفظ ادائها



 ٤٠٠

 m3خالدسلم 

 الباب الرابع

 اعلان الممولين

 ــ

 يكون للاعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الاعلان - )١( ١٤٩مادة  

 . الذى يتم عادة بالطرق القانونية 

ويكون الاعلان صحيحا قانونا ، سواء تسلم الممول الاعلان من المأمورية المختصة  

 . أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل اقامته المختار الذى يحدده 

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر اعلانه باحدى الطرق المشار إليها  

موظفى مصلحة وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الاعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد 

الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى اوجه المأمورية أو لجنة الطعن 

 . المختصة بحسب الاحوال مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 

واذا ارتد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على  

عنوان الممول يتم اعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة بمعرفة 

 . أحد موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية 

ويعتبر النشر على الوجه السابق والاعلان فى مواجهة النيابة العامة اجراء قاطعا  

 . للتقادم 

 والرابعة من هذه ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة 

من هذا ) ١٦١(أو ) ١٥٧(المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن وفقا للمادتين 

القانون بحسب الاحوال وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا أصبح الربط أو 

 . قرار اللجنة نهائيا 

                                                           
  .١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٠١

 m3خالدسلم 

 الباب الخامس

 تنظيم الاعفاءات الضريبية 

 ــ

 .ملغاه  ......  - )١( ١٥٠مادة  

  لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من اعفاءات ضريبية بمقتضى - ١٥١مادة  

 . قوانين اخرى 

 الباب السادس

 الربط الاضافى وتصحيح الربط النهائى 

 ــ

 الفصل الأول

 الربط الاضافى 

 ــ

 

مع ذلك إذا ثبت لدى   يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا ، و- ١٥٢مادة  

المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيراد دات التى سبق الربط عليها تقل عن الأرباح او 

الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون ، يكون للمصلحة أن تجرى ربطا اضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ ) ١٧٨(

اكتشاف العناصر المخفاة ، وذلك كله دون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى الباب العاشر 

 . من هذا القانون 

  يخطر الممول بالربط الاضافى والاسس وأوجه النشاط التى بنى عليها - ١٥٣مادة  

 المقررة للطعن فى الربط الاصلى والاضافى وللممول الطعن فى الربط الاضافى طبقا للاجراءات

 . الربط الاصلى 

وفى جميع الاحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح  

 . الاخطاء المادية والحسابية دون غيرها 

  إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه المادة - ١٥٤مادة  

من هذا القانون انه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه ولاده القصر وأن هذه ) ١٣١(

الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال وجه نشاطه التى تم الربط عليها 

بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون تجز عن اثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة 

ربط اضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول الضرائب الحق فى ربط ضريبة عليه أو اجراء 

وذلك على اساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع 

 . زيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر اقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ألغيت بالقانون رقم   )١(



 ٤٠٢

 m3خالدسلم 

وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه المادة وفى حالة الربط الاضافى قبل    

 من هذا القانون ، يلزم الممول بأداء ١٥٢استعمال احدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة 

من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الصافى وذلك دون الاخلال بالجزاءات %  ٢٥

 . الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون 

ة الناتجة عن تحويل اموال من الخارج الا إذا كانت حولت ولا يعتد بالزيادة فى الثرو 

 . عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى

 إذا توفى الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بآخر اقرار - ١٥٥مادة  

ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح او الإيرادات التى اظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر 

اقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ آخر اقرار ثروة حتى 

تاريخ وفاته ، وعجز الورثة عن  اثبات قدر الزيادة فى تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب 

ذلك على أساس اجراء الربط على هذه الزيادة او اجراء ربط اضافى إذا كان قد سبق الربط و

الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من 

 . تاريخ تقديم آخر اقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة 

 

 

 

 الفصل الثانى

 تصحيح الربط النهائى

 ــ

  يجوز تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة - ١٥٦مادة  

الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح 

 : فيه الربط نهائيا وذلك فى الاحوال الآتية

 . )١(عدم مزاولة صاحب الشأن اى نشاط مما ربطت عليه الضريبة  -  ١

 . ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا  -  ٢

 . )٢( خاضعة للضريبة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك دخول إيرادات غير -  ٣

 . عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا  -  ٤

 . الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة  -  ٥

 . الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول  -  ٦

 . عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون  -  ٧

 . عدم خصم الضرائب واجبة الخصم  -  ٨

 . عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التى تشغلها المنشأة  -  ٩

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلان بالقانون رقم    )٢، ١(



 ٤٠٣

 m3خالدسلم 

 . عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا  - ١٠

 . تحميل بعض السنوات الضريبية بايرادات او مصروفات تخص سنوات اخرى  - ١١

 . شآت المؤمنة اذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس اموال المن - ١٢

 . ولوزير المالية ان يضيف بقرار منه إلى تلك الاحوال احوالا أخرى  

وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو اكثر تسمى لجنة إعادة النظر فى  

الربط النهائى يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الاقل يندبه 

رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة 

 .الضرائب وتصدر اللجنة قرارا فى طلب الممول لايعتبر نافذا الا باعتماده من رئيس المصلحة

 الباب السابع

 الطعون الضريبية

 ــ

 الفصل الاول

 لجان الطعن

 ــ

لقانون يكون للممول من هذا ا)  ٦٥(  مع عدم الاخلال بحكم المادة -) ١( ١٥٧مادة  

) ب(خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بربط الضريبة فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة 

من هذا القانون أو من تاريخ ) ١٢٥(من المادة ) ٢(والفقرة ) ١٠٦(والمادة )  ١٠٥(من المادة 

) ١٤٩(توقيع الحجز عليه فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 

 . من هذا القانون أن يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائيا 

ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم  

ة فى احداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيف

دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط 

 .الضريبة 

وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها الى لجنة  

الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والاقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب 

 .موصى عليه بعلم الوصول بغرض الخلاف على لجنة الطعن 

فاذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة  

على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة 

يه أن يطلب من المأمورية احالة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول ال

الخلاف الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والاجاز له أن يصدر قرارا بتغريم 

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٤٠٤

 m3خالدسلم 

المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل واخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس 

 .المأمورية اداريا 

 .ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه  

ويجوز للجنة عند رفض الطعن الزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا  

 . تزيد على خمسين جنيها 

 تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار - ١٥٨مادة  

ليهم عضوان من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم ا

 . يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين 

ويشترط فى العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لايقل مجموعها  

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفى مصلحة الضرائب . عن مائة جنيه فى السنة 

 . فى البلاد التى بها لجنة واحدة 

ويعتبر الاعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى البلاد  

 . التى بها أكثر من لجنة 

ويكون ندبهم بدلا من الاعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة  

 . ثة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة فى هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلا

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الاعمال  

 . الكتابية فى اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب 

 . ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى  

  تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول - )١( ١٥٩مادة  

والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وكذلك بنظر 

 لسنة ١٤٢الخلافات التى كانت تختص بها لجان الطعن المنصوص عليها فى القانون رقم 

 بإصدار قانون ضريبة ١٩٨٠ لسنة ١١١ بفرض رسم أيلولة على التركات والقانون رقم ١٩٤٤

 . مغة الد

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على  

الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم 

ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور امام اللجنة اما بنفسه أو بوكيل 

 . عنه ، والا اعتبر طعنه كأن لم يكن مالم يبد عذرا تقبله اللجنة 

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة  

 . وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار 

                                                           
ر ومما هو جدير بالذآ .١٩٨٣ لسنة ٨٧ معدلة بالقانون رقم ١٥٩الفقرة الأولى من المادة   )١(

 باصدار قانون ١٩٨٩ لسنة ٢٢٨ قد الغى بالقانون رقم ١٩٤٤ لسنة ١٤٢أن القانون رقم 
 " ) .أ "  تابع ٢٩ العدد- ٢٠/٧/٨٩الجريدة الرسمية فى (ضريبة الايلولة 



 ٤٠٥

 m3خالدسلم 

سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية   تكون جلسات اللجنة - )١( ١٦٠مادة  

الأصوات وفى حالة تساوى أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات 

 . كل من الرئيس وأمين السر خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ صدورها 

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من  

الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة 

الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة امام 

 . المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة 

 

 الفصل الثانى

 الطعن فى قرار لجنة الطعن

 ــ

 

كل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة  ل- ١٦١مادة  

 .  الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار 

وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو  

محل اقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار 

 . اليه 

  يكون الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف - ١٦٢مادة  

 . ايا كانت قيمة النزاع 

  الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى - ١٦٣مادة  

 دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها

 . الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب 

 الباب الثامن 

 تحصيل دين الضريبة 

 ــ

 الفصل الأول

 قواعد عامة

 ــ

  تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا - ١٦٤مادة  

القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم 

 . القانون 

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٤٠٦

 m3خالدسلم 

ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلى  

 . مطالبة فى مقر المدين 

  يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها فى هذا - )١( ١٦٥مادة  

مقتضى أوراد  واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير اخلال بما القانون ب

قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الاوراد من الموظفين الذين 

 . تحددههم اللائحة التنفيذية 

  يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة مايكون - )٢( ١٦٦مادة  

مستحقا من الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد 

القانونية دون حاجة إلى اصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون اقرار الممول فى هذه الحالة سند 

 . التنفيذ 

وللمصلحة ايضا حق توقيع الحجز التنفيذى بقيمة المبالغ الاضافية للضريبة  

 من هذا القانون وبقيمة ١٥٤ ، ١٥٢ ، ١٢٤ ، ١٢١ ، ١٠٤ ، ٩٢لمنصوص عليها فى المواد ا

 من هذا القانون وبقيمة ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٦الغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 

 ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠المبالغ التى تنص المواد 

 مكررا على حجزها ١١١ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٤ ، ٧٠ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٤٨ ، ٤٤ ، ٤٣

وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الاضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد 

 . بالأداء فى المواعيد المحددة ودون حاجة إلى اصدار ورد أو تنبيه بذلك 

عيد قرار ادارى من الموظفين الذين من ويصدر بقيمة مالم يتم أداؤه فى هذه الموا 

 . حقهم توقيع الاوراد ويكون هو سند التنفيذ 

ولا يخل توقيع الحجز التنفيذى المشار اليه فى هذه المادة بحق مصلحة الضرائب فى  

 . ربط الضرائب المستحقة 

  يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى هذا - ١٦٧مادة  

 بشأن الحجز الادارى والاحكام المنصوص عليها ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨القانون أحكام القانون رقم 

 . فى هذا القانون 

  تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى اى ضريبة - ١٦٨مادة  

 بفرض رسم ايلولة على التركات ١٩٤٤ لسنة ١٤٢يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 

 لسنة ١٤٢ بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١٥٩و

 .  وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء ١٩٤٤

                                                           
 بالتجاوز عن تحصيل ١٩٩٦ لسنة ١١مما هو جدير بالذآر انه قد صدر القانون رقم   )١(

 المعدل بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٧مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 
 العدد - ١٢/٣/١٩٩٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ المعدل بالقانون رقم ١٨٧
 ) . مكرر ١٠

  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٤٠٧

 m3خالدسلم 

  على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة - ١٦٩مادة  

 ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 

المشار اليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع 

الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة 

م أو الاضافة أو الضرائب وتعتبر الشهادات او الايصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخص

التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ 

 . الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب

  لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل - ١٧٠مادة  

 . بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب 

وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب  

 . المستحقة 



 ٤٠٨

 m3خالدسلم 

 

 الفصل الثانى

 ضمانات التحصيل

 ــ

  إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع - ١٧١مادة  

قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه أن يصدر أمرا بحجز فلرئيسها استثناء من أحكام 

الأموال التى يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا 

الأمر حجزا تحفظيا ولايجوز التصرف فيها الا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من 

رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول 

 . بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة 

وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر امامها اجراءات التنفيذ على العقار اخطار  

خمسة مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بايداع قائمة شروط البيع وذلك خلال ال

 . عشر يوما التالية لتاريخ الايداع 

وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع امامها وكذلك على كل من يتولى البيع  

بالمزاد جبرا أو اختيارا ان يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 

بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل وكل تقصير أو 

تأخير فى الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء 

 . الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المبيعة 

ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على اموال الممول السائلة  

 .  لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفى لسداد دين الضريبةالمودعة

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 احكام متنوعة 

 ــ

 :   يستحق مقابل تأخير على - )١( ١٧٢مادة  

ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو  -  ١

 . الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها 
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 ٤٠٩
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ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على   

تاريخ اخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة 

 . من واقع الإقرار 

ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع  -  ٢

لعامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا وتوريدها للخزانة ا

 . القانون 

%  ١وفى جميع الاحوال المبينة فى هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع   

عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر او 

 . جنيه كامل 

  يجوز اعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن - ١٧٣مادة  

 : من هذا القانون فى الاحوال الآتية) ١٧٢(من المادة ) ١(مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة 

اذا توفى الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا  -  ١

 . بغير أن يترك اموالا بها 

 إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن إذا أشهر -  ٢

 .التنفيذ عليه

اذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له اموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض  -  ٣

مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما 

 . يغل ايرادا فى حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا 

ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التى يضعها رئيس مصلحة الضرائب   

 . ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين انه قام على سبب غير صحيح 

 الباب التاسع

 التقادم
 ـــ

 الفصل الأول

 قواعد عامة 
 ـــ

طالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا  يسقط حق الحكومة فى الم- )١( ١٧٤مادة  

القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص 

 .  من هذا القانون ١٢٢ و١٢١ و٩١عليه فى المواد 

وعلاوة على اسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه  

المدة بالاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو 
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بالاحالة إلى لجان الطعن واذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه 

طعنا نوعيا فان الاجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على 

 . الدخل 

 يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير - )٢( ١٧٥مادة  

 ، ١٠٤ ، ١٠٣حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 

 .  من هذا القانون ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٠٥

وتبدأ هذه المدة من تاريخ اخطار الممول بربط الضريبة واذا عدل الربط بدأت مدة  

جديدة من تاريخ اخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول الى 

المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى 

 .لوصول هذه الحالة الا من تاريخ اخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم ا

) ١٣١( تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة -) ١( ١٧٦مادة  

من هذا القانون من ) ١٥٥(وبالنسبة للمادة . من هذا القانون من تاريخ تقديم اقرار الثروة 

 .تاريخ تقديم الورثة للاقرار الشامل لكافة عناصر التركة

ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة الى الممول الذى لم يقدم الاخطار المنصوص عليه فى  

 .من هذا القانون الا من تاريخ اخطاره المصلحة بمزاولة النشاط ) ١٣٣(المادة 

وتبدأ مدة التقادم بالنسبة الى الشركاء فى شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة  

ونى للمنشأة أو تحديد اجراءات الربط فى مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القان

الشركاء وعددهم ، وكذلك بسب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الاولاد القصر تطبيقا لحكم 

 .من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا فى الخلاف ) ٣٥(المادة 

 الفصل الثانى

 أيلولة المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم الى الحكومة

---- 

 تؤول الى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانونا - ١٧٧مادة  

 :ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد 

الأرباح والفوائد الناتجة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية  -  ١

 .شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة 

الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو  -  ٢

 .الهيئات أو الجهات المذكورة 

ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك  -  ٣

وغيرها من المنشآت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب 

 .آخر

                                                           
  . ١٩٩٣ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤١١

 m3خالدسلم 

كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان الى أية شركة مساهمة أو هيئة أو  -  ٤

 .جهة عامة أو خاصة 

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها  

 ببيان عن فى هذه المادة بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة

جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها الى الحكومة طبقا 

للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة الى الخزانة اما وقت تقديم البيان أو 

 .على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية 

 الباب العاشر

 العقوبات

 ـــ

 يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم اخطار مزاولة النشاط طبقا - ١٧٨مادة  

من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها ) ١٣٣(للمادة 

 :فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية 

لى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو تقديم الممول الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد ا -  ١

مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو 

 .الحسابات أو المستندات الحقيقة التى أخفاها عن مصلحة الضرائب 

تقديم الممول الإقرار الضريبى السننوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو  -  ٢

حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو 

 .سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب 

اتلاف أو أخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم  -  ٣

 .دين الضريبة 

 .قصد تخفيض نصيبه فى الأرباح توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهمين ب -  ٤

اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح  -  ٥

 .أو زيادة الخسائر 

 .اخفاء نشاط أو اكثر مما يخضع للضريبة  -  ٦

 يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حرض -١٧٩مادة  

أو اتفق أو ساعد أى ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا 

 .القانون كلها أو بعضها 

ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول فى أداء قيمة الضرائب  

 .المستحقة التى لم يتم أداؤها 



 ٤١٢
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لة المهنة ،   مع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص فى قوانين مزاو- ١٨٠مادة  

يعاقب بالسجن المحاسب الذى اعتمد الإقرار الضريبى والوثائق والمستندات المؤيدة له فى 

 :الحالتين الآتيتين 

اذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات  -  ١

التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه 

 .الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول 

اذا أخفى الوقائع التى علمها أثناء تأدية مهمته عن أى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو  -  ٢

الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى الى تقليل الأرباح أو زيادة 

 .الخسائر 

 ١٧٨دانة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين  فى حالة الحكم بالا- ١٨١مادة  

 . من هذا القانون يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة ١٧٩، 

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف  

 .والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولى الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار 

 ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن - ١٨٢مادة  

 .جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى اقرار الثروة 

 ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن - ١٨٣مادة  

وة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثر

 .موصى عليه بعلم الوصول 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا - )١(١٨٤مادة  

 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا ١٠٠تقل عن 

ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة حكم المادة  % ٥٠يقل عن 

والفقرة ) ١٣(والفقرة الأولى من المادة ) ١٢(والمادة ) ١٠(والفقرة الثانية من المادة ) ٩(

 .من هذا القانون ) ٦٣(والمادة ) ١٨(الأخيرة من المادة 

 .وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات  

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ) أولا  ( - )٢( ١٨٥مادة  

 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠أو بغرامة لا تقل عن 

أو مستأجرا لها الذى لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية 

لبدء عقد الايجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الايجار 

 .مفروشا والقيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل ) ثانيا (  

ى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا  جنيه أو باحد٥٠٠ جنيها ولا تجاوز ٥٠عن 
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 ٤١٣
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للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والاخطارات 

 . من هذا القانون ٨٢من المادة ) ٢(المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من بند 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز - ١٨٦مادة  

 . من هذا القانون ١٤٦خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 

 جنيه ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ٢٠٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) أولا  ( -) ١(١٨٧مادة  

 :فى الحالات الآتية 

 من هذا القانون فى الميعاد ١٣١عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه فى المادة  -  ١

 من هذا ١٥٤ ، ١٥٢التى الربط الاضافى المنصوص عليهما فى المادتين وفى ح

 .القانون 

 من هذا القانون فى ١٤١ ، ١٤٠عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادتين  -  ٢

 .الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك 

 ١٤٤الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها فى المادتين  -  ٣

 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات ١٤٥، 

 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن ١٤٢منصوص عليها فى المادة 

 . من هذا القانون ٧٣تقديم أى من الدفترين المشار اليهما فى المادة 

 .ة الضريبية عدم الحصول على البطاق -  ٤

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة ) ثانيا (  

  .٩١ والمادة ٣٢مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 

 .وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات  

 جنيه فى حالة مخالفة ٥٠٠ جنيها ولا تجاوز ٥٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) ثالثا (  

 ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٥ ، ٧٤ ، ٤٦ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧أحكام المواد 

 . من هذا القانون ٧٨

 جنيه فى حالة عدم امساك الممول الدفاتر ٣٠٠يعاقب بغرامة مقدارها ) رابعا (  

 . من هذا القانون ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٦ ، ٧٣المنصوص عليها فى المواد 

 .الة العود خلال ثلاث سنوات وتضاعف الغرامة فى ح 

 جنيه فى حالة مخالفة ٢٠٠ ولا تجاوز ١٠٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) خامسا (  

  من هذا القانون وتكون الجهة ١٣٩ ، ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٢٩أحكام المواد 

 .التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة 

 جنيه فى حالة ٢٠٠ جنيها ولا تجاوز ٥٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) سادسا (  

والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ) ١٠(والفقرة الأولى من المادة ) ١٤(مخالفة أحكام المادة 
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 .١٩٨٣لسنة 
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 ٣٢(والفقرة الرابعة من المادة ) ١٣(والفقرة الثانية من المادة ) ١١( مكررا والمادة ١١١

 من هذا ١٧٧ والفقرة الثانية من المادة ١٤٨،  ٦٤ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٣٣والمواد 

 .القانون وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات 

 جنيه مالك العقار أو ٢٠٠ جنيها ولا تجاوز ٢٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) سابعا (  

المسئول عن ادارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة فى العقار ولو لم يكن مؤجرا 

 .لها بوصفها مفروشة 

 جنيه صاحب المهنة إذا ١٠٠ جنيها ولا تجاوز ٢٠يعاقب بغرامة لا تقل عن ) ثامنا (  

أغفل قيد أى مبلغ أو لم يسلم الى كل من يدفع اليه أى مبلغ الايصال المنصوص عليه فى المادة 

 . من هذا القانون ٧٣

وراق والمستندات التى يمسكها  كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأ- ١٨٨مادة  

الى مصلحة أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بالزامه بتقديم الدفاتر والأوراق 

والمستندات التى أمتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم بمقدارها عن كل يوم من أيام 

 .التأخير وتاريخ بدء سريانها 

ولا يقف سريان الغرامة الا من اليوم الذى يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب  

مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على 

النحو الذى قضى به الحكم وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض 

 .الغرامات المحكوم بها 

ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم  % ٢٥يض لا يقل عن  يحكم بتعو-) ١( ١٨٩مادة  

والفقرة ) ١٠(والفقرة الأولى من المادة ) ١٤(يؤد من الضريبة فى حالة مخالفة أحكام المادة 

 . من هذا القانون ١١ مكررا والمادة ١١١الأخيرة من رابعا من المادة 

 يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد -) ٢( ١٩٠مادة  

) ٣٨(، ) ٣٧(الى مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 

 ،)٧٧(، ) ٧٦(، ) ٧٥(، ) ٧٤(، ) ٧٠(، ) ٤٤(، ) ٤٣(، ) ٤٢(، ) ٤١(، ) ٤٠(، ) ٣٩ ( ،

محصلة من هذا القانون مع الزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو ال) ٧٨(

 .لحساب الضريبة وفى حالة العود يضاعف التعويض 

وفى جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن  

 .أداء التعويض والمبالغ التى يلزم المخالف بتوريدها 

 تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الى النيابة العامة - ١٩١مادة  

 .بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها الا بطلب منه 

ويكون لوزير المالية أو من ينبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول  

 .مما لم يؤد من الضريبة  % ١٠٠مقابل دفع يعادل 

                                                           
 .١٩٩٣لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )٢، ١(



 ٤١٥

 m3خالدسلم 

 الصلح مع فاذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون 

 .مما لم يؤد من الضريبة  % ١٥٠الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 

 من هذا ١٨٩ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة  

القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التى تستحق على الوعى النوعى موضوع المخالفة أو 

 .يسببه 

 .وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح  

 الباب الحادى عشر

 أحكام متنوعة

 ـ

 لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات - ١٩٢مادة  

والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام 

 بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة وغيرها من المنشآت التى يحددها وزير المالية

سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به 

 .والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات 

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم  

قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية واثبات ما يقع من 

 .مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها 

 لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب - ١٩٣مادة  

فية على هذه الضرائب وتشمل المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب اضا

الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية، 

وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الاضافية المقررة لوحدات الإدارة المحلية بمقتضى 

 . باصدار قانون نظام الحكم المحلى ١٩٧٩ لسنة ٤٣القانون رقم 

وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى  

. 

 إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض - ١٩٤مادة  

الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ،  التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ 

ريخ طلب الممول الاسترداد والااستحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر خلال تسعين يوما من تا

الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين 

 .يوما حتى تاريخ الأداء 

 يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يتم - ١٩٥مادة  

تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها 



 ٤١٦

 m3خالدسلم 

نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون ،  وتؤول هذه الحصيلة الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية 

 .للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم الى التقاعد وأسرهم 

ر المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه ويصدر قرار من وزي 

 .وكيفية ادارته 

 .)١(ويكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة  

                                                           
 ١٩٨٣ لسنة ٨٧ ومما هو الجدير بالذآر أن القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٨٧مستحدثة بالقانون رقم  )١(

 :نص فى المادة الثالثة منه على أن
ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى آل حكم يخالف أحكامه ويعمل به اعتبارا من  

 :أول الشهر التالى لتاريخ نشره فيما عدا 
 أو السنة المالية ١٩٨٣ فيعمل بهما اعتبارا من السنة الضريبية ١١٢ ، ٣١المادتين  -  ١

 .المنتهية خلالها متى آان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ  نشر هذا القانون 
 فيعمل ١ / ٩٩من المادة " هـ "  والبند ٩٦ والمادة ٨٤الفقرتين الأخيرتين من المادة  -  ٢

  .١٩٨٣بها اعتبارا من السنة الضريبية 



 ٤١٧

 m3خالدسلم 

 ١٩٨٠ لسنة ١١١قانون رقم 

 (∗) بإصدار قانون ضريبة الدمغة

___ 
 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
 

 . يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة  – ١مادة 

 .  بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له١٩٥١ لسنة ٢٢٤يلغى القانون رقم   – ٢مادة 

                                                           
 ) .١( مكرر ٢٢العدد   – ١٩٨٠ من مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى    (∗)

  العدد - ١٩٨٠ من سبتمبر سنة ٤صدر استدراك نشر بالجريدة الرسمية فى   
 ٥٢ و٤٢ و٤١ و٣٤ و٣٠و٦ ، بتصحيح بعض أخطاء وردت فى نصوص المواد ٨٦
 وقد عدل هذا القانون ٩٨ و٩٦ و٨٨ و٨٤ و٨٣ و٨٢ و٨٠ و٧٩ و٧٠ و٦١ و٦٠ و٥٩و

 : بالقوانين الآتية
العدد  –  ١٩٨٠ من يونية سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١١٥قانون رقم  -

٢٦ . ( 
 ٢٧العدد  –  ١٩٨٦ من يوليو سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦ لسنة ٩٥قانون رقم   -

 ) . تابع
العدد    – ١٩٨٧ من يوليو سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٤قانون رقم   -

 ) .  مكرر أ٢٨
العدد  –  ١٩٨٩ من يوليو سنة ١١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤قانون رقم   -

 ) .  مكررا٢٧
 ٢العدد  –  ١٩٩٣ من يناير سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ٢قانون رقم   -

 ) . تابع
تزاد بمقدار خمسين فى المائة " ولى منه على أن وقد نص فى المادة الأ 

ضريبة الدمغة النوعية المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
 . ١٩٩٣ يناير سنة ١٥وذلك اعتبارا من  " ١٩٨٠ لسنة ١١١

العدد  –  ١٩٩٥ من مارس سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٥ لسنة ١١قانون رقم   -
 ) .  تابع ج١٢

العدد  –  ١٩٩٦ من مارس سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ١١قانون رقم  -
 ) .  مكررا١٠

 ٢٥العدد  –  ١٩٩٦ من يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٩٢قانون رقم  -
 ) . مكررا

  تابع٢عدد ال –  ١٩٩٨ من يناير سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٢قانون رقم  -
. ( 



 ٤١٨

 m3خالدسلم 

 يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن - ٣مادة 

مر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع تصدر هذه اللوائح والقرارات يست

  . أحكام هذا القانون
 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  – ٤مادة 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
 )١٩٨٠ من مايو سنة ٢٦ (١٤٠٠ من رجب سنة ١١صدر برئاسة الجمهورية فى 

  انور السادات       
 

 



 ٤١٩

 m3خالدسلم 

 قانون ضريبة الدمغة

 الباب الأول

 الأحكام العامة للضريبة

 الفصل الأول

 فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها
 

  تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء - ١مادة  

 . عية المنصوص عليها فى هذا القانونوالوقائع وغيرها من الأو

 : ضريبة الدمغة نوعان  - ٢مادة 
 
 . ضريبة دمغة نوعية )   أ ( 

 . ضريبة دمغة نسبية ) ب (

  تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى - ٣مادة  

على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند . صحتها 

 : استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون

 ١٩٣٩ لسنة ٤٤ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥/٥/١٩٣٩إذا كانت محررة قبل   ) أ ( 

 . رسم دمغة بتقرير

 . إذا كانت محررة فى الخارج واستعملت فى الجمهورية  )ب(

ل من شأنه أو يقصد به ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة فى أى عم

 . إنتاج أثر من الآثار القانونية

 . ويتحمل المستعمل الضريبة

 . ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التى تجعل المحررات عديمة الأثر

  تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ - ٤مادة  

 . تحققها ، وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذى تقتضيه طبيعتها والغرض منها

  لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون بالنسبة - ٥مادة  

 . إلى من يتحمل بعبء الضريبة

 

 الفصل الثانى

 ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه

 ــ

 الأحوال التى  على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى- ٦مادة  

يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت 



 ٤٢٠

 m3خالدسلم 

مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الاخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار 

الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة  يزيد على عشر القيمة

 . وقرائن

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا 

 . وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة

ته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه وللممول فى حالة عدم موافق

مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى 

 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه  للإخطار ١٩٣٩ لسنة ١٤ من القانون رقم ٥٠المادة 

 . (1) بالتقدير

وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه 

 . للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى 

 .دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار

 . الضريبةولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء 

ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار 

 . إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم
 

تتعدد الضرائب بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف   – ٧مادة  

 . ذلك فى هذا القانون

ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا 

 . القانون

إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو   – ٨مادة  

صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة 

 . على خلاف ذلكعلى الأصل وذلك ما لم ينص القانون

وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فى حكم النسخة أو الصورة الممضاة فى حالة استعمالها 

 . من هذا القانون) ٣(على الوجه المشار إليه فى المادة 

  لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت -٩مادة  

   . مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة

                                                           
 لسنة ١٤ الخاص بالضرائب على الدخل ، محل القانون  رقم ١٩٨١ لسنة ١٥٧حل القانون رقم  (1)

١٩٣٩ .  



 ٤٢١

 m3خالدسلم 

تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف   – ١٠مادة  

 . لها من الإطلاع أو المعاينة

وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك 

أجل التقادم عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء 

 . المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون

ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول              

 . مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها

وتسرى فى هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها 

 .  من هذا القانون٦فى المادة 

يراعى فى تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش  – 11 (1) مادة 

 . إلى قرش
 

 الفصل الثالث

 التعامل مع الجهات الحكومية

 ـــ

هات الحكومية أو لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الج – ١٢مادة  

 . بينها وبين شخص معفى من الضريبة

وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا 

 . الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل

على أنه فى حالة تعدد النسخ أو الصور التى تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعى 

العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من 

 . تلك النسخ أو الصور

 . وتعفى من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة

فى حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة  – ١٣مادة  

 . الحكومية سوى الضريبة التى يقع عبؤها عليه

 : يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون  – ١٤مادة 

 .وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها  ) أ   (

 . وحدات الإدارات المحلية ) ب(

                                                           
فى جميع الأحوال إذا آانت ضريبة " على أنه ١٩٩٣ لسنة ٢نصت المادة الثانية من القانون رقم  (1)

الدمغة النوعية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة 
فى جميع "  قد نصت على أنه ١٩٧٨ لسنة ١٠٤وآانت المادة الثانية من القانون رقم "قروش 

الأحوال إذا آانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية الواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو 
  .  " مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش
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 . (2) الهيئات العامة ) ج(

 . المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام )  د(
 

 الفصل الرابع

 طرق أداء وتحصيل الضريبة

 ــ

  : تؤدى ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية – ١٥مادة 

 استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التى يعينها ) أ( 
ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن 

 . ف أعداد المحررقيمة الضريبة المستحقة وتكالي

استعمال  النماذج التى تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها  )ب(

 . مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها  إلى

 . لصق طوابع الدمغة )ج(
 

ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على  

 . الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية

 . ختم المحررات بأختام الدمغة التى تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض ) د (

 . أية طريقة أخرى تبين فى اللائحة التنفيذية )هـ(

تؤدى الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة  – (1) ١٦مادة  

  . اعيد تحصيلهاعلى العقارات المبنية نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومو

ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس 

 . ذلك

تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا  – ١٧مادة  

 . القانون فى حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الادارى

ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز على جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة 

 . والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون
 

                                                           
فيت الهيئات والشرآات والوحدات التابعة لوزارة إلانتاج الحربى من أداء ضرائب الدمغة أع (2)

 بشرط أن تكون لاغراض التسليح ،آما أعفيت هيئات رعاية الشباب ١٩٨٤ لسنة ٢بالقانون رقم 
 آما أعفى بنك ناصر إلاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٧والرياضة من الدمغة أيا آان نوعها بالقانون رقم 

 . من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ألغيت ضريبة الدفاع والأمن القومى بموجب قانون الضرائب على الدخل رقم  (1)
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 الفصل الخامس

 وسائل الرقابة على تنفيذ القانون

  واجبات الموظفين وغيرهم – حق الإطلاع

 ــ

رار من يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم ق  – ١٨مادة  

وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا 

 . القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له

يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار إليهم حق الإطلاع لدى الجهات   – ١٩مادة  

الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة على كافة 

المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا 

 . يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة على سر المهنة

ويجرى الإطلاع فى مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلى مأمور الضبط 

ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات فى محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة القضائى إثبات 

 . التنفيذية

كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو   – ٢٠مادة  

تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات 

ملزم بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون 

  . العقوبات

يحظر التعامل فى وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن   – ٢١مادة  

 . الضريبة المستحقة على ذلك الوعاء مسددة بالكامل

 أو لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام  – ٢٢مادة  

قرارات أو وضع إشارات أو التصديق على إمضاءات أو القيام بأى عمل مما يدخل فى 

 . اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا

ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم 

طلب استيفائها فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم 

المحرر أو الشىء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا 

 . على غيره

 . ١٦ولا تسرى أحكام هذه المادة على الإيصالات المشار إليها فى المادة 

تحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل محرر لم تؤد الضريبة المس – ٢٣مادة  

كل حكم يصدر أو عمل رسمى يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن 

وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الغرامات . تؤدى عنه الضريبة المستحقة 

  .والتعويضات المقررة قانونا
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لا تسرى أحكام المادتين السابقتين فى المواد الجنائية ولا فى مسائل   – ٢٤مادة  

 . الجرد والحصر التى تباشرها سلطات رسمية

وكذلك يجوز للقضاة فى الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم 

 . الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها
 

 الفصل السادس

 تقادم الضريبة وردها

 ــ

يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات  – ٢٥مادة  

   . المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق

على أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من 

 . تاريخ كشف الاخفاء وضبط الوعاء

 . وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة
 

يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه   – ٢٦مادة  

 . حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها

ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج  

  . تابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر آخرالمدموغة مقدما التى شرع فى الك

 الفصل السابع

 الإعفاءات

 ــ

 : لا تخضع للضريبة الجهات الآتية – ٢٧مادة 

 . هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ) أ(

   . الهيئات الدولية ) ب(

التى تقرر الإعفاء ) ١(لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة – ٢٨مادة  

من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو 

 منصوص عليه فى هذا
 

                                                           
الجمعيات التعاونية  ( ١٩٥٧ لسنة ١٢٨) اذون الخزانة  ( ١٩٩١ لسنة ١٧القوانين أرقام   )١(

) المطبوعات (١٩٦٧لسنة  ٦٠، ) الجمعيات والمؤسسات الخاصة  ( ١٩٦٤ لسنة ٣٢، ) 
 ٥٤و ) المهن الفنية التطبيقية (١٩٧٤ لسنة ٦٧و) نقابة التجاريين (١٩٧٢ لسنة ٤٠و

 لسنة ٨، ) النقابات العمالية  ( ١٩٧٦ لسنة ٣٥، ) صناديق التأمين الخاصة (١٩٧٥لسنة 
 .) نظام التأمين الصحى (١٩٩٢ لسنة ٩٩و ) حوافز الاستثمار  ( ١٩٩٧



 ٤٢٥

 m3خالدسلم 

 الفصل الثامن

 الجزاءات

___ 
  يعاقب على الإمتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء - ٢٩مادة  

 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ٢٥ادم المنصوص عليها فى المادة مدة التق

مائتى جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب فى تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا 

 . لأحكام هذا القانون
 

ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضى ثلاثين يوما على إخطار الممول 

 . بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين   – ٣٠مادة  

 : جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين

هرة كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظا )أ  ( 

 . علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة

كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات  

 . والنماذج مع علمه بذلك

كل من تعمد من موظفى الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب  )ب (

 . بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة الدولة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة   – ٣١مادة  

 : جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين

 . كل من باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك )أ   (

 . مالها مع علمه بذلككل من استعمل طوابع دمغة سبق استع ) ب(

وفى جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع 

 . المعاد استعمالها

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل   – ٣٢مادة  

من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على 

 . السعر المقرر لها

يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب   – ٣٣مادة  

 : أحد الأفعال الآتية

 . توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة )أ   ( 

 أو أوراق تجارية أو أى محرر لم تؤد التوسط فى التعامل أو فى تحصيل قيمة سندات ) ب(

 . عنه الضريبة المستحقة
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ويحكم بالغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين أ ، ب ، عن كل  

 . عقد  أو محرر أو إعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون

 . أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له )جـ (

 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ٦١يعاقب على مخالفة أحكام المادة   – ٣٤مادة  

 . ولا تزيد على خمسين جنيها

  علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم - ٣٥مادة  

 : القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم

 . يمة الضرائب المستحقة والتى لم تسددق )أ  (

تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير  المؤداة ولا يزيد على  )ب(

 . عشرة أمثالها

  يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن فى أداء الجزاءات المنصوص - ٣٦مادة  

عليها فى المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع 

 . المخالفة فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها

  لا تحال الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة إلا - ٣٧مادة  

 . بقرار من وزير المالية أو منن ينيبه ، ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبه

لية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول على أساس ويجوز لوزير الما

أداء الضريبة المستحقة علاوة على دفع مبلغ يعادل مثلى الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة 

 . النوعية التى لم تؤد فى مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية

كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائى على أساس 

دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال 

 . الضريبة النوعية التى لم تؤد

 . وتنقضى الدعوى الجنائية بالصلح

  تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها - ٣٨مادة  

مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقدارها ستة فى المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة إلى 

 . بتوريدها

ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته 

 . التنفيذية مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا

 . ولا يستحق المقابل إذا لم تجاوز مدة التأخير سبعة أيام
 

 الباب الثانى

 أوعية الضريبة

 الفصل الأول
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 الشهادات والإقرارات

 ــ

تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلى وما   - (1) ٣٩مادة  

 : يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها

 . مائة وعشرون قرشا  …  …  … …  …  …  … الشهادة الابتدائية

 . مائتان وعشرون قرشا   …  … … … … دة الإعدادية بأنواعهاالشها

 . ستة جنيهات  … شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى

 . تسعة جنيهات    … … … شهادة الشهادات الثانوية بأنواعها

 . اثنى عشر جنيها      … … … … … الشهادات فوق المتوسطة

 . خمسة عشر جنيها    … … … شهادة الليسانس أو البكالوريوس

 . ثلاثون جنيها     … … … … … دبلومات الدراسات العليا

 . ثلاثون جنيها      … … … … … … … … … الماجستير

 . ستون جنيها      … … … … … … … شهادة الدكتوراه
 

 
ولا يسرى هذا النص على الشهادات والإقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل 

 . الدراسى

تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون    - )١( ٤٠مادة  

 : مليما عن كل ورقة من أوراقها

جميع أنواع  الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها  : أولا 

 . فى المادة السابقة

 : الشهادات الصادرة من : ثانيا

 . الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية ( 1 ) 

 . النقابات والاتحادات المهنية ( 2 ) 

 . الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية ( 3 ) 

 . مخازن الإيداع ( 4 )

 . وحدات التعاون الإستهلاكى والانتاجى ( 5 )

 . أية منشأة تجارية أو صناعية ( 6 )

                                                           
 و ١٩٨٧ لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٢ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم  (1)
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤

 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٢ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )١(
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٢٨

 m3خالدسلم 

 على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الشهادات المصدق: ثالثا 

 .الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة

وفى جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الإقرار ويعفى من 

 . الضريبة شهادة قيد العاطلين
 

 الفصل الثانى

 الصور والمستخرجات

__ 
 )١(ملغاة  .........................................   -٤١مادة 

 
 

 الفصل الثالث

 الطلبات والشكاوى

 ــ

  )٢(ملغاة  .........................................  - ٤٢مادة 

 ) ٣(ملغاة   ............................................ ٤٣مادة 
 

 الفصل الرابع

 العقود وما فى حكمها

 ــ

تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد  أو  - ) ٤( ٤٤ة ماد

الإشهاد وذلك بالنسبة إلى جميع العقود بعوض أو بغير عوض، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت 

 .بالمراسلة ، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف

على أنه بالنسبة إلى العقود التى تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا 

 . يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها

 . وتستحق الضريبة على العقد الشفوى عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده

                                                           
 لسنة ١٠٤نين ارقام  ، وآان قد سبق تعديلها بالقوا١٩٩٨ لسنة ٢ملغاة بالقانون رقم   )١(

 ١٩٩٣ لسنة ٢ و ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ٢ملغاة بالقانون رقم   )٢(

. 
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ملغاة بالقانون رقم   )٣(

١٩٨٧ . 
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤معدلة بالقانون رقم   )٤(

١٩٨٧ . 



 ٤٢٩

 m3خالدسلم 

  يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور - ٤٥مادة 

 . الخاصة به

ة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن فإذا كان العقد من نسخة واحد

 . أحدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل

 . على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل

وإذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر اذن الصرف الحكومى أو الورقة التجارية فيعفى العقد فى 

 . هذه الحالة من الضريبة

 الفصل الخامس

 وثائق الأحوال الشخصية
 ــ

 :   تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى- ٤٦مادة 

 . خمسة عشر جنيها على كل عقد زواج ( 1 ) 

 . ثلاثون جنيها على كل وثيقة طلاق ( 2 )

 . زواجويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود ال

 . ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق

 الفصل السادس

 وثائق الملاحة التجارية
 ـــ

تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق وثائق  - )١( ٤٧مادة 

الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات 

 . التلف وغيرها من الوثائق

 . ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة

 الفصل السابع

 محاضر الشركات
 ــ

 تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشاً عن كل ورقة من أوراق محاضر - )٢( ٤٨مادة 

انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات 

 . مة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودةالمساه

 . وتتحمل الشركة الضريبة
 

                                                           
 لسنة ١٠٤وآان قد سبق تعديلهما بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلتان بالقانون رقم    )١،٢(

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤و١٩٨٧



 ٤٣٠

 m3خالدسلم 

 

 الفصل الثامن

 المحررات القضائية

 ــ

تستحق ضريبة نوعية مقدارها تسعون قرشا عن كل ورقة من أوراق المحررات   - )١( ٤٩مادة 

 : القضائية الآتية

 . الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر  ( 1 )

 . الأوامر على العرائض التى يصدرها القضاة فى حدود سلطاتهم الولائية ( 2 )

 . كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية ( 3 )

 . ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه
 

 الفصل التاسع

 أقساط ومقابل التأمين وما فى حكمها

 ــ

 : ة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالىتستحق ضريب -) ٢( ٥٠مادة 
 

ثلاثة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض  ( 1 )

، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين 

 . الإجبارى أيا كان نوعه

خمسة عشرة فى المائة بحد أدنى خمسة قروش على مقابل التأمين على النقل البرى  ( 2 )

 . والنهرى والبحرى والجوى

عشرون فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك على مقابل  ( 3 )

 . هذه التأمينات بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب

 فى عقود ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة أربعة فى المائة على رأس المال المبين ( 4 )

 . محدودة

ثمانية فى الألف سنويا على اجمالى مقابل وأقساط التأمين التى تحصلها شركات  ( 5 )

 . التأمين

يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له  – ٥١مادة 

 . مناصفة

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )١(

  . ١٩٨٩لسنة  ٢٢٤ و١٩٨٧
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٤٣١

 m3خالدسلم 

وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد  

 . بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة

 . وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين

 . وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين

 الفصل العاشر

 الأوراق التجارية

 ــ

تستحق ضريبة نسبية مقدارها ستة فى الألف بحد أدنى خمسة عشر قرشا على  (1) - ٥٢مادة 

 . الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها

ويتحمل الضريبة على الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلى السندات تحت الإذن مصدر 

 . السند

  تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما على الشيكات بكافة أنواعها وأيا - ٥٣مادة 

 . كانت قيمتها

 . ويتحمل الضريبة الساحب

 

 

 

 الفصل الحادى عشر

 الإيصالات والمخالصات والفواتير

 ــ

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثلاثون قرشا عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة  -) ١( ٥٤مادة 

 . مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش

 : يتحمل الضريبة – ٥٥مادة 

 . من يسلم الإيصال أو المخالصة ( 1 )

رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب : بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات  ( 2 )

 . أو الأجر أو الإعانة

 . مستلم الفاتورة ( 3 )

 :   يعفى من الضريبة- ٥٦مادة 

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم    (1)

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )١(

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٣٢

 m3خالدسلم 

 . الإيصالات الخاصة بالمبالغ التى تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها ( 1 )

الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين  ( 2 )

 . فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى

 . الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية ( 3 )

 . لمتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق الماليةالفواتير ا ( 4 )

الإيصالات التى تعطى عن المبالغ التى تودع البنوك لحساب من قام بالإيداع  أو  ( 5 )

 . لحساب شخص آخر

، والأوراق )أسهم وسندات( الإيصالات التى تعطى من البنوك عن الأوراق المالية  ( 6 )

التى تسلم للبنك على ذمة التحصيل ) شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن( التجارية 

 . أو القبول أو الرهن

 الفصل الثانى عشر

 الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها

 ــ

 تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى (1) - ٥٧مادة 
: 

 : فتح الاعتماد ( 1 )

ة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا عشر

 . يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط

وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها  

 . عن كل سنة إضافية أو كسورها

وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تسحب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله 

 . الاعتماد خلال مدة نفاذه

 : عقود تحويل الأموال أو النزول عنها ( 2 )

 . ستة فى الألف بحد أدنى خمسة عشر قرشا

 . ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذا لها

 : السلف والقروض والإقرار بالدين ( 3 )

 . اثنان فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه

 . ستة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه

 . ثمانية فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم  (1)

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٣٣

 m3خالدسلم 

 
 . وتعفى من الضريبة الودائع الأجله بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد

 : تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى (1) - ٥٨مادة 

 : الحساب المصرفى ( 1 )

 . خمسة عشر جنيها سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف

 .  سنوياوتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلى ثلاثين قرشا

 : أذون التسوية ( 2 )

 . ثلاثون قرشا عن كل أذن تسوية فى المصارف

 : أوامر النقل المصرفى ( 3 )

ستون قرشا عن كل أمر نقل مصرفى الذى بمقتضاه يصدر الأمر إلى  

المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذى ليس له حساب بالمصرف خصما على 

 . حساب مصدر الأمر

 : كشوف ومستخرجات الحساب ( 4 )

ثلاثون قرشا على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلى  

 . عملائها الذين لهم حساب فى المصرف

وتعفى من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التى ترسلها المصارف إلى  

 . عملائها
 

 : حوافظ التحصيل ( 5 )

وائد السندات عشرون قرشا على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وف 

وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا اشتملت الحافظة على 

 . ايصال
 

 : خطابات الضمان وعقود الكفالة ( 6 )
 

ثلاثون جنيها على كل خطاب ضمان ، وعقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا 

 . كان نوعه إذا أعطى فى محرر مستقل

 :   يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتى ذكرهم- ٥٩مادة 

 . يتحمل الطرفان بالتساوى الضريبة: فتح الإعتماد  ( 1 )

يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ، : السلف والإقرار بالدين  ( 2 )

 . ةويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائد

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم  (1)

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٣٤

 m3خالدسلم 

يتحمل العميل : فتح الحساب ، وكشف ومستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل  ( 3 )

 . الضريبة

 . يتحمل مصدر الأمر الضريبة: إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفى  ( 4 )

يتحمل المكفول أو من : خطاب الضمان ، وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية  ( 5 )

 . تسلم العقد الضريبة
 

 الفصل الثالث عشر

 الإعلانات

 ــ

يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه  ( 1 ) - ٦٠مادة 

 : الضريبة على الوجه الآتى

خمسة وأربعون قرشا عن كل نسخة من الإعلانات على الورق العادى المعلقة أو  )أ(

 . الملصقة فى الطرقات العامة
 

 .ا إذا علق أو لصق الإعلان المشار إليه فى غير الطرقات العامةخمسة وسبعون قرش
 

مائة وخمسون قرشا عن كل نسخة من الإعلانات على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه  )ب(

 . بأية وسيلة

فإذا كان الإعلان على تقويم سنوى تكون ضريبته ثلاثين قرشا عن كل  

 . نسخة

 . ثلاثمائة وستون قرشا سنويا عن كل نسخة من الإعلانات على غير الورق )  ج(

 . فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ثلاثين قرشا عن كل نسخة 

 . وتعفى من الضريبة العينات الطبية
 
ثلاثمائة وستون قرشا أسبوعيا عن الإعلانات التى تنشر فى برامج المحلات الخاضعة  )د(

 . لضريبة الملاهى أو التى توزع معها
 

 . تؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملاو

 أربعـة عشـر جنيها وأربعون قرشا سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة )هـ(

 . الإعلان المضئ إضاءة ثابتة

مائة وأربعة وأربعون جنيها سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان  )و(

 . المضئ إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٤ سبق تعديلها بالقانونين رقمى  وآان قد١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بقانون رقم    ( 1 )

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤و 



 ٤٣٥

 m3خالدسلم 

 
ويعتبر الإعلان مضيئا إذا اضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو 

 . بعضها ، ويستوى أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخرى

، و على ويتم حساب المساحة التى تحصل عليها الضريبة المقررة فى البندين هـ 

 : النحو التالى
 
إذا وجد إطار مضئ للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن   - ١

 . الكتابة داخله

إذا لم يكن الإعلان المضئ داخل إطار أو كان إطاره غير مضئ حسبت المساحة على   - ٢

أساس المستطيل أو المربع الذى تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة  أو 

 . الرسوم المعلن عنها

إذا تعددت الإعلانات فى وقت واحد داخل إطار مضئ حسبت الضريبة على كل منها   - ٣

وفقا لأبعاده الخاصة على حده كإعلان مستقل فى غير إطار ما لم تكن الإعلانات 

 .المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة على أساس أبعاد إطار كل منها

 . ؤدى الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملةوت
 
من أجر العرض بالنسبة للإعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة  % ٣٦ )ز(

التليفزيون وما شابهها ، بما فى ذلك مقدمات الأفلام التى ستعرض مستقبلا فى دار 

 . السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار

 . من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التى تذاع بالراديو % ٢٤ )ح(

أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا عن الإعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو  )ط (

 . ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الإشارات البرقية

صر من الصحف بالنسبة للإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى م% ٣٦ )ى(

والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على 

 . اختلاف أنواعها

    على أصحاب دور الطبع والنشر ومديرى البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات- ٦١مادة 

طبعها  النيون ومن يعمـل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم

 . أو صنعها

  ويكـون الاخطـار مـن نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر

المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذى توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة 

 . الإعلان

ض  أو ويقدم الاخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عر

 . نشر الإعلان



 ٤٣٦

 m3خالدسلم 

تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة   – ٦٢مادة  

 . الواحدة

وفى حالة حساب الضريبة على أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة على أساس أجر 

 . المثل إذا كان الإعلان مجانا

يتحمل الضريبة المستحقة على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته  – ٦٣مادة  

ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط فى نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء 

 . ٦١الضريبة وذلك فى حالة إخلالهم بواجب الاخطار المنصوص عليه فى المادة 

 : يعفى من الضريبة الإعلانات الآتية – ٦٤مادة 

علام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى الإعلانات التى تصدر بقصد الإ )أ ( 

تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة ، بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من 

 . إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية

 . إعلانات التحذير )ب ( 

 . الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية )ج ( 

 . الإعلانات الخاصة بالانتخابات )د ( 

 . إعلان طالب الحصول على عمل )هـ(

 . إعلانات الوفاة )و ( 

 . الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت )ز ( 

الإعلانات غير المضيئة التى تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل  )ح ( 

 .  الاغراضالمنشأة أو خارجها ، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك

تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب فى المواعيد  – ٦٥مادة 

 . التى تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله

 . المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة إلى ما تتولى نشره منها )أ ( 

 . دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات )ب ( 

 . دور السينما بالنسبة إلى ما يعرض فيها من إعلانات )ج ( 

 .هيئة الإذاعة والتليفزيون بالنسبة إلى الإعلانات التى تذاع عن طريقها )د ( 
 

يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد  – ٦٦مادة 

 . ريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصةأداء الض

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء الضرائب التى 

 . لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب
 

 الفصل الرابع عشر

 خدمات النقل



 ٤٣٧

 m3خالدسلم 

 ــ

 : تستحق الضريبة بالنسبة إلى خدمات النقل على الوجه الآتى (1) - ٦٧مادة 

 : نقل الأشخاص: أولا 

خمسة جنيهات وأربعون قرشا على كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة  ( 1 )

 . الحديد أو من أية هيئة أو منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين المدن

جنيهان وسبعون قرشا على الإشتراك المشار إليه فى البند السابق إذا كان بالدرجة  ( 2 )

 . الثانية

وتخفض الضريبة المنصوص عليها فى البندين السابقين إلى النصف إذا  

 . كانت مدة الإشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور

ستون قرشا على كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن، أو بين المدينة  ( 3 )

 . الواحدة وضواحيها

 . وتخفض الضريبة إلى النصف إذا كانت مدة الإشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور

 . خمسة جنيهات وأربعون قرشا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا ( 4 ) 

 : مائة وعشرون قرشا على كل اشتراك أو تصريح سفر مخفض وتعفى من الضريبة ( 5 )

التراخيص والاشتراكات التى تعطى لموظفى الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم  )أ ( 

 . م ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبهاولدواعى عمله

التراخيص والاشتراكات التى تعطى بغير اسم إلى الجهات الحكومية لاستعمالها فى  )ب ( 

 . أغراض مصلحيه

 . التراخيص والاشتراكات التى تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه )ج ( 

التراخيص والاشتراكات التى تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى  )د ( 

 . عليه العرف وتحدده لائحتها

  التراخيص والاشتراكات التى تصـرف مخفضة الأجرة للملاجئ والفرق الرياضية )هـ(

  . والطلبة والمكفوفين والمعوقين
 
 . جنيهان وسبعون قرشا على كل تذكرة فى عربات النوم بقطارات السكة الحديد  - ٦

 .  وعشرون قرشا على كل تذكرة فى الدرجة الأولى الممتازةمائة  - ٧

 . خمسة وسبعون قرشا على كل تذكرة فى الدرجة الثانية الممتازة  - ٨

 . عشرة جنيهات وثمانون قرشا على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى  - ٩

 . ثمانية جنيهات وعشرة قروش على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية  - ١٠

 .جنيهان وسبعون قرشا على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة - ١١

                                                           
 و ١٩٨٧ لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   (1)
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤



 ٤٣٨

 m3خالدسلم 

وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين 

 .الأولى والثانية إلى مائة وعشرين قرشا وتسعين على التوالى

 : لأحوال الآتيةوتعفى من الضريبة تذاكر السفر على السفن فى ا

 . تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة )أ(

 . تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها فى الجمهورية )ب(

 . تذاكر السفر داخل الجمهورية )ج(

 . تذاكر السفر على ظهر الباخرة )د(

 . عشرة جنيهات وثمانون قرشا على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج  - ١٢

جنيهان وسبعون قرشا على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض  - ١٣

 . الضريبة إلى النصف على تذاكر السفر على الطائرات لأداء الحج أو العمرة

 : وتعفى من الضريبة على تذاكر السفر على الطائرات

 . تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها فى الجمهورية )أ(

 .  فى الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيهاالتذاكر التى صرفت )ب(

 : نقل البضائع: ثانيا 

) بوليصة (مائة وخمسة وستون قرشا على كل ورقة من أوراق وثيقة : نوعية   - ١

 . الشحن البحرى

( ثمانية عشرة فى المائة بحد أقصى ستون قرشا من أجر النقل على وثائق  : نسبية  - ٢

النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا  أو ) بوالص 

 . جويا  أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية

تسرى الضريبة المنصوص عليها فى البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنقولات   - ٣

 . الخاصة بالبضائع التى تنقل بوسائل النقل المشار إليها فى البند المذكور

 . عفى من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيهاوت

 .تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص فى كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك  – ٦٨مادة  

يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو الإشتراك أو   – ٦٩مادة  

 . الترخيص أو مرسل البضاعة

بسداد الضريبة  – من غير الجهات الحكومية – يلتزم متعهدو النقل – ٧٠مادة  

المستحقة إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به 

عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التى صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم 

 . لصالحه بقيمة تلك الضريبةفى الرجوع على من تم النقل 
 

 الفصل الخامس عشر

 خدمات البريد



 ٤٣٩

 m3خالدسلم 

 (1)ملغاة  ............................................. - ٧١مادة 

  (2)ملغاة  ............................................. - ٧٢مادة 

  (3)ملغاة  ............................................. - ٧٣مادة 

 الفصل السادس عشر

 أرباح المراهنات ، واليانصيب وما فى حكمه

 ــ

تستحق ضريبة نسبية مقدارها ستون فى المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع  )٤( - ٧٤مادة 

 . المراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع   المراهنات

 : ى اليانصيب على النحو التالى تستحق ضريبة نسبية عل-)٥( ٧٥مادة 

ستون فى المائة من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا ، وتخفض الضريبة إلى  )أ(

 . النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدره اليانصيب

ثلاثون فى المائة من الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم  )ب(

والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة والخاصة التى 

 . أصدرت السندات أو الأوراق

وتعفى تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة على ايراد القيم 

 . المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة

 . الرابح  يتحمل الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين - ٧٦مادة 

 .  يعفى من الضريبة الربح العينى إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات- ٧٧مادة 

  يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الربح العينى منقولا كان أو ثابتا ، وذلك طبقا - ٧٨مادة 

 . للشروط التى تحددها مصلحة الضرائب
 

 الفصل السابع عشر

 المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام

 (1) والجمعيات التعاونية

 ــ

تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام  (2) - ٧٩مادة 

 والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات على الوجه الآتى
: 

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٩٧ لسنة ٢ملغاة بالقانون رقم    (1)

 . ١٩٩٣ لسنة ٢  و رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
  . ١٩٩٨ لسنة ٢ملغاتان  بالقانون رقم  ) ٣(،)٢(
 
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤معدلتان بالقانون رقم  ) ٥( ، )٤(

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤عبارة الجمعيات التعاونية أضيفت بالقانون رقم    (1)



 ٤٤٠

 m3خالدسلم 

 معفاة  … … … … … … … …  الخمسون جنيها الأولى

 ستة فى الألف … … … مائتين وخمسين جنيه – أزيد من خمسين

 ستة ونصف فى الألف  … …  خمسمائة جنيه – أزيد من مائتين وخمسين

 سبعة فى الألف … … … … …… ألف جنيه – أزيد من خمسمائة

 سبعة ونصف فى الألف … … … …   خمسة آلاف جنيه – أزيد من ألف

 ثمانية فى الألف … … عشرة آلاف جنيه – أزيد من خمسة آلاف
 

وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف من 

 . الزيادة

فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل  – ٨٠مادة 

اء تم الصرف مباشرة أو بطريق مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسو

الإنابة علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة اضافية مقدارها ثلاثة أمثال 

 . الضريبة المشار إليها

ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أى شخص بمبلغ 

 . مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها

يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها ، وفى جميع الأحوال يجب  – ٨١مادة 

الا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين عن 

 . صافى أى مبلغ يقل عنه

لغ  من هذا القانون المبا٨٠ ، ٧٩تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادتين  – ٨٢مادة 

 : التى تصرف فى الأحوال الآتية

 . إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها )أ ( 

 . الصرف لهيئة دولية )ب( 

 . الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل )ج( 

 . الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية )د ( 

 . ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية )هـ(

 ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا ، أو خدمات محدد مقابل أدائهـا بمعرفـة )و ( 

 . إحدى الجهات الحكومية

 . ما يصرف فى الخارج )ز ( 
 

 

 

                                                                                                                             
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤معدلة بالقانون رقم    (2)



 ٤٤١

 m3خالدسلم 

 

 

 الفصل الثامن عشر

 الأوراق المالية وتداولها

 ــ

 )١(ملغاة  ........................................  - ٨٣مادة 

 (2)  ملغاة .......   .................................- ٨٤مادة 

  (3)   ملغاة  ........................................  - ٨٥مادة 

 (4)ملغاة  ........................................  - ٨٦مادة 

 (5)ملغاة  ........................................  - ٨٧مادة 

 (6)ملغاة  ........................................  - ٨٨مادة 
 

 

 الفصل التاسع عشر

 التصاريح والرخص الإدارية

 ــ

 : تستحق الضريبة على النحو التالى )٧( - ٨٩مادة 

 : التصاريح – أولا

 . نوعية مقدارها تسعون قرشا على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية

 : الرخص – ثانيا

إدارية وذلك عدا الرخص نوعية ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة 

 : الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى

 . ثلاثمائة جنيه سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم )أ ( 

ثلاثمائة جنيه سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى ذلك دور  )ب( 

 . السينما والمسارح

 . ثلاثمائة جنيه سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب )ج( 

 . ثلاثون جنيها على رخصة البناء ، وستون جنيها على رخصة البناء بالمدن )د ( 

 . أثنى عشـر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل )هـ(

                                                           
 وآانت ١٩٩٦ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٩٥ لسنة ١١بالقانون رقم ملغاة   )٦و٥و٤و٣و٢و١(

 وسقوط ٨٣ بعدم دستورية المادة ٧/٩/١٩٩٦المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 
  ق دستورية١٧ لسنة ٩ المرتبطة بها وذلك فى الدعوى  رقم ٨٧ - ٨٤المواد من 

 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم  (7)
 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٤٢

 m3خالدسلم 

خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة  )و ( 

 . جاوز خمسة عشر طناأطنان ولا ت

ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة  )ز ( 

 . عشر طنا

 . اثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام )ح ( 

 . ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى )ط ( 

 . ستة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل )ى ( 

 . اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات )ك ( 

 . ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها )ل ( 
 

تستحق الضريبة فى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو  – ٩٠مادة  

 .  أى تعديل فيهاإجراء

يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحة التصريح أو  – ٩١مادة  

 . الرخصة

 .   يعفى من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج- ٩٢مادة  
 

 

 

 الفصل العشرون

 تأسيس الشركات

 ــ

 تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الآتى) ١( - ٩٣مادة 
: 
 . ألف وثمانمائة جنيه على الشركة المساهمة )أ ( 

 . تسعمائة جنيه  على شركة التوصية بالأسهم ، والشركة ذات المسئولية المحدودة )ب( 

تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التى يزيد رأس مالها  )ج ( 

 . على خمسة آلاف جنيه

 . ه الضريبةوتتحمل الشركة بهذ

 : يستحق على زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتى (2)  - ٩٤مادة 

 . مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة )أ ( 

 . ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة )ب( 

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلهما بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلتان بالقانون رقم   )١،٢(

 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٤٣

 m3خالدسلم 

 . وتتحمل الشركة بهذه الضريبة

 الفصل الحادى والعشرون

 السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية

 ــ

 : تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتى )٣( – ٩٥مادة 

تسعمائة جنيه على قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل فى الجمهورية ،  )أ ( 

 . وعند تجديد هذا القيد

 التجاريين ، وعند تجديد هذا  خمسمائة وأربعون جنيها عن القيد فى سجل الوكلاء )ب ( 

 . القيد

 . مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد فى سجل الوكلاء التجاريين )ج ( 

 . ثلاثون جنيها عن كل قيد فى السجل التجارى ، وعند تجديد هذا القيد )د ( 

مائة وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة إلى النقابات المهنية  )هـ(

والغرف التجارية والغرف الصناعية ، وكذلك إلى النوادى التى يجاوز الاشتراك فيها 

 . ثلاث جنيهات

ويحصـل نصـف هـذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد   

 . أو الانضمام أو الاشتراك

هد الخاصة وتسرى ثلاثة جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعا )و ( 

 . الضريبة على القيد فى كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة

ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية  )ز ( 

 . لقانون الأسلحة والذخائر

 . خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات )ح ( 

 : ويتحمل عبء الضريبة

 . طالب القيد فى السجلات أو تعديله أو تجديده  - ١

 .) المستهلك( صاحب بطاقة التموين   - ٢

 . صاحب سجل الأسلحة والذخائر  - ٣

 

 

 

 

 

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم    (3)

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٤٤

 m3خالدسلم 

 
 الفصل الثانى والعشرون

 توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها
 ــ
 

 : على النحو التالىتستحق ضريبة نوعية  (1) - ٩٦مادة 

ثلاثة جنيهات سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة  )أ ( 

 . التوريد الفعلى عن سنة كاملة

خمسة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى    )ب( 

 . مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك إدارة المصاعد

خمسة قروش على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الإغراض  )ج( 

 . الصناعية

 . خمسة قروش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز فى غير الإغراض الصناعية )د ( 

  أو ما يماثله من) البوتاجاز ( عشرة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين  )هـ(

 . مستحضرات فى غير الإغراض الصناعيةال

 . ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الإغراض الصناعية )و ( 

 : يتحمل الضريبة (2) - ٩٧مادة 

 . المورد بالنسبة للتوريد فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك )أ ( 

 . المستهلك بالنسبة للاستهلاك )ب ( 

 . يعفى من الضريبة) ١( - ٩٨مادة 

 . دور العبادة )أ ( 

الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى  )ب( 

 . إلى الكسب

وإذا امتد الاستهلاك إلى . الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك  )ج( 

 . الغير استحقت الضريبة

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم  (1)

 فى المادة الثانية منه ١٩٨٦ لسنة ٩٥ وقـد نص القانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٩٣
يعفى استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات " على أن 

مة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الإدارة المحلية وإلاناره العا
الكهرباء أو توريدها مع عدم رد مـا سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام هذا القانون 

 ) . ١٩٧٩اعتباراً من أول يناير سنة ( 
 ١٩٨٦لسنة  ٩٥ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٢معدلة بالقانون رقم   (2)

. 
 ١٩٨٦ لسنة ٩٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٤٤٥

 m3خالدسلم 

 بشأن الجمعيات والمؤسسات ١٩٦٤ لسنة ٣٢المنشآت المقامة طبقا للقانون رقم   )د( 

 . )١( الخاصة

  . استهـلاك الكهربـاء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى )هـ(

 استهـلاك الجهات الحكومية والأشخاص الإعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية )و ( 

والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة المقررة على استهلاك الكهرباء أو 

 . توريدها مع عدم رد ما سبق ان دفع من ضريبة

 الفصل الثالث والعشرون

 الاشتراكات السلكية واللاسلكية
 ــ

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل اشتراك   - )٢(- ٩٩مادة  

 . راك لاستعمال تلكسلاستعمال تليفون ، وخمسون جنيها عن كل اشت

 . ويتحمل عبء الضريبة المشترك

 .   تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية فى كل اشتراك- ١٠٠مادة 

 

 

 

 الفصل الرابع والعشرون

 شهادات وكشوف الوزن
 

تستحق ضريبة نوعية مقدارها ستون قرشا على شهادات وكشوف وزن – ) ٣( - ١٠١مادة 

 . البضائع التى يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور

 . ويتحمل الضريبة طالب الوزن
 

 الفصل الخامس والعشرون

 إقرارات الذمة والثروة المالية
 

 )٤(ملغاة  .............................................  - ١٠٢مادة 
 

                                                           
  .١٩٨٦ لسنة ٩٥معدلة بالقانون رقم   )١(
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )٢(

  . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )٣(

 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 لسنة ١٠٤ وآانت قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢ملغاة بالقانون رقم   )٤(

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧



 ٤٤٦

 m3خالدسلم 

 الفصل السادس والعشرون

 منح الجنسية المصرية

 ــ

يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها ألف ومائتان ) ١( - ١٠٣مادة 

 . جنيه

ويعفى من هذه الضريبة من ينتمى بجنسيه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه 

الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة ، وذلك متى قدم طلبا لإعفائه منها إلى رئيس 

 . مصلحة الضرائب

 

 

 الفصل السابع والعشرون

 الموازين والأجهزة الحاسبة أو التى تعتمد فى إدارتها

 على المهارة أو الصدفة

 ــ

تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها تسعمائة قرش على كل ميزان يتحرك   )٢( - ١٠٤مادة 

 . بوضع قطعة عمله فيه

 . على أداء الضريبةولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل 

 تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة وثلاثون جنيها على كل جهاز يعتمد )٢( - ١٠٥مادة 

فى إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح من أى نوع فى 

 . مقابل مبلغ ما

 . ولا يجوز تركيب أى جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة

 .  تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها خمسة عشر جنيها عن كل آلة تسجيل نقد)٣( ١٠٦مادة 

 . وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون

 . ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء الضريبة

                                                           
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم   )١(

 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٣ لسنة ٢معدلة بالقانون رقم    )٢،٢،٣(

 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٤ و ١٩٨٧
 سبتمبر سنة ٤هناك تصحيحات اجريت بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى  

  . ٣٦ العدد - ١٩٨٠



 ٤٤٧

 m3خالدسلم 

  ١٩٥٤ لسنة  ٥٦قانون رقم 

  (*)فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 

------ 

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

 من القائد ١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى  

 العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ،

  ، ١٩٥٣ من يونية ١٨وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  

 بإجراءات تتعلق بعوائد ١٨٨٤ من مارس سنة ١٣وعلى الأمر العالى الصادر فى  

 ١٩٠٩ فبراير سنة ٥جميع أبنية القطرالمصرى  ذات الإيراد المعدل بالأمر العالى الصادر فى 

  والقوانين المعدلة له ،١٩٣٧ لسنة ٨٩وبالمرسوم بقانون رقم 

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 ر المالية والاقتصاد ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،وبناء على ما عرضه وزي 

 :أصدر القانون الآتى 

 الباب الأول

 العقارات التى تتناولها الضريبة 

 ــ

                                                           
ويلاحظ صدور قانون ) أ( مكرر ١٠ العدد - ١٩٥٤ من فبراير سنة ٤ الوقائع المصرية فى (*)

 ناصا على حلول وحدات الادارة المحلية محل المجالس البلدية ١٩٧٩ لسنة ٤٣الإدارة المحليةرقم 
والقروية  بعد ذلك آما يلاحظ تغير مسمى الوزارات والوزراء هذا وقد عدل هذا القانون بالقوانين 

 :الآتية 
 العدد - ١١٥٥ن نوفمبر سنة  م١٣الوقائع المصرية فى  ( ١٩٥٥ لسنة ٥٤٩قانون رقم  -

 ). مكررا ٨٧
 العدد الأول مكررا - ١٩٥٩ من يناير ١٣الجريدة المصرية فى  ( ١٩٥٩ لسنة ١٢قانون  -
٥. (  
 العدد - ١٩٦٠ من ديسمبر سنة ٦الجريدة المصرية فى  ( ١٩٦٠ لسنة ٢٩٤قانون رقم  -

٢٧٩(  
 العدد - ١٩٦١ من يولية سنة ٢٥الجريدة المصرية فى  ( ١٩٦١ لسنة ١٢٩قانون رقم  -

١٦٤(  
  )٢٧ العدد - ١٩٧١ يونية سنة ٨الجريدة المصرية فى  ( ١٩٧١ لسنة ٤٦قانون رقم  -
 العدد - ١٩٧٣ من أغسطس سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٣ لسنة ٩٢قانون رقم  -
٤(  
 ) ٤ العدد - ١٩٩٨ أبريل ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٢٣قانون رقم  -

 :وقد نصت المادة الثانية منه على أن  
 المشار اليه ، يستمر ١٩٥٤ لسنة ٥٦من القانون رقم ) ٣،١١(استثناء من حكم المادتين "  

 ١٩٩١(العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنيه المتخذة أساسا لحساب الضريبة 
 ، ولرئيس ٣١/١٢/٢٠٠٤ وحتى ١/١/٢٠٠١وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من  ) ٢٠٠٠/

 .الجمهورية أن يصدر خلال هذه المدة قراراًبإعادة التقدير وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار اليه 



 ٤٤٨

 m3خالدسلم 

 تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها ، وأيا )١( -١مادة  

كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء 

 .مشغولة بعوض أو بغير عوض 

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى الفضاء  

المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة 

 . أجرانا خاصة لأهالى القرية مالم تكن هذه الأراضى مجاورة لمساكن العزب ومستعملة

كما تعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات  

 .العقارات اذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر 

وتفرض الضريبة على العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار  

بطريق الالتزام سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين ، وسواء نص فى 

 . العقود على أيلولتها للدولة فى نهاية مدة الالتزام أو لم ينص  

تسرى أحكام هذه الضريبة على المدن والبلاد التى صدرت بها أوامر )  ٢( - ٢مادة  

 ١٨٨٤ مارس سنة١٣ى الصادر فى عالية أو مراسيم بربط الضريبة عليها بالتطبيق للأمر العال

 .والمبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون 

ولوزير المالية والاقتصاد بقرار منه أن يضيف الى الجدول المرافق او يحذف منه  

مدنا جديدة وذلك بعد أخذ رأى المجالس البلدية والقروية فى البلاد التى بها مجالس وبعد موافقة 

وزير الشئون البلدية والقروية بالنسبة الى البلاد التى ليست بها مجالس وله كذلك أن يجرى 

 .تعديلا فى حدود المدن الواردة بالجدول بعد موافقة الجهات المشار اليها 

 الباب الثانى 

 حصر العقارات 

 تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصرا عاما كل عشر -)١( ٣مادة  

 : فى كل سنة ما يأتى سنوات ومع ذلك فيحصر

 .العقارات المستجدة  )أ(

 .الإجزاء التى أضيفت الى عقارات سبق حصرها  )ب(

العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من  )ج(

 .كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً 

                                                           
  .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩معدلتان بالقانون رقم ) ٢( ، )١(
  .    ١٩٥٥ لسنة ٥٤٩الفقرة الاولى معدله بالقانون رقم   )١(

 :  فى المادة الثانية منه على أن ١٩٩٨ لسنة ٢٣ نص القانون رقم - 
 المشار إليه ، يستمر ١٩٥٤ لسنة ٥٦من القانون رقم ) ٣،١١(استثناء من حكم المادتين "  

العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الأيجارية للعقارات المبينة المتخدة أساسا لحساب 
 وحتى ١/١/٢٠٠١وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من ) ١٩٩١/٢٠٠٠(الضريبة 

 ، ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه المدة قرارا بإعادة التقدير ٣١/١٢/٢٠٠٤
 "وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه 



 ٤٤٩

 m3خالدسلم 

العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء المنصوص  )د(

  .٢١عليه فى المادة 

 يقوم بحصر العقارات فى كل مديرية أو محافظة الموظفون الذين يندبون - ٤مادة  

 .لذلك 

 . يجرى الحصر العام خلال السنتين الأخيرتين لكل فترة - ٥مادة  

 الباب الثالث 

 الاقرارات 
 ـ

 أن يقدم ١لى كل مالك أو منتفع بعقار مما تنطبق عليه أحكام المادة  ع-)١( ٦مادة  

الى القسم المالى بالمحافظة أو المديرية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا كتابياً فى المواعيد الآتية 

: 

فى حالة الحصر العام يقدم الاقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر العام  ) أ(

 .عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها  

 يقـدم الإقرار قبل نهاية ٣فى حالات الحصر السنوى المنصوص عليها فى المادة  )ب(

شهر أكتوبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة لغاية شهر أكتوبر أما ما يستجد 

فى شهرى نوفمبر وديسمبر من كل سنة فيجب تقديم إقرار عنه قبل نهاية شهر 

 .ديسمبر من السنة ذاتها 

ويقع عبء تقديم الاقرار عن العقارات المملوكة لناقص الأهلية أو لغائب أو لشخص  

 .اعتبارى على من يمثله قانونا وعلى ناظر الوقف عن العقارات الموقوفة 

 يجب أن يكون الاقرار مشتملاً على اسم المدينة أو البلدة والقسم أو  )٢(- ٧مادة  

المركز والشارع ورقم العقار وعدد الأدوار وعدد المساكن فى كل دور ومحتويات كل مسكن 

 .وأسم المستأجر والإيجار الفعلى له ونوع استغلاله كما يجب أن يتضمن الإقرار عنوان مقدمه 

ولا يعفى من تقديم الإقرار أصحاب العقارات أو أصحاب حق الانتفاع عليها اذا سبق  

 قاموا بإثبات تلك العقارات بدفاترهم أو كانت معفاة من الضريبة طبقا لموظفى الحصر والتقدير أن

  .٢١للمادة 

فاذا تضمن الإقرار بيانات غير صحيحة ألزم الممول بأداء غرامة تعادل مثل الضريبة  

أما اذا لم يقدم الممول الإقرار فى الميعاد فيلتزم بغرامة تعادل . العقارية المقررة أو المعفى منها 

 .ربع الضريبة العقارية المقررة أو المعفى منها 

                                                           
 لسنة ١٢ وقد نص القانون رقم ١٩٥٥ لسنة ٥٤٩من المادة معدل بالقانون رقم ) أ(البند   )١(

 الى نهاية ستين ١٩٦٠حصر العام لربط سنة مد ميعاد تقديم الاقرار عن ال"  على ١٩٥٩
  ) .١٣/١/١٩٥٩تاريخ النشر ( يوماً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

  .١٩٦٠ لسنة ٢٩٤معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٤٥٠

 m3خالدسلم 

 أن يتظلم ٧ للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقا للمادة - )١( ٨مادة  

الى مدير عام مصلحة الأموال المقررة أو مدير عام الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة 

 .رار فى التظلم نهائياً خلال تسعين يوما من تاريخ تكليفة بالأداء ويكون الق

على أنه بالنسبة الى العقارات المعفاة أو التى يتقرر اعفاؤها من الضريبة طبقاً للمادة  

 يجوز للمدير العام المختص اعفاؤها من الغرامة التى تفرض عليها دون حاجة الى تقديم ٢١

 .تظلم بذلك من صاحب الشأن 

 

 الباب الرابع 

 وعاء الضريبة وسعرها 

 ــ

 تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها - ٩مادة  

  .١٣لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 

ويراعى فى تقدير القيمة الإيجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى الى تحديدها وعلى  

 .هة الصورية أو المجاملة وجه الخصوص الإجرة المتفق عليها اذا كان العقد خاليا من شب

 تقدر القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل على أساس الأجرة السنوية - ١٠مادة  

المتفق عليها للأراضى والمبانى اذا كان العقد شاملا للأراضى ومبانى المصنع أو المعمل كله 

من قيمة ثمنه % ٨وخاليا من شبهة الصورية أو المجاملة وإلاقدر الإيجار السنوى على أساس 

 .أرضا ومبان 

 تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية المنصوص عليها فى -) ٢( ١١مادة  

 تقديرا عاما كل عشرة سنوات ويعاد التقدير خلال السنيتن الأخيرتين ٣الفقرة الأولى من المادة 

 .لكل فترة 

ولأجزائها المنصوص عليها فى كذا تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية  

 فى الثلاثة شهور الأخيرة من سنة حدوثها ويعمل بهذا التقدير من أول ٣الفقرة الثانية من المادة 

 .السنة التالية الى نهاية مدة السنوات العشر المقررة للتقدير العام 

 

 

 : يكون سعر الضريبة كالآتى -)٣( ١٢مادة 

                                                           
  .١٩٥٩ لسنة ١٢معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٩٨ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٦١ لسنة ١٢٩معدلة بالقانون رقم   )٣(

 تابع ٣١ العدد -الجريدة الرسمية  ( ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ١١نصت المادة : ملحوظة 
 :على ما هو آت  ) ١٩٨١ من يوليو سنة ٣٠فى ) ج(

فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا  -
 وشاغلوا المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من القانون مالكو



 ٤٥١

 m3خالدسلم 

من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى لا يتجاوز فيها متوسط % ١٠ -١

الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات وكذا بالنسبة الى المبانى 

 .المستعملة فى أغراض خلاف السكن 

من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى يزيد فيها متوسط % ١٥ -٢

جرة بالوحدة السكنية على ثلاثة جنيهات ولا يتجاوز خمسة الإيجار الشهرى للح

 .جنيهات 

من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى يزيد فيها متوسط % ٢٠ -٣

الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على خمسة جنيهات ولا يتجاوز ثمانية 

 .جنيهات 

من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى يزيد فيها متوسط % ٣٠ -٤

الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثمانية جنيهات ولا يتجاوز عشرة 

 .جنيهات 

من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التى يزيد فيها متوسط % ٤٠ -٥

 .الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات

من قيمة الإيجار السنوية مقابل جميع المصروفات % ٢٠جميع الأحوال يستبعد وفى  

 .التى يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة 

 

 

 

 الباب الخامس 

 تقدير القيمة الإيجارية 

 ــ

 يتولى تقدير القيمة الإيجارية فى كل مدينة أو محافظة لجان مكونة - )١(  ١٣مادة  

من أربعة أعضاء اثنان منهم من موظفى الحكومة أو من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا 

المجلس حق ربط وتحصيل الضريبة ، وتكون الرياسة لأحدهما واثنان من بين مالكى العقارات 

المبنية بالمدينة أو القسم أو البندر التى يتم فيها التقدير يعينهما سنويا وزير المالية والاقتصاد أو 

 .لبلدية والقروية كل منهما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك وزير الشئون ا

واذا امتنع أحد العضوين المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من  

 .غير عذر تقبله اللجنة اعتبر مستقيلا 

                                                                                                                             
 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل ١٩٧٧ من سبتمبر سنة ٩

 .إيرادات هذه المساآن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 
 .ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماآن المستغلة مفروشة أو فنادق او بنسيونات  

 .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩ الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٥٢

 m3خالدسلم 

وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب عين فيه وزير المالية  

 .والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد الملاك ممن تتوافر فيه الشروط 

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية  

 .المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس 

ن البلدية والقروية كل  يعلن وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئو-) ٢( ١٤مادة  

أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك عن إتمام التقديرات فى الجريدة  فيما يخصه ، 

الرسمية وتعلن صورة من الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المجلس البلدى بحسب 

الأحوال وعلى أبواب أقسام البوليس والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائراتها العقارات ، 

وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر كما يخطر كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار 

 بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة ٧المنصوص عليه فى المادة 

قة ، الرسمية بشرط ألا تجاوز المدة بين تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وذلك بالطري

 .والأوضاع التى تعينها اللائحة التنفيذية ويصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد 

 للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه )١(- ١٥مادة  

فى المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى 

 .الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم 

فاذا كان التظلم مقدما من الممول وجب أن يكون مرافقا له القسيمة الدالة على أداء  

من الضريبة المقدمة فى شأنها المعارضة مع جبر كسر نصف الجنيه بالزيادة % ٥تأمين قدره 

الحق فى طلب المعارضة  جنيها وإلا سقط ٢٠ قرشا والا يزيد عن ٥٠على ألا يقل التأمين عن 

ولا يرد التأمين من حالة عدم خفض مجلس المراجعة للقيمة الإيجارية المقررة وعلى أن يخطر 

 .المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع 

وفى حالة التظلم تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى ان  

 .يصدر قرار مجلس المراجعة فى التظلم 

 للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات - )٢( مكرر١٥مادة  

المبنيه أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك 

 من القيمة% ٦٠من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 

الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو 

المتفق عليها فى عقد الإيجار ، أيهما أكبر ، واذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة 

من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل أن % ٦٠الإيجارية فى حالة تأجير المبنى بواقع 

 .لم يكن مؤجرا 

                                                           
 .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩ معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٦٠ لسنة ٢٩٤ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٣ لسنة ٩٢ مضافة بالقانون رقم )٢(



 ٤٥٣

 m3خالدسلم 

وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقا للتقدير المذكور ، وتصبح واجبة الأداء اعتبارا من  

أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار 

 .الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول 

 المؤقت تلقائيا دون حاجة للطعن فيه عند صيرورة تحديد القيمة ويتم تعديل الربط 

 .الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون 

وتسرى أحكام هذه المادة على العقارات التى لم تحدد قيمتها الإيجارية فى تاريخ  

 . العمل به 

 يشكل فى كل مديرية أو محافظة مجلس مراجعة يؤلف من ثلاثة من -) ١(  ١٦مادة  

موظفى  الحكومة او من موظفى المجلس البلدى متى كان لهذا المجلس حق ربط وتحصيل 

 كل منهما فيما -الضريبة ، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية 

ى  أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك ومن ثلاثة من ملاك المبانى بالمدينة أو البلد الذ-يخصه 

ينظر المجلس فى التظلمات الخاصه به ، يعينهم وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية 

 أو من ينيبه كل منهما عنه فى ذلك لمدة سنتين ، تكون -والقروية كل منهما فيما يخصه 

 .الرياسة لعضو من الموظفين 

واذا امتنع أحد الأعضاء المعينين من الملاك عن الحضور ثلاث مرات متوالية من  

 .غير عذر يقبلة المجلس اعتبر مستقيلا 

وعند خلو مركز أحد الأعضاء من الملاك المعينين لأى سبب ، عين فيه وزير المالية  

 كل فيما يخصه أو من ينيبه كل منهما عنه فى -والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية 

 تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة ذلك ، وذلك للمدة الباقية ، أحد الملاك ممن

 .الأولى   

 يكون مقر المجلس فى المحافظة أو عاصمة المديرية مالم يقرر رئيسه - ١٧مادة  

عقده فى مقر المركز الكائنة فى دائرته العقارات المطلوب الفصل فى التظلمات المقدمة فى شأنها 

. 

 يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه وتصدر قراراته - ١٨مادة  

 .المطلقة وعند التساوى يرجح الرأى الذى يؤيده الرئيس  بالأغلبية 

 .ملغاة ) ٢( .... - ١٩مادة  

 . تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية - ٢٠مادة  

 الباب السادس 

 الإعفاءات 

 ــ

                                                           
   .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩الفقرتان الاولى والثالثة معدلتان بالقانون رقم  )١(
  .١٩٦٠ لسنة ٢٩٤ملغاة بالقانون رقم   )٢(



 ٤٥٤

 m3خالدسلم 

 : تعفى من أداء الضريبة -)١( ٢١مادة  

 . للدولة العقارات المملوكة )أ(

العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية  )ب(

المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان 

أو بمقابل كمبانى عمليات الكهرباء والغاز والمياه والمجارى والإسعاف وإطفاء 

 .الحرائق والمذابح والمغاسل العامة ومايشابهها 

الأبنيه المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد  )ج(

والمدارس التى تختص بتعليم الدين ، أو المملوكة للطوائف الدينية او  

الجهات او الجمعيات الخيرية أوالاجتماعية او العلمية وذلك سواء اكانت مجانية او 

 .بمصروفات 

وكذلك الأبنية المملوكة للجهات والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو العلمية وأبنية  

النوادى الرياضية المسجلة وفقاً للقانون ، وذلك اذا كانت الأبنية المذكورة معدة لمزاولة النشاط 

الخيرى أو الاجتماعى أو الرياضى أو العلمى على حسب الأحوال ولم تكن منشأة بغرض 

الاستثمار أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكا للأوقاف أو الطوائف الدينية أو الجهات أو 

 .الجمعيات أو النوادى المذكورة فلا يعفى من الضرائب 

المستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات المملوكة للجمعيات الخيرية  )د(

ن بصرف النظر والاجتماعية المعدة للعمل لقبول جميع المرضى واللاجئي 

 .عن الدين أو الجنس ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار 

ويشترط للتمتع بالإعفاء أن تكون تلك الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون ولا تتقاضى من  

المرضى أو اللاجئين أية أجور إلا اذا وافقت على ذلك وشاركت فى تحديد تلك الأجور الجهات 

 .الإدارية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص

دور السفارات والمفوضيات والقنصليات المملوكة للدول الأجنبية والدور المملوكة  )هـ(

 .للجهات الحكومية الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل  

العقارات التى لا تزيد صافى قيمتها الإيجارية السنوية على ثمانية عشرة جنيها بشرط  )و(

ية لجملة العقارات التى يملكها الممول أو من له حق انتفاع ألا تزيد القيمة الإيجار

 .عليها على هذا المبلغ 

العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها كآلات الرى المعدة لرى  )ز(

 .تلك الأراضى بدون أجر  

                                                           
) د( وسبق تعديل البند ١٩٧١ لسنة ٤٦معدلان  بالقانون رقم ) هـ(، والبند ) ج(البند   )١(

  .١٩٦٠ لسنة ٢٩٤بالقانون رقم 



 ٤٥٥

 m3خالدسلم 

مبانى العزب المقامة فى الأراضى الزراعية والتى يسكنها مزارعو وعمال مالكى  )ح(

الأراضى بغير أجر والتى تشغلها حاصلاتهم ومواشيهم بشرط ألا تجاوز أجرة المبنى 

 .الواحد ثمانية عشرة جنيها فى السنة 

الأحواش والمبانى الواقعة فى منطقة الجبانات بشرط عدم استعمالها للسكن المستمر  )ط(
(*).  

جية بعد أخذ رأى وزير  لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخار-)١( مكرر ٢١مادة  

الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدول الأجنبية والمخصصة للاستعمال 

 .الشخصى من أداء الضريبة 

 الباب السابع 

 رفع الضريبة

 ــ

 :  ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية)٢(-٢٢مادة

 .إذا أصبح العقار معفى طبقا للمادة السابقة )ا(

إذا خلا كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل  )ب(

 .ولم ينتفع به بأى وجه من أوجه الانتفاع 

 إذا هدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو  )ج(

 .جزء منه 

 .بنية غير مستغلة أو منتفع بها إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات الم ) د(

 .ويكون رفع الضريبة عن العقار أوعن الجزء الذى ينطبق عليه أحد البنود السابقة  

لاترفع الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا ) ٣( -٢٣مادة  

بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التى تزول فيه الأسباب 

 .الموجبة للرفع 

ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط مستحق  

 .عن الضريبة وقت تقديم الطلب 

ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة  

 .أشهر دون الفصل فيه 

                                                           
 : على الآتى ١٩٦٠ لسنة ٢٩٤ من القانون رقم ٢ نصت المادة (*)

تعفى المستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات المملوآة للجمعيات الخيرية  
 من الضريبة المتأخرة عليها ٢١من المادة ) د(والاجتماعية المنصوص عليها فى البند 

 .حتى تاريخ العمل بهذا القانون آما يكون لها حق ما سبق أداؤه منها 
  .١٩٧٣ لسنة ٩٢مضافة  بالقانون رقم   )١(
  .١٩٦٠ لسنة ٢٩٤ بالقانون رقم من المادة معدل" ب "البند   )٢(
  .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩الفقرة الاخيرة من المادة مضافة بالقانون رقم   )٣(



 ٤٥٦

 m3خالدسلم 

لضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى البند ج من واستثناء مما تقدم ، ترفع ا 

بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على إخطار من موظف مسئول بعد التحقق ) ٢٢(المادة 

من صحة ما جاء به أو بناء على معاينة لجنة الحصر أو لجنة التقدير وذلك كله دون مراعاة 

 .شرط السداد  

 ترفع الضريبة بمقدار ما يدخل من العقار فى المنفعة العامة اعتبارا من -٢٤مادة  

 .تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهة طالبة نزع الملكية 

 كل ممول يملك عقارا لايجاوز صافى قيمته الإيجارية السنوية -)١(مكرر ٢٤مادة  

 ثمانية عشر جنيها ويكون مالكا فى الوقت نفسه لعقار أو جزء من عقار أو أكثر من ذلك سواء

فى نفس المدينة أو البلدة أو فى مدن أو بلاد أخرى فى أنحاء الجمهورية، ويكون صافى مجموع 

يجب أن يقدم إلى المحصلين .. القيمة الإيجارية السنوية لجملة ما يملكه يجاوز ثمانية جنيها 

والصيارفة الموجودة بدائرتهم هذه العقارات إقرارا يحصل عليه منهم مجانا يبين فيه ما يملكه فى 

 .كل مدينة أوببلد وصافى القيمة الإيجارية السنوية لكل عقار والمجموع 

وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد المواعيد والأوضاع التى ينبغى مراعاتها   

 .واستيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات 

لى  إذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب ع-) ٢(ثالثا ٢٤مادة  

صاحب الشأن أن يقدم الى المديرية او الى المحافظة او المجلس البلدى بحسب الاحوال إخطارا 

بذلك موصى عليه بعلم الوصول فى خلال شهرين من تاريخ زوال سبب الاعفاء وذلك لإعادة 

 .ربطه بالضريبة اعتبارا من السنة التالية التى زال فيها سبب الإعفاء عنه 

) ٢٤( كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة - )٣(رابعا ٢٤مادة  

مكرر ثالثا أو يتضمن إقراره أو إخطاره بيانات ) ٢٤(مكررا والإخطار المنصوص عليه بالمادة 

خاطئة ، يترتب عليها الإعفاء بدون وجه حق من الضرائب المستحقه على عقاراته يحرم من 

 خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من المدير أو المحافظ التابع الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة

 له القسم المالى الواقع فى دائرته العقار أو من مدير البلدية

فى البلاد التى تقوم المجالس البلدية فيها بالربط والتحصيل غرامة مساوية لضريبة  

 .العقار فى سنة واحدة 

فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التى تكون قد  

رفعت عنه بغير حق مهما كانت مدتها ، ويجوز التظلم من القرار القاضى بفرض الغرامة إلى 

وزير المالية والاقتصاد أو وزير الشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه او من ينيبة كل منهما 

اريخ إخطاره بفرض الغرامة ـ ولايجوز عنه ليفصل فيه نهائيا ـ فى خلال تسعين يوما من ت

  .(*)الطعن فى القرار أمام أية جهة قضائية 

                                                           
  .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩مضافة بالقانون رقم ) ٢،٣ ،١(

  .١٩٧٢ لسنة ١١ الغى مانع التقاضى الوارد فى عجز الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم (*)



 ٤٥٧

 m3خالدسلم 

ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار يصدر من الجهة المختصة بفرض الغرامة فى  

حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه ـ وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه ـ بتقديم 

 .الإقرار أو الإخطار وتصحيح البيانات المقدمة 

 الباب الثامن 

 التحصيل 

 ــ

 تؤدى الضريبة مقدما على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوماً )١(-٢٥مادة  

 .الاولى من شهرى يناير ويولية من كل سنة 

ويكون أداؤها في مكاتب التحصيل الواقع فى دائرتها العقار والتى ييصدر بتعينها قرار  

 .لمالية والاقتصاد من وزير ا

وتحصل الضريبة والغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى  

 . عند عدم أدائهما فى المواعيد المقررة لمكاتب التحصيل المعنية لذلك 

 يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن مع أصحاب العقارات عن أداء )٢(-٢٦مادة  

الضريبة والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون بقدر الأجر المستحق عليهم بعد إخطارهم 

بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بغير حاجة إلى إجراءات قضائية أخرى وتعتبر قسائم 

 .تحصيل الضريبة وملحقاتها التى تسلم إليهم كإيصال من المالك 

لك فى أداء الضريبة وأداء الأجرة معجلا من المستأجر لا يعفيه من تضامنه مع الما 

المطلوبة فيما زاد على اجرة ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون الاداء بموجب مخالصة ثابتة التاريخ 

 .قبل موعد استحقاق الضريبة المطلوبة 

 .ويعتبر صاحب الارض متضامنا مع صاحب المبانى فى اداء الضريبة المستحقة  

للحكومة والمجالس البلدية التى لها حق ربط وتحصيل الضريبة حق -  ٢٧مادة  

الامتياز على الإيجار والإيراد والمنقولات الخاصة بالعقارات المبينة والأراضى الفضاء المستغلة 

المستحقه عليها وعلى المبانى والأراضى المقامة عليها أو الملحقة بها سواء كانت  

 .هذه الأراضى ملكا لأصحاب المبانى أو لغيرهم 

 الباب التاسع 

  وقتية وختاميةأحكام
 ــ

 يستمر العمل بالضريبة المربوطة وقت صدور هذا القانون وما يربط - )١( ٢٨مادة  

  .١٩٥٧منها بعد ذلك وفقا للتقدير السنوى فى حدود أحكام هذا القانون إلى نهاية سنة 

                                                           
 .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩ الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩ الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٥ لسنة ٥٤٩الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٤٥٨

 m3خالدسلم 

 المشار اليه ١٨٨٤ من مارس سنة ١٣ يلغى الامر العالى الصادر فى - ٢٩مادة  

 .كمايلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون 

  على وزيرى المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا القانون ، ولوزير - ٣٠مادة  

المالية والاقتصاد إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به ابتداء من أول يناير 

  ،١٩٥٤سنة  

 ) .١٩٥٤ من فبراير سنة ٤ (١٣٧٣ من جمادى الاولى سنة ٣٠صدر بقصر الجمهورية فى 

 رئيس مجلس الوزراء       وزير الداخلية    وزير المالية والاقتصاد
 )ح.أ(محمد نجيب لواء )    ح.أ(زكريا محيى الدين بكباشى  عبد الجليل ابراهيم العمرى

 

  ١٩٥٤ لسنة ٥٦الجدول المرافق للقانون رقم 

 عن بيان المدن والبنادر المربوطة بالعوائد 

__________ 

 

 أسم المديرية 

 أو المحافظة

 

 أسم البندر                   

 القاهرة  القاهرة 

 الإسكندرية  ـ برج العرب الإسكندرية 

 بور سعيد ـ بورفؤاد بور سعيد

 مدينة -الإسماعيلية ـ القنطرة غرب  ـ مدينة القنطرة شرق  الاسماعيلية

 لجديدةأبوصوير المحطة ـ مدينة القصاصين ا

 السويس السويس 

 دمياط ـ كفر سعد دمياط

بنها ـ شبين القناطر ـ طوخ الملق ـ قليوب ـ القناطر الخيرية ـ  القليوبية 

شبلنجة ـ شبرا الخيمة ـ بهتيم ـ الأميرية ـ دمنهورشبرا ـ 

 مسطرد ـ قها ـ سنديون ـ الخانكة

الزقازيق ـ بلبيس ـ فاقوس ـ ههيا ـ أبو كبير ـ كفر صقر ـ أبو  الشرقية 

 حماد ـ القنايات ـ الإبراهيمية ـ مشتول السوق 

طنطا ـ المحلة الكبرى ـ سمنود ـ زفتى ـ كفر الزيات ـ شربين  الغربية  

ـ طلخا ـ محلة مرحوم ـ رأس الخليج ـبلقاس ـ صان الحجر ـ 

 بسيون ـ محلة زيادة ـ قطور ـ بند إبيار

 



 ٤٥٩

 m3خالدسلم 

 

 أسم المديرية 

 أو المحافظة

 

 سم البندر                   أ

 دسوق ـ كفر الشيخ ـ فوه ـمطوبس ـ بيلا ـ بلطيم  كفر الشيخ 

دمنهور ـ رشيد ـ المحمودية ـ كفر الدوار ـ أبو كبير ـ أدكو ـ  البحيرة 

كوم حمادة الدلنجات ـ شبراخيت ـ النجيلة ـ إيتاى البارود ـ أبو 

 حمص ـ حوش عيسى

المنصورة ـ ميت غمر ـ المنزلة ـ فارسكور ـ السنبلاوين ـ  الدقهلية 

المطرية ـ أجا ـ دكرنس ـ كوم النور ـ منية سمنود ـ أتميدة 

 .الزرقا ـ صهرجت الكبرى ـ أو ليلة ـ عزبة البرج ـ بشلا 

 أشمون ـ - الباجور ـ منشأة صبرى ـ تلا -شبين الكوم ـ منوف  المنوفية

 الضحاك ـ شنوان ـ البتانون ـ بركة السبع وديا الكوم ـ سبك

 .الشهداء ـ ميت برة 

الجيزة ـ حلوان ـ البدرشين ـ العياط ـ الطالبية ـ الكوم الأخضر  الجيزة 

ـ نزلة السمان ـ كفر نصار ـ كفر طهرمس ـ طرة ـ طرة 

الأسمنت ـ المعصرة ـ المعصرة المحطة ـ أوسيم ـ مزغونة ـ 

 .غمازة الكبرى ـ الصف ـ مدينة الحوامدية  

الفيوم ـ سنورس ـ أبشواى ـ المنيا ـ العدوة ـ طبار ـ العجميين  الفيوم 

 .ـ أطسا ـ طامية 

بنى سويف ـ ببا ـ الواسطى ـ بوش ـ أشمنت ـ بليفيا ـ  بنى سويف 

 .الشنطور ـ النوبرة ـ أهناسيا المدينة 



 ٤٦٠

 m3خالدسلم 

 

 أسم المديرية 

 أو المحافظة

 

 أسم البندر                   

 ـ الفشن ـ بنى مزار ـ مغاغة ـ سمالوط ـ معصرة سمالوط المنيا المنيا 

ـ الفكرية ـ ـ البرجاية ـ شنرى ـ الغندة ـ ونزلة النصارى ـ 

بنى صالح ـ تلت والقليعة ـ صفانية ـ أقفهيس ـ دمشتر ـ بنى 

 .عبيد ـ جريس ـ منشأة مطاى 

أسيوط ـ أبو تيج ـ منفلوط ـ ملوى ـ ديروط المحطة ـ النخيلة  أسيوط 

ـ صنبور ـ البدارى ـ أبنوب ـ مير ـ ديروط الشريف ـ 

القوصية ـ ديرمواس ـ الساحل ـ تندة الروضة ـ بنى محمديات 

 .ـ الدوير 

سوهاج ـ جرجا ـ طهطا ـ البلينا ـ أخميم ـ طما  المنشأة ـ  سوهاج 

المدمر ـ المراغة ـ أم دومة ـ شندويل ـ أولاد حمزة ـ بلصفورة 

 أولاد طوق شرقـ مشطا ـ برديس ـ 

قنا ـ الأقصر ـ أسنا ـ قوص ـ نجع حمادى ـ فرشوط ـ نقادة  قنا 

 ـ دشنا ـ بهجرة ـ وابورات أرمنت ـ قفط

 اسوان ـ كوم أمبو ـ أدفو ـ دراو أسوان 

 مدينة مرسى مطروح مطروح 

 راس غارب ـ الغردقة ـ القصير البحر الأحمر 

مدينة رأس سدر ـ مدينة طور سيناء ـ مدينة شرم الشيخ ـ مدينة  جنوب سيناء 

 نوبيع 



 ٤٦١

 m3خالدسلم 

 ١٩٧٨ لسنة ٤٦قانون رقم 

 )١(بشأن تحقيق العدالة الضريبية 

___ 
 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

 الفصل الأول

 فى إخضاع بعض الإيرادات للضريبة

___ 
  )٢(  ............................................................... -المادة الأولى 

 )٣(  ..............................................................  -الثانية المادة 

 )٤(  ............................................................... -المادة الثالثة 

 )٥(  .............................................................  -المادة الرابعة 

 )٦(  ............................................................ -المادة الخامسة 

 )٧(  .......................................................... -المادسة السادسة 

 
 

 

 الفصل الثانى

 فى الإعفاءات والتيسيرات الضريبية
__ 
 

                                                           
وقد الغى بالقانون " . أ "  تابع ٢٩العدد  – ١٩٧٨ من يوليه سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  )١(

 فقرة ٢٦ و٢٥ على الدخل عدا المواد  باصدار قانون الضرائب١٩٨١ لسنة ١٥٧رقم 
) ) تابع  ( ٣٧ العدد ١٩٨١ من سبتمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى (٣١و٣٠و٢٩أولى و

 : وقد عدل بالقانونين رقمى
 ) .  تابع١٥العدد  –  ١٩٨٦ إبريل سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦لسنة  5   -
 ) .  مكررا٢٧العدد  –  ١٩٨٩ يوليو سنة ١١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة  225  -

"  نصت على أن ١٩٩٣ لسنة ١٨٧ويلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم   
والضريبـة علـى " الضريبة على إيرادات  رؤوس الأمـوال المنقولـة ، " تستبدل بعبارات 

ن الضريبة على المه" و" الضريبة على المرتبات " و" الأربـاح التجارية والصناعية 
أينما وردت بقوانين غير قانون الضرائب "  الدخل الضريبة على" و " غير التجارية 

الضريبة " أو " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " على الدخل عبارة 
 . حسب الأحوال" على أرباح شرآات الأموال 

  . ١٩٧١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   ) ٧ إلى٢من (



 ٤٦٢

 m3خالدسلم 

 القسم الأول

  بفرض ضريبة على إيرادات١٩٣٩ لسنة ١٤فى القانون رقم 

 رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية

 )١(وعلى كسب العمل 

 ــ
 

 )٢(  ............................................................. -المادة السابعة 

 )٣(  .............................................................. -المادة الثامنة 

 )٤(  ............................................................  -المادة التاسعة 

 )٥(  ............................................................. -المادة العاشرة 

 )٦(  ....................................................... -المادة الحادية عشرة 

 )٧(  ........................................................ -المادة الثانية عشرة 

 )٨(  ........................................................ -المادة الثالثة عشرة 

 )٩(  ....................................................... - المادة الرابعة عشرة

 )١٠(  ..................................................... -المادة الخامسة عشرة 

 )١١(  ..................................................... -المادة السادسة عشرة 

 

 

 

 

 

 القسم الثانى

 )٣( بفرض ضريبة عامة على الإيراد١٩٤٩ لسنة ٩٩فى القانون رقم 

 ــ

 )٤(  ...................................................... -المادة السابعة عشرة 

 )٣(  ....................................................... -المادة الثامنة عشرة 

 )٤(  .....................................................  -المادة التاسعة عشرة 

 )٥(  ............................................................ -المادة العشرون 

 

                                                           
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤الغى القانون رقم   )١(
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم  )١١ إلى ٢من (
 ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٩٩الغى القانون رقم   )٣(
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )٥ إلى ٤من (



 ٤٦٣

 m3خالدسلم 

 الفصل الثالث

 ) ٦( فى تشجيع الادخار والاستثمار

 ــ

 )٧(  .................................................. -المادة الحادية والعشرون 

 )٨(  ................................................... -المادة الثانية والعشرون 

 )٩(  ...................................................  -المادة الثالثة والعشرون 

 )١٠(  ................................................... -المادة الرابعة والعشرون 
 

 الفصل الرابع

 فى دعم التضامن الاجتماعى
__ 

 
 ١٩٧٣  تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة فى القانون رقم  لسنة - المادة الخامسة والعشرون

بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات 

 . وكذلك بالنسبة للاستراحات والبيوت والشقق المفروشة

  تخضع الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من  المادة -المادة السادسة والعشرون 

 للشروط المقررة ١٩٧٥ لسنة ١١٣ المعدل بالقانون رقم ١٩٧٤ لسنة ٦٢من القانون رقم ) ٥(

 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ١٩٧٤ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

 والتاسع من المادة المنصوص عليها فى البندين الثامن  ١٩٧٧ لسنة ٣٢المعدل بالقانون رقم 

 )١(.................................................. الثالثة من القانون المذكور 

 )٢(  .................................................. -المادة السابعة والعشرون 

 )٣(  .................................................. -المادة الثامنة والعشرون  
 

  لا يجوز بعد صدور القانون النص على أية إعفاءات ضريبية -المادة التاسعة والعشرون 

للعاملين المصريين فى المشروعات التى يتم إنشاؤها مستقبلا فى جمهورية مصر العربية 

 . بمقتضى اتفاقيات دولية أو عند تجديد الاتفاقيات القائمة منها

  تفرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو للعمل فى أى -المادة الثلاثون 

 ١٧٣صر العربية طبقا لأحكام القانون  رقم مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية م

 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية بواقع خمسين جنيها ١٩٥٨لسنة 

                                                           
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧قم  بالقانون ر١٩٣٩ لسنة ١٤الغى القانون رقم   (6)

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم  )١٠ إلى ٧من  (
 ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )١(
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )٣ إلى ٢من (



 ٤٦٤

 m3خالدسلم 

بالنسبة لحملة المؤهلات العليا وخمسة وعشرين جنيها لغيرهم وذلك عن كل سنة يرخص بها 

 . عند استخراج الإذن أو تجديده

وتحصل الجهة المختصة بإصدار الإذن ، الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب طبقا 

 . للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية

 :   تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفى وذلك على النحو الآتى-المادة الحادية والثلاثون 

 

 

 )١(  .................................................................... -) أولا ( 

 )٢(  .................................................................... -)ثانيا ( 

ر السيارة الأولى للأسرة الواحدة ، وكذلك السيارة السيارة أو السيارات الخاصة غي )ثالثا (

 . التى تزيد سعتها اللترية على لترين ولم يمض على صنعها سنتان

وتكون هذه الضريبة ضعف الضريبة المقررة على السيارات الخاصة وملحقاتها طبقا 

 . ١٩٧٣ لسنة ٦٦لأحكام القانون رقم 

ويقصد بالأسرة فى تطبيق حكم هذا النص الزوج والزوجة غير العاملة والأولاد 

القصر وتحصل هذه الضريبة مع الضريبة على السيارات طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى 

 . القانون المذكور

تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من  جمهورية مصر العربية وتكون ) رابعا   (

نتفع ، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر من قيمة التذكرة ويتحمل بها الم% ١٠بنسبة 

 . (3) المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة

 . وتبين اللائحة التنفيذية نظام تحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب

 الفصل الخامس

 فى أحكام الربط والتحصيل ومنع التهرب الضريبى
 ــ

 القسم الأول

  بفرض ضريبة على إيرادات١٩٣٩ لسنة ١٤فى القانون رقم 

 رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية

 ) ٤( وعلى كسب العمل

 ) ٥( - … … … … … … … …… … … … … …المادة الثانية والثلاثون

 )١(  ..................................................... -المادة الثالثة والثلاثون 
                                                           

 . ١٩٨٦ لسنة ٥ملغاة بالقانون رقم   )١،٢    (
 . ١٩٨٩ لسنة ٢٢٥معدل بالقانون رقم    (3)
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤الغى القانون رقم    (4)

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   (5) 



 ٤٦٥

 m3خالدسلم 

 )٢(  .................................................... -المادة الرابعة والثلاثون 

 )٣(  .................................................. -مسة والثلاثون المادة الخا

 )٤(  ..................................................  -المادة السادسة والثلاثون

 )٥(  ................................................... -المادة السابعة والثلاثون 

 )٦(  .................................................... -المادة الثامنة والثلاثون 

 )٧(  ................................................... -المادة التاسعة والثلاثون 

 )٨(  ...........................................................  -المادة الاربعون 

 )٩(  .................................................. -المادة الواحدة والاربعون 

 

 القسم الثانى

 ) ١٠(  بفرض ضريبة عامة على الإيراد١٩٤٩ لسنة ٩٩فى القانون رقم 
 

 )١١(  .................................................... -المادة الثانية والاربعون 

 )١٢(  .................................................... -المادة الثالثة والاربعون 

 

 القسم الثالث

 ) ١٣(  فى شأن حصر الممولين١٩٥٣ لسنة ٧فى المرسوم بقانون رقم 

 ــ
 

 )١٤(  ................................................... -المادة الرابعة والاربعون 

 )١٥(  ................................................. -المادة الخامسة والاربعون 
 

 

 الفصل السادس

 فى العقوبات

 القسم الأول

  بفرض ضريبة على إيرادات١٩٣٩ لسنة ١٤فى القانون رقم 

 رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية

 )١(وعلى كسب العمل 

                                                                                                                             
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )٩ إلى ١من  (

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٩٩الغى القانون رقم  (10)
  .١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاتان بالقانون رقم   )١١،١٢ (

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٧ألغى المرسوم بالقانون رقم    (13)
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاتان بالقانون رقم  )١٥(، (14)



 ٤٦٦

 m3خالدسلم 

 
 )٢(  ................................................. -المادة السادسة والأربعون 

 )٣(  .................................................. -المادة السابعة والأربعون 
 

 
 القسم الثانى

 ) ٤(  بفرض ضريبة عامة على الإيراد١٩٤٩ لسنة ٩٩فى القانون رقم 

 ــ

 ) ٥(  ................................................... -المادة الثامنة والأربعون 
 

 
 القسم الثالث

 ) ٦(  بشأن حصر الممولين١٩٥٣ لسنة ٧فى المرسوم بقانون رقم 

 ــ

 ) ٧( .................................................. -المادة التاسعة والأربعون 
 

 
 القسم الرابع

 )٣(ماعىفى الجرائم المتعلقة بضرائب التضامن الاجت

 ـ
 

 
 )٤(  ........................................................... -المادة الخمسون 

 

 الفصل السابع

  أحكام ختامية ووقتية

 

 )٥(  .................................................. -المادة الواحدة والخمسون 

                                                                                                                             
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤ألغى القانون رقم   )١ (
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاتان بالقانون رقم   )٣ ، ٢ (

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٩٩ألغى القانون رقم   (4)
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   (5)
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٧ألغى المرسوم بالقانون رقم    (6)
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   (7)

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ بالقانون رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤ألغى القانون رقم   )٣ (
 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )٤( 

 . ١٩٨١ لسنة ١٥٧ملغاة بالقانون رقم   )٩ إلى ٥من  (



 ٤٦٧

 m3خالدسلم 

 )٤(  ................................................... -المادة الثانية والخمسون 

 )٥(  ................................................... -المادة الثالثة والخمسون 

 )٦(  .................................................. -المادة الرابعة والخمسون 

 )٧(  ................................................. -المادة الخامسة والخمسون 

 )٨(  ................................................. -المادة السادسة والخمسون 

 )٩(  .................................................. -المادة السابعة والخمسون 
 



 ٤٦٨

 m3خالدسلم 

 ١٩٧٧ لسنة ٣٠قانون رقم 

  )∗(باصدار قانون الضمان الاجتماعى

 ــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 .قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى  

 )المادة الثانية(

 ١٣٣يطبق هذا القانون على حالات المعاشات المربوطة وفقا لأحكام القانون رقم  

 . بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٦٤لسنة 

 )المادة الثالثة(

يكون استحقاق المعاش طبقا لأحكام القانون المرافق اعتبارا من أول الشهر التالى  

 .لتاريخ صدور قرار بربط المعاش 

وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارا بربط المعاش فى حالة استحقاقه خلال ستين  

 .يوما من تاريخ تقديم الطلب 

 )المادة الرابعة(

 . بشأن الضمان الاجتماعى ١٩٦٤ لسنة ١٣٣يلغى القانون رقم  

 )المادة الخامسة(

تاريخ نشره ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالى ل 

. 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) .١٩٧٧ مايو سنة ١٠ (١٣٩٧ جمادى الأولى سنة ٢٢صدر برئاسة الجمهورية فى  

 أنور السادات 

 قانون الضمان الاجتماعى

____ 

 الباب الأول

 أحكام عامة

_____ 

                                                           
 : وقد عدل بالقانونين التاليين ٢١ ــ العدد ١٩٧٧ مايو سنة ٢٦   الجريدة الرسمية فى )∗(

 ) . مكرر ٢٨ ـ العدد ١٩٧٨ يوليو سنة ١٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٨ لسنة ٣٨      ـ  قانون رقم 
 مكرر ب ٢٢ ـ العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣٢      ـ  قانون رقم 

. ( 



 ٤٦٩

 m3خالدسلم 

  ـ  يسرى هذا القانون على المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية احدى ١مادة   

الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل كما يسرى على الفلسطينيين ويسرى على الأجانب فيما 

يتعلق بالمعاشات اذا كانوا قد أقاموا فى جمهورية مصر العربية اقامة مستمرة لا تقل عن عشر 

دولة التى ينتمى اليها الأجنبى يجيز سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب المعاش وكان قانون ال

 .المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالمساعدات الاجتماعية والاعانات دون التقيد بمدة الاقامة 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا  

 .الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة 

 ـ  يسرى هذا القانون فيما يتعلق بالاعانات على العاملين السابقين )١( ٢مادة   

بالحكومة والقطاع العام وأسرهم الذين قضوا بالخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية و 

يعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحد قوانين التأمينات أو قوانين المعاشات الأخرى ويتجاوزعن شرط 

 ء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحيةالمدة اذا كان انتها

 :  ـ  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون ٣مادة   

  :بكلمة أسرة )  ١(  

كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد أو بعض أفراد هذه المجموعة اذا كانوا  

 .فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة 

   :بكلمة أولاد )  ٢(  

 :الأبناء المعالون والبنات المعالات  

 سنة ، والبنات حتى يتزوجن أو يلتحقن ١٥الذكور الذين لا تزيد سنهم على )   أ( 

 .بعمل 

 سنة وملتحقون بمراكز التدريب الخاضعة للاشراف ٢١الذين لا تجاوز سنهم )  ب( 

اع العام ولم الحكومى أو لاشراف هيئات الادارة المحلية أو الهيئـات العامة أو وحدات القط

 .يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل 

 سنة وملتحقون بمــدارس أو معاهـد أو جامعات ٢٦الذين لا تجاوز سنهم )   ج ( 

 .ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل 

 :بكلمة الأيتام  )  ٣(  

الأولاد الذين توفى والداهم أو الذين توفى آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولو الأب  

 .أو الأبوين 

  :بكلمة الأرملة )  ٤(  

 سنة توفى زوجها وترك لها أولادا أو لم يترك ولن ٦٥كل امرأة تقل سنها عن  

 .تتزوج بعد وفاته 

 :بكلمة المطلقة )  ٥(  

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٣٨   ألغيت الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم )١(



 ٤٧٠
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بعد   سنة طلقها زوجها أو ليس لها أولاد ولم تتزوج ٦٥كل امرأة تقل سنها عن  

 .طلاقها 

 : "العاجزون عجزا كليا"بعبارة  )  ٦(  

كل شخص رجلا كان أو امرأة لا زوج لها ويكون غير قادر على القيام بأى عمل  

لكسب عيشه اما لمرض أو حادث أو حالة لازمته منذ الولادة ويخرج فى كل هذه الحالات عن 

 . سنة ٦٥من هذه المادة وتقل سنه عن ) ٢(نطاق تطبيق أحكام البند 

ويجوز الاستغنــاء عن الفحص الطبى .  ويثبت العجز الكامل من الفحص الطبى  

باقرار من رئيس الوحدة الاجتماعيـة التى يقيــم الطالب فى دائرتها اذا كان العجز ظاهرا 

ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أنواع العجز الكلىالظاهر التى يمكن اثباتها باقرار من 

 .رئيس الوحدة الاجتماعية 

 :" الشيخ"بكلمة  )  ٧(  

 سنة ويثبت السن ٦٥كل رجل أو امرأة لا زوج لها بلغت سنه أو سنها   

 .بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى 

 

 :" أسرة المسجون"بعبارة  )  ٨(  

 .الأسرة التى يكون عائلها قد صدر ضده حكم نهائى مقيد للحرية  

 :" الدخل" بكلمة  )  ٩(  

المتوسط الشهرى لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقدا خلال العام السابق على البحث  

. 

 :" الجهة الادارية" بعبارة ) ١٠( 

 .مديريات الشئون الاجتماعية أو مراقباتها أو اداراتها  

  ـ  يتولى الفحص الطبى المنصوص عليه فى هذا القانون الأطباء الحكوميون ٤مادة  

 ادارة القومسيون الطبى بمقار أعمالهم ويتولى النظر فى التظلمات من قرارات الفحص الطبى

 .المحلى 

  ــ  يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا ٥مادة  

 .القانون طبقا للتقويم الميلادى 

 

 الباب الثانى

 المعاشات

____ 

  ـ  يكون للأشخاص والأسر الآتى بيانها الحق فى الحصول على معاش ٦مادة  

 .شهرى وفقا لأحكام هذا القانون بالفئات المبينة بالجدول المرفق 



 ٤٧١
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 .اليتيم  )  ١(  

 .الأرملة  )  ٢(  

 .المطلقة  )  ٣(  

 .أولاد المطلقة اذا توفيت أو تزوجت أو سجنت  )  ٤(  

 .العاجز عجزا كليا  )  ٥(  

 .الشيخ  )  ٦(  

 . ولم يسبق لها الزواج ٥٠البنت التى بلغت سن  )  ٧(  

 . لمدة لا تقل عن عشر سنوات أسرة المسجون )  ٨(  

 

 ـ  اذا ترك الزوج بالوفاة أو السجن أو الطلاق أكثر من زوجة استحقت كل ٧مادة  

منهن معاشا بحسب حالتها فاذا توفيت صاحبة المعاش أو تزوجت أو سجنت استحق أولادها 

 .معاشا بحسب حالتهم 

واذا توفى صاحب المعاش صرفت أرملته أو من يتولى الأسرة جميع المبالغ التى  

استحقها حال حياته وفقا لأحكام القانون فاذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ الى الاعتمادات 

 .المخصصة للمعاشات 

  ـ  يستحق طالب المعاش معاشا شهريا بالكامل اذا لم يكن له أو لأسرته ٨مادة  

خل مع مراعاة عدم حساب الدخول دخل فاذا كان له أو لأسرته دخل خفض المعاش بقيمة هذا الد

 :الآتية ضمن الدخل 

 .من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل % ٥٠)   أ(

 .مساعدات غير الأقارب والأقارب غير الملزمين بالنفقة قانونا )   ب(

المكافآت التى تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين للمساعدات أو أسرهم من )   ج(

 .المؤسسات خلال فترة تدريبهم أو تأهيلهم 

المساعدات التى تصرف لأصحاب المعاشات أو لمستحقى المساعدات من المؤسسات )   د(

 .المختلفة على سبيل العلاج 

 .المساعدات أو المنح التى تقدم فى الأعياد والمواسم )  هـ (

 .البدلات التى تمنح للأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد )  و ( 

ان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته قانونا ولا يقوم بأدائها  ـ  اذا ك٩مادة  

وجب مع ذلك صرف المعاش المستحق له على أن يكون لوزارة الشئون الاجتماعية الحق فى 

مقاضاة ذلك القريب أمام المحكمة المختصة نيابة عن المستحق أو التدخل فى الدعوى المرفوعة 

منه ويكون لوزارة الشئون الاجتماعية بعد صدور الحكم النهائى بفرض النفقة الحق فى أن 

تسترد من المحكوم عليه ما ادته أو تؤديه للمحكوم له بطريق الحجز الادارى فى حدود النفقة 

 .المحكوم بها 



 ٤٧٢
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 ـ  اذا حصل مستحق المعاش على اية مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو ١٠مادة  

هذا  ف صرف المعاش طيلة المدة التى يغطيها وصية تزيد فى قيمتها على معاش سنة يوق

الاجتماعية  المبلغ الزائد ويعاد صرف المعاش بعد انقضاء هذه المدة على ضوء الحالة 

 .والمالية التى يكون عليها مستحق المعاش 

ويجوز التجاوز عن الايقاف فى حالة الكوارث بالشروط والأوضاع التى يصدر بها  

 قرار من وزير الشئون الاجتماعية

 ـ  لا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل المعاش المستحق عن جنيه ونصف ١١مادة  

 .شهريا 

 ـ  يجوز لوزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح ١٢مادة  

أصحاب المعاشات الحق فى الحصول على الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية  

 .لنقل والمواصلات وغيرها بالمجان أو فى وسائل ا

 ـ  لا يجوز النزول عن المعاشات كما لا يجوز الحجز عليها الا لدين نفقة ١٣مادة  

 . بشأن النفقات ١٩٧٦ لسنة ٦٢محكوم بها طبقا للقانون رقم 

 ـ  يصدر من وزير الشئون الاجتماعية قرار بشروط وأوضاع واجراءات ١٤مادة  

 .تقديم طلب المعاش وفحصه وتقدير قيمة المعاش والتظلم من تقديره وصرفه 

 .كما يحدد بقرار منه رسم طلب المعاش بما لا يجاوز مائة مليم  

 .ويؤدى المتظلم رسما قدره مائتا مليم يرد اليه اذا تبين أنه محق فى تظلمه  

 الباب الثالث

 المساعدات

____ 

 الفصل الأول 

 المساعدات الشهرية

____ 

 تصرف مساعدات شهرية نقدية الى الأفراد والأسر المحتاجة التى لا  ــ ١٥مادة  

ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات .  تصرف معاشا طبقا لأحكام هذا القانون 

 .المساعدات وشروط وأوضاع صرفها 

 

 ـ  اذا ثبتت صلاحية رب الأسرة أو أحد أفرادها للقيام بمشروع يغل على١٦مادة  

الأسرة دخلا ورفض الشخص الذى ثبتت صلاحيته تنفيذ المشروع يكون من حق  

مديرية الشئون الاجتماعية المختصة حرمان صاحب المساعدة أو أحد أفراد أسرته من نصيبه فى 

 .المساعدة 



 ٤٧٣
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 ــ  تعامل المساعدات الشهرية معاملة المعاشات فيما يتعلق بقواعد ١٧مادة  

دير المساعدة وصرفها والتظلم من تقديرها أو رفضها واجراءات تقديم الطلب وفحصه وتق

 .وحساب الدخل والاستقطاعات 

 

 الفصل الثانى

 مساعدات الدفعة  الواحدة

_____ 

 ـ  تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة من صناديق المساعدات ١٨مادة  

الى الأفراد والأسر المحتاجة ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بفئات وقواعد وشروط 

 .وأوضاع واجراءات صرفها 

 من هذا القانون يجوز لوزير الشئون ١٥ ـ  مع مراعاة أحكام المادة ١٩مادة  

الاجتماعية صرف مساعدات دفعة واحدة لأصحاب المعاشات فى الحالات وبالشروط  

 .والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية

مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة لأصحاب  ـ  تصرف ٢٠مادة  

المعاشات والمساعدات وغيرهم دون تفرقة وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والاجراءات التى 

 .يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية 

 الفصل الثالث

 اعانات العاملين السابقين وأسرهم

_____ 

 ـ  يقصد بأسرة العامل السابق زوجته أو زوجاته وأبناؤه وأبوه وأمه ٢١مادة  

 .وكذلك اخوته اذا كان يعولهم أثناء حياته 

 ـ  تصرف مساعدات دفعة واحدة للعاملين السابقين وأسرهم، ويحدد بقرار ٢٢مادة  

من وزير الشئون الاجتماعية الحالات المستحقة للمساعدات وقيمة المساعدة وشروط وقواعد 

 .واجراءات صرفها 

 

 باب الرابعال

 التمويل

____ 

 : ـ  تنشأ بوزارة الشئون الاجتماعية الصناديق المركزية التالية ٢٣مادة  

  :  صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآتية )  أ(

 .الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض  )  ١( 

 .وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة  ) ٢( 



 ٤٧٤
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 : صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الآتية )  ب(

 .الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض  )  ١( 

 .وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة  )  ٢( 

 .التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد  )  ٣( 

كل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الاغاثة ويفرد ل 

  .حساب مستقل يشمل ايراداته ومصروفاته 

  : صندوق الاعانات للعاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد الآتية)  ج(

 .الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة لهذا الغرض  )  ١( 

 .وفورات الاعتمادات المذكورة للسنة المالية السابقة  )  ٢( 

 : ـ  تنشأ الصناديق المحلية التالية بالمديريات الاقليمية ٢٤مادة  

  :  صندوق للمعاشات ويكون تمويله من الموارد الآتية)أ  (  

 .الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للمعاشات  ) ١( 

 .سنة المالية السابقة وفورات الاعتمادات المذكورة من ال )  ٢( 

 

 :  صندوق للمساعدات ويكون تمويله من الموارد الآتية ) ب(

 .الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للمساعدات  )  ١( 

 .وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة  )  ٢( 

 .التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد  )  ٣( 

حصيلة بيع استمارات طلب المعاشات والمساعدات والرسوم المقررة على التظلمات  ) ٤( 

 .المشار اليها فى هذا القانون 

من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات %  ٥٠ )  ٥( 

 .التعاونية 

لواحدة ومساعدات الاغاثة حساب    ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة ا

 .مستقل يشمل ايراداته ومصروفاته 

  :صندوق اعانات العاملين السابقين وأسرهم ويكون تمويله من الموارد الآتية)   ج(

 .الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى لاعانات العاملين السابقين )  ١( 

 .وفورات الاعتمادات المذكورة من السنة المالية السابقة  )  ٢( 

 ـ  يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بتنظيم ادارة الصناديق ٢٥مادة  

 .المنصوص عليها بالمادتين السابقتين وبيان كيفية التصرف فى أموالها 

 البـــاب الخامس

 سجل تبادل المعلومات

______ 



 ٤٧٥
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ومات تقيد فيه  ـ  ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية سجل عام لتبادل المعل٢٦مادة  

 .البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات والاعانات التى يحصل عليها الأفراد أو الأسر 

 

 ـ  ينشأ بكل مديرية شئون اجتماعية سجل تبادل المعلومات تقيد فيه ٢٧مادة  

البيانات الخاصة بالمعاشات والمساعدات والاعانات التى يحصل عليها الأفراد والأسر المقيمون 

 .فى دائرة اختصاصها 

 ــ  على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تبلغ السجل العام والسجل ٢٨مادة  

الاقليمى شهريا بما صرفته أو تصرفه للأفراد أو الأسر نقدا أو عينا على سبيل المعاش أو 

 .المساعدة أو الاغاثة 

لتى يصدر بها قرار  ــ  يكون العمل بهذه السجلات وفقا للقواعد والنظم ا٢٩مادة  

 .من وزير الشئون الاجتماعية 

 الباب السادس

 العقوبات

_____ 

 ــ  اذا أثبت صاحب المعاش بيانات غير صحيحة فى طلب المعاش أو أدلى ٣٠مادة  

ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو اغفل مصدرا من مصادر دخله وكان من 

شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحق بعضها أوقف صرف معاشه طيلة المدة التى يكفى المبلغ 

 .المنصرف اليه بالزيادة لتغطية معاشه عنها مضافا اليها ثلاثة أشهر 

واذا وقع شىء مما ذكره بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى  

 .المساعدة 

لمساعدة إذا صدر ضد ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص إسقاط المعاش أو ا 

 .صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة التسول 

 ــ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة ٣١مادة  

لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه بوصفه معاشاً أو مساعدة 

على أن يكون لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما 

صرف بغير وجه حق ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على معاش أو مساعدة طبقاً لهذا 

 .القانون ولم ينفقه على مستحقيه 

 . من هذا القانون ٢٨ويعاقب إدارياً كل من يخالف أحكام المادة  

 المعاش ومدير عام الشئون  ــ  يجوز للمحافظ المختص فى حالة٣٢مادة  

الاجتماعية المختص فى حالة المساعدة إعفاء صاحب المعاش أو المساعدة مما صرف دون وجه 

حق بشرط ثبوت إعساره وحسن النية عند الحصول على هذه المبالغ ، كما يجوز لكل منهما 



 ٤٧٦

 m3خالدسلم 

حسب الأحوال تقسيط المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويسقط الحق 

 .فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى 

 

 الباب السابع

 أحكام ختامية

____ 

 ـ  يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية المختصة تكليف أصحاب المعاشات ٣٣مادة  

والمساعدات وأفراد أسرهم الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى أو 

قيام بعمل ترى أنه يناسب حالتهم فإن رفض أحدهم بغير عذر مقبول سقط حقه فى المعاش أو ال

وكل شخص سقط حقه فى المعاش أو . المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال 

 .المساعدة لا يجوز أن يحل غيره محله فى الاستحقاق 

 ـ  يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانوناً والمعنية بشئون الرعاية ٣٤مادة  

الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الشئون 

 .الاجتماعية 

 

 

 

 

 

 

  )١(جدول بيان القيمة الشهرية للمعاش بالكامل
 ــ

قيمة المعاش  تكوين الأسرة الحالة الفئة

 بالقروش

 ١٥٠ فرد واحد اليتيم ١

                                                           
 ١/٧/١٩٩٢تزاد أعتباراً من "  على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٢ نصت المادة الأولى من القانون رقم )١(

 ١٩٧٣ لسنة ٣٠ة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون رقم القيم
آما نصت المادة " وذلك بمراعاة جبر آسر الجنيه% ٢٠باصدار قانون الضمان الاجتماعى بمقدار 

 .٠" تتحمل الخزانة العامة القيمة الزائدة المنصوص عليها فى المادة الأولى " الثالثة منه على أن 
الجريدة الرسمية فى  (١٩٨١ لسنة ٦١ومما هو جدير بالذآر أن المادة الرابعة عشر من القانون رقم 

تنص على أن يعفى المستحق لمعاش السادات الذين آانوا يصرفون )  تابع٢٦ العدد ١٩٨١ يونيه ٢٥
اآات  بشأن الضمان الاجتماعى من أداء الاشتر١٩٧٧ لسنة ٣٠معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 

 ١٩٨٠ لسنة ١١٢المنصوص عليها فى قانون  نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 
. 

 " .    آما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار اليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية 



 ٤٧٧

 m3خالدسلم 

 ٣٠٠ فردان(   

 ٤٠٠ ثلاثة أفراد(  أولاد المطلقة التى توفيت أو تزوجت أو سجنت ٤

 ٥٠٠ أربعة أفراد(  

 ٦٠٠ خمسة أفراد(  

 ٣٠٠ فرد الأرملة ٢

 ٤٠٠ فردان ...   ....   ....   ....   ....   ....المطلقة  ٣

 سنة ولم يسبق لها ٥٠البنت التى بلغت سن  ٧

 الزواج

 ٥٠٠ ثلاثة أفراد

 ٥٥٠ أربعة أفراد ... .... .... ...أسرة المسجون لمدة لا تقل عن  ٨

 ٦٠٠ خمسة أفراد .... .... .... .... .... .... ....عشر سنوات  

 ٣٠٠ فرد واحد .... .... ... .... .... .... ..العاجز عجزا كليا  ٥

 ٤٠٠ فردان(   

 ٥٠٠ ثلاثة أفراد(  الشيخ ٦

 ٥٥٠ أربعة أفراد(  

 ٦٠٠ ة أفرادخمس(   



 ٤٧٨

 m3خالدسلم 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٦٨ لسنة ٨٤بالقانون رقم 

 ١٩٤٩ لسنة ٥٣بشأن الطرق العامة وبإلغاء القانون رقم 

  (*)فى شأن الطرق العامة

------ 

 

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

 

  من الدستور ،١١٩بعد الإطلاع على المادة  

  فى شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له ، ١٩٤٩ لسنة ٥٣وعلى القانون رقم  

  فى شأن الرى والصرف ، ١٩٥٣ لسنة ٦٨وعلى القانون رقم  

  فى شأن الحجز الادارى ،١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم  

  باصدار قانون الادارة المحلية ،١٩٦٠ لسنة ١٢٤وعلى القانون رقم  

 بإصدار اللائحة التنفيذية ١٩٦٠لسنة  ١٥١٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 لقانون الادارة المحلية ،

 بانشاء المؤسسة المصرية ١٩٦٦ لسنة ٢٧١٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 العامة للطرق والكبارى ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 

 

 

 :قرر القانون الآتى 

 الباب الاول

 أحكام عامة

__ 

 

                                                           
وقد عدل بالقانونين ) ب (  مكررا ٥٠ العدد - ١٩٦٨ من ديسمبر سنة ١٨ الجريدة الرسمية فى (*)

 -:الآتيين
 ) . تابع أ ٤٠ العدد ١٩٨٤ من اآتوبر سنة ٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ١٤٦ قانون رقم -
 ) .مكررا  ( ٢٧ العدد ١٩٩٦ من يوليو سنة١٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٦ لسنة ٢٢٩ قانون رقم -

" بمسمى " الطرق المحلية "  يستبدل مسمى "وقد نص القانون المذآور فى المادة الثانية منه على ان 
 . المشار اليه ١٩٦٨ لسنة ٨٤اينما ورد ذآره فى القانون رقم " الطرق الاقليمية 



 ٤٧٩

 m3خالدسلم 

  :)١( تنقسم الطرق العامة الى الأنواع الآتية - ١مادة 

 . طرق حرة  )أ  (  

 .طرق سريعة  )  ب(

 . طرق رئيسية  ) ج(

 .طرق محلية  ) د (  

وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد انواعها بقرار من وزير النقل  

 .، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى 

 .ية فتشرف عليها وحدات الادارة المحلية اما الطرق المحل 

 : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى - ) ٢( مادة 

 .جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية  ) أ ( 

الطرق المحلية الداخلة فى حدود المدن والقرى التى لها مجالس مدن او مجالس  ) ب (

اما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها احكام هذا . قروية

 .القانون 

جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التى تشرف عليها وزارة  )  ج(

 المشار اليه فاذا سلم جسر منها الى ١٩٥٣ لسنة ٦٨الرى وفقا لأحكام القانون رقم 

 .دات الادارة المحلية سرت عليها احكام هذا القانون المؤسسة او وح

 

 لسنة ٤٣ مع عدم الاخلال باحكام قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ) ١( - ٣مادة 

، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والاعمال ١٩٧٩

الصناعية اللازمة لها وصيانتها ، كما تتحمل وحدات الادارة المحلية التكاليف المشار اليها 

 .بالنسبة للطرق المحلية

 الباب الثانى 

 الانتفاع بالطرق العامة 

 ــ

 تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية - ٤مادة 

فير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التى تكفل تو

 .المرور بها وعدم تعرضها للتلف 

 للمؤسسة ووحدات الادارة المحلية دون غيرها ، كل فى حدود إختصاصه ، تنفيذ - ٥مادة 

 .الأعمال الصناعية بالطرق العامة 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٩معدلة بالقانون رقم   )١(
  . ١٩٩٦ لسنة ٢٢٩معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٨٠

 m3خالدسلم 

وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها او الهيئات العامة او  

المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص 

 .لتلك الجهات فى إقامتها تحت اشرافها 

 على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم الى الجهة المشرفة على - ٦مادة 

ب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الطريق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدى عند تقديم الطل

 .الرسم أيا كانت نتيجة الفحص 

وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب اقامتها لا يترتب عليها  

تعطيل حركة المرور فى الطريق او إعاقة توسيعه أو تحسينه فى المستقبل وكان الطلب مقدما 

من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات 

الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها فى إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها ، أما إذا كان 

الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقدير التكاليف الفعلية 

وصى عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب م

وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار اليها الى الجهة . منها % ١٥إدارية بواقع 

 .المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ اخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن 

 لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام - ٧مادة 

 .أو الجزر الوسطى به 

 يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى وضع لافتات أو إعلانات ومد - ٨مادة 

الكابلات والمواسير بالطرق العامة ، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الترخيص وشروطه 

 .والجعل المستحق 

 المشرفة على الطريق أن الاعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها  اذا تبين للجهة- ٩مادة 

بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه او تحسينه جاز لها ان تطلب من ذوى 

الشان إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم 

 .وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الادارى 

 يجوز بالنسبة الى الطرق السريعة المتميزة التى تحدد بقرار من مجلس - )١( مكررا ٩مادة 

 :الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات  الاتية 

 جنيه  مليم      

 ١  ٠٠٠    سيارة خاصة وأجرة

 ٢  ٠٠٠   ىسيارة بيك اب ونصف لور

 ٢  ٠٠٠      اتوبيس

 ٣  ٠٠٠    سيارة نقل أو لورى

 ٥  ٠٠٠     سيارة نقل ثقيل

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ١٣٦مستحدثة بالقانون رقم   )١(



 ٤٨١

 m3خالدسلم 

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات  

 .الاسعاف 

ويجوز فى حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم  

بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات 

 .وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير النقل 

وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام بإسم الهيئة العامة  

تشغيلها ، ويكون للطرق والكبارى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها و

 .لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الايرادات من سنة الى اخرى 

ويكون الصرف طبقا للنظام الذى يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس ادارة  

 .الهيئة العامة للطرق والكبارى 

 .من حصيلة الرسم سنويا % ١٠ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الادارية 

 الباب الثالث 

 القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة 
 ــ

 تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة - ١٠مادة 

الى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة الى الطرق الرئيسية وعشرة امتار بالنسبة 

وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الى الطرق المحلية 

 -:الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة اغراض هذا القانون بالأعباء الآتية 

لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم اقامة أية  ) أ(

 .منشآت عليها 

ولا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الاجزاء المارة بأراض   

 .زراعية 

وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لتحسين  ) ب (

الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذى يصدر بتحديده قرار من مجلس ادارة 

 .المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضى تعويض عادل 

 يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص فى إقامة لافتات او إعلانات على - ١١ة ماد

 .جانبيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق 

 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق ١٠ مع عدم الاخلال باحكام المادة -١٢مادة 

اقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلا  واحدا  

 .١٠للمسافة المشار اليها فى المادة 



 ٤٨٢

 m3خالدسلم 

وعلى صاحب الشأن أن يقدم الى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات  

والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب اقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على 

 .ت والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية هذه الرسوما

 مكررا من هذا القانون يجوز منح ٩و٣و١استثناء من أحكام المواد  " )١( - مكررا ١٢مادة 

التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب ، أشخاصا طبيعيين أو معنويين ، وذلك 

لإنشاء طرق حرة و سريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور 

 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم ١٩٤٧ لسنة ١٢٩عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 

 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق ١٩٥٨ لسنة ٦١

 -: وط الامتياز ، وذلك بمراعاة القواعد والاجراءات     الآتية العامة وتعديل شر

 .أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية  ) أ ( 

 .ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة  ) ب(

تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام  ) ج(

 .واضطراد 

يكون للملتزم ، فى خصوص ما أنشأه من طرق ، سلطات  واختصاصات وحقوق  )  د(

فقرة  ( ١٥و ١٢ و١١و١٠ و٨و٧ و ٦و٥الجهة المشرفة على الطريق فى المواد 

من هذا القانون ، بما فى ذلك الحق فى استغلال مساحات واقعة على جانبى ) أولى 

ادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف الطريق وفى بدايته ونهايته بإقامة الفن

ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت 

والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التى تخدم الطريق والمارة ، ويتعين على 

الملتزم المحافظة على الطريق  وعلى المشروعات المشار اليها وجعلها صالحة 

للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تئول جميع المنشأت إلى الدولة فى نهاية مدة 

 .الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة 

وتكون الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى هى الجهة المختصة ، دون  

لقانون من هذا ا) فقرة ثانية  ( ١٥ و٩و٤غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المواد 

. 

 .الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التى تصدر فى شأن استعمال الطرق العامة  ) هـ ( 

ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه ، فى حدود القواعد والاجراءات السابقة ، قرار  

 .من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات 

 الباب الرابع

  العقوبات
__ 

                                                           
 ١٩٩٦ لسنة ٢٢٩ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٤٨٣

 m3خالدسلم 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى - )١( ١٣مادة 

 -: هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية 

 .إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها   ) ١( 

بدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون وضع أو إنشاء أو است  ) ٢( 

ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى إتلاف بالأعمال الصناعية بها 

. 

 .اغتصاب جزء منها   ) ٣( 

 .إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق   ) ٤(

 .إغراقها بمياه الرى أو الصرف أو غيرها   ) ٥( 

 .إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكليو مترات   ) ٦( 

 .غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق   ) ٧( 

 .وضع قاذورات أو مخصبات عليها   ) ٨( 

مكررا من ) ٩(يه فى المادة  يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عل- )١( ١٤مادة 

هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة 

 .جنيه 

 فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف - ١٥مادة 

بدفع مصروفات رد الشىء إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على 

من   قيمتها  % ١٥الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 

. 

وفى جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة  

 .المخالف 

ا يلغى كل نص يخالف أحكام هذا  المشار إليه كم١٩٤٩ لسنة ٥٣ يلغى القانون رقم - ١٦مادة 

 .القانون 

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من - ١٧ مادة 

 تاريخ نشره ، ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية ، 
  ) .١٩٦٨ من ديسمبر سنة ١٨ ( ١٣٨٨ من رمضان سنة ٢٨صدر برئاسة الجمهورية في  

 جمال عبد الناصر      

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ١٤٦معدلة بالقانون رقم   )١(
  . ١٩٨٤ لسنة ١٤٦معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٨٤

 m3خالدسلم 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٥٩ لسنة ٥٧بالقانون رقم 

 (∗) فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

___ 
 
 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية
 

  من الدستور المؤقت ،٥٣بعد الاطلاع على المادة 

 ٧٧صرى الصادر بالقانون رقم وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم الم

  والقوانين المعدلة له ،١٩٤٩لسنة 

 بتاريخ ٨٤وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 

٢٨/٩/١٩٥٣،  

 لسنة ١٥٠وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 

  والقوانين المعدلة له ،١٩٥٠

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى 

  ،١٩٥٠ آذار سنة ٢٣ بتاريخ ١٢٢رقم 

 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد ١٩٤٤ لسنة ٩٠وعلى القانون رقم 

 المدنية بالإقليم المصرى ،
 

 الجنائية بالإقليم   بشأن الرسوم فى المواد١٩٤٤ لسنة ٩٣وعلى القانون رقم 

 المصرى ،
 

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
 

 
 : قرر القانون الآتى

 

                                                           
، وقد عدل بالقانونين الآتيين ) ب( مكرر ٣٣العدد  – ١٩٥٩ فبراير سنة ٢١الجريدة الرسمية فى   (∗)

 : 
  مكرر٤٤دد الع – ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٨١ لسنة ١٧٣قانون رقم  -

. ( 
  مكرر٢٢العدد  – ١٩٩٢الجريدة الرسمية أول يونية سنة  ( ١٩٩٢ لسنة ٢٣قانون رقم   -

. ( 



 ٤٨٥

 m3خالدسلم 

 من قانون المرافعات المدنية ٨٨٢ و ٨٨١ و ٤٤٩ إلى ٤٢٥  تلغى المواد من - ١مادة 

      إلى ٢٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من ٤٤٠ إلى ٤٢٠والتجارية والمواد من 

 من قانون أصول المحاكمات ٣٧٨ إلى٣٣٦ من قانون أصول المحاكمات والمواد من ٢٦٥

 . الجزائية المشار إليها

 . ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها

قلم الكتاب بمحكمة (محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل " قلم كتاب "   عبارة - ٢مادة 

 ) . ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى( كما تشمل أيضا ) صرى النقض فى الإقليم الم

" محاكم الصلح " الواردة فى هذا القانون تشمل أيضا " المحاكم الجزئية "   عبارة - ٣مادة 

 . بالإقليم السورى

  النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية - ٤مادة 

، بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من اقليمى الجمهورية تظل سارية المفعول 

 . فيما عدا ما نص على إلغائه فى المادة الأولى

  الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى - ٥مادة 

 . فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به

 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى ١٧ إلى ٩ومع ذلك تسرى أحكام المواد من 

جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام 

المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم 

قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية  تكن

وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة  – عند العمل بهذا القانون

 . بالإقليم السورى

ية  من قانون المرافعات المدن٣٠٧وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة 

 بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة ١٩٤٩ لسنة ٧٧والتجارية رقم 

 . النقض

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره- ٦مادة 
 ) ١٩٥٩ فبراير سنة ٢١ ( ١٣٧٨ من شعبان سنة ١٣صدر برياسة الجمهورية فى   

 جمال عبد الناصر     



 ٤٨٦

 m3خالدسلم 

 
 قانون حالات وإجراءات الطعن

 أمام محكمة النقض

__ 
 الباب الأول

 )١(الطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية 

___ 
 

 .ملغاه  ....................................  ٢٩ - ١المواد من  
 

  الباب الثانى

  الطعن فى المواد الجزائية
___ 

 
العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية لكل من النيابة   - 30 مادة 

والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد 

 : الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية

إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى  )١(

 . تأويله

 . إذا وقع بطلان فى الحكم )٢(

 . إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم )٣(

ولا يجـوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق  

 . المدنية بحقوقها

 والأصـل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب  الشأن 

 بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر أن يثبت

الجلسة ولا فى الحكم ـ فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلايجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق 

  . الطعن بالتزوير

  لايجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى - ٣١مادة  

 . الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى

                                                           
 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام ١٩٥٩ لسنة ٥٧الغى الباب الأول من القانون رقم  )١(

بمقتضى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية  " ٢٩ - ١المواد من " محكمة النقض 
 مايو سنة ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨ لسنة ١٣والتجارية الصادر بالقانون رقم 

  ) . ١٩ العدد - ١٩٦٨



 ٤٨٧

 m3خالدسلم 

  لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق - ٣٢مادة  

 . المعارضة جائزا

  للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص - ٣٣مادة  

 . ة الجنايات فى غيبة المتهم بجنايةبه الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكم

التى أصدرت ) الديوان ( يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة   -(1) ٣٤مادة  

الحكم فى ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة 

 . أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة

 . ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد 

 وإذا كـان الطعـن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع أسبابه رئيس نيابة على 

 . الأقل

 . وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع أسبابه محام مقبول امام محكمة النقض 

ب التى سبق بيانها   لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسبا- ٣٥مادة  

 . فى الميعاد بالمادة السابقة

 ومع ذلك فللمحكمة أن تنقص الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما 

هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة 

التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ، وإذا صدر بعد 

 . الحكم المطعون فيه يسرى على واقعة الدعوى

  إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه -)١( ٣٦مادة  

للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم ) مانعة ( بعقوبة مقيدة 

على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من ) مائتى ليرة سورية ( عشرين جنيها مبلغ خمسة و

التقرير ) الديوان ( إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب 

كذلك من يعفون بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع و

  . من الرسوم القضائية

وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم 

جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها 

 للحرية إذا لم يقبل طعنه أو) مانعة ( على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة )  ليرة سورية ٢٠٠( 

  . قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه

                                                           
 . ١٩٦٢ لسنة ١٠٦لسنة  وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ٢٣معدله بالقانون رقم   (1)

ى  حيث نصت المادة الأولى منه على أن تزاد إل١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 فقرة ثانية من القرار بقانون ٣٦عشرة أمثالها قيمة الغرامات المنصوص عليها فى المادة 

 ، وتزاد الى خمسة أمثالها قيمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 1959 لسنة ٥٧رقم 
 ) .  فقرة أولى منه٣٦



 ٤٨٨

 m3خالدسلم 

 ) ٢( :  مكررا٣٦مادة 

يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة ، أو سالبة للحرية ،  - ١

أن يطلب فى مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل 

فى الطعن ، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها 

 . النيابة

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن  

أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور ، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة 

 . برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها

ورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مش - ٢

الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله   

شكلا ، أو موضوعا ، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه 

السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى حين 

 . الفصل فى الطعن

ويجوز للمحكمة فى جميع الأحوال ، إذا أمرت بوقف التنفيذ ، أن تأمر بتقديم كفالة ،  - ٣

 . أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن

  تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها - ٣٧مادة 

 . ن عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلكسماع أقوال النيابة العامة والمحامي

إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم  – ٣٨مادة 

 . ذاته لأى سبب ما
 

وإذا كان .   إذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن - ٣٩مادة 

 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم ٣٠الطعن مقبولا وكان مبينا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 

 . بمقتضى القانون

وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد 

 . الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين

 . ى محكمة أخرىومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إل

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى 

جنحة وقعت فى جلستها ، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب 

 . الأصول المعتادة

                                                           
 . ١٩٨١ لسنة ١٧٣ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلة بالقانون رقم    (2)



 ٤٨٩

 m3خالدسلم 

  إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فلا - ٤٠مادة 

يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة ، وتصحح المحكمة 

 . الخطأ الذى وقع

للحرية إذا لم ) مانعة (  يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة - ٤١مادة 

 .  سبيله بالكفالةيتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للمحكمة إخلاء
 

  لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض ، ما لم تكن - ٤٢مادة 

التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقص الحكم إلا بالنسبة إلى 

من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه 

 . الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا  – ٤٣مادة 

 . يضار بطعنه

لسير فى الدعوى   إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من ا- ٤٤مادة 

ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز 

 . لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض

وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال ، أن تحكم بعكس ما قررته 

 . الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض

  إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم - ٤٥مادة 

محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن 

 . الجريمة التى وقعت

) وجاهيا  (   مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة ، إذا كان الحكم صادرا حضوريا- ٤٦مادة 

بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة 

  ، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى٣٤برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 

 . ٣٩ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٥الفقرة الثانية من المادة 



 ٤٩٠
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�قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
�١٩٥٨ لسنة ١٦٢بالقانون رقم 

�)١(بشأن حالة الطوارئ 
�

��باسم الأمة
��رئيس الجمهورية

�
�بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،

 الصادر فى الاقليم السورى بتاريخ ١٥٠وعلى المرسوم التشريعى رقم �

� المتضمن تنظيم الادارة العرفية ،٢٢/٦/١٩٤٩
 فى شأن الاحكام العرفية الصادر فى الاقليم ١٩٥٤ لسنة ٥٣٣لقانون رقم وعلى ا�

�المصرى والقوانين المعدلة له ،
�

�:�قرر القانون الآتى
�

�.�  يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ- ١مادة  
 والقانون ٢٢/٦/١٩٤٩ الصادر فى ١٥٠يلغى المرسوم التشريعى رقم ��−�٢مادة  

� المشار اليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون١٩٥٤لسنة �٥٣٣رقم 
  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى اقليمى الجمهورية - ٣مادة  

�.�نشره�من تاريخ
�

�)�١٩٥٨ سبتمبر سنة ٢٧ ( ١٣٧٨ ربيع الأول سنة ١٣صدر برياسة الجمهورية فى �
�جمال عبد الناصر������

�
�

                                                           
غير اعتيادى " ب "  مكرر ٢٩ العدد - ١٩٥٨ من سبتمبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى   )١(

 ١٩٦٨ نوفمبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨    لسنة ٦٠وقد عدل بالقوانين أرقام 
 ٤٦و)  العدد ١٩٧٢ سبتمبر ٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٢ لسنة ٣٧،  ) ٤٥ العدد -

 لسنة ١٦٤، و ) ٣٤ العدد ١٩٧٩ اغسطس سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٩لسنة 
 ١٩٨٢ لسنة ٥٠، )٤٢ العدد - ١٩٨١ من اآتوبر سنة ٢١دة الرسمية فى الجري ( ١٩٨١

 ) .١( مكرر  ٢٥ العدد - ١٩٨٢ من يونية سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( 



 ٤٩١
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�حالة الطوارئقانون بشأن 
�ـ

   يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام فى أراضى - ١مادة  

الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد 

�.�بوقوعهاأو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء
�

�٢مادة   (1)� يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية �−

�:�ويجب أن يتضمن قرار اعلان حالة الطوارئ ما يأتى
�.�بيان الحالة التى أعلنت بسببها�)أولا(
�.�تحديد المنطقة التى تشملها�)ثانيا(
�.�تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها�)ثالثا(

عب خلال الخمسة عشر يوما ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارئ على مجلس الش�

واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد . التالية ليقرر ما يراه بشأنه 

فى أول اجتماع له ، واذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار اليه أو عرض 

�.�ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية
ولا يجوز مد المدة التى يحددها قرار اعلان حالة الطوارئ الا بموافقة مجلس الشعب �

�.�وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها اذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة
 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة )٢(�−�٣مادة  

�:�وله على وجه الخصوصللمحافظة على الأمن والنظام العام 
�وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور فى أماكن�(1)

�أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام
واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون 

�.�الاجراءات الجنائية

                                                           
 . ١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلتان بالقانون رقم  )٢(   (1)



 ٤٩٢
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�الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات�(2)
�والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها
�ومصادرتها وتعطيلها واغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف

أو � على الأمور التى تتصل بالسلامة العامةوالمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة

�.�أغراض الأمن القومى
�تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو�(3)

�.�بعضها
�تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار�(4)

�ويتبع فى ذلك الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم
�.�وتقدير التعويض

�سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على�(5)
�.�اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها واغلاق مخازن الاسلحة

� وحصر المواصلات وتحديدها بيناخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل�(6)
�.�المناطق المختلفة

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى الفقرة السابقة ، �

على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى 

�.�المادة السابقة
ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار اليها فى هذه المادة �

�.�بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام
يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب �−�(1)� مكررا٣مادة 

ستعانة بمحام القبض عليه أو اعتقاله ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والا

�.�ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا
                                                           

 لسنة ٦٠وآانت قد اضيفت بالقرار بقانون رقم . ١٩٨٢ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم    (1)
 ، ١٩٨١ لسنة ١٦٤  ، ثم بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧ وعدلت بالقانون رقم . ١٩٦٨

يكون التظلم من : "  على أن ١٩٨٢ لسنة ٥٠وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 



 ٤٩٣
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وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى ثلاثون �

�.�يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا �

�.�لأحكام هذا القانون
وتفصل المحكمة فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم  �

�.�التظلم ، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا
ولوزير الداخلية فى حالة صدور قرار بالافراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى �

ليه فى الفقرة السابقة أن يطعن على قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما الموعد المنصوص ع

�.�من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه
فاذا طعن وزير الداخلية على القرار أحيل الطعن الى دائرة أخرى خلال خمسة عشر �

يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب 

�.�الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ
وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى �

�.�ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم
�)١(  ملغاة  ......................................) �أ(  مكررا ٣مادة 

  تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس - ٤مادة  

واذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط . الجمهورية  أو من يقوم مقامه 

سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع ) ٢(الصف ابتداء من الرتبه التى يعينها وزير الدفاع 

�.�لتلك الأوامر

                                                                                                                             
بهذا القانون والتى يجوز التظلم منها وفقا لأحكامه الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل 
تختص  "   : آما نصت المادة الثالثة على أن" . خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به 

دون غيرها بنظر آافة الطعون والتظلمات من الأوامر " طوارىْ " محكمة أمن الدولة 
  .١٩٥٨ لسنة ١٦٢ مكررا من القانون رقم ٣والقرارات المشار اليها بالمادة 

 جميع الدعاوى والطعون والتظلمات المشار اليها - بحالتها -وتحال إلى هذه المحكمة  
 . والمنظورة امام هيئة قضائية أو غير قضائية 

 لسنة ٦٠ وآان قد سبق اضافتها بالقرار بقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٧٣ملغاة بالقانون رقم   )١(
١٩٦٨.  

  .١٩٧٩ لسنة ٤٦بالقانون رقم " وزير الحربية " بعبارة " زير الدفاع و" استبدلت عبارة   )٢(



 ٤٩٤
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وعلى كل موظف او مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام  

�.�بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون الى أن يثبت عكسها
 مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب - ٥مادة  

من خالف الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص كل 

عليها فى تلك الاوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة 

�.�قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة
واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها �

بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية 

�.�أو باحدى هاتين العقوبتين
يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام � )١( - ٦مادة  

�.�الأوامرهذا القانون والجرائم المحددة فى هذه 
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن �

�.�يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم ، والا تعين الافراج عن المحبوس فورا
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا  

بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال 

خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ، وكانت التهمة المنسوبة الى المتهم من جرائم أمن الدولة 

�.�الداخلى أو الخارجى
واذا طعن وزير الداخلية على قرار الافراج فى هذه الحالة أحيل الطعن الى دائرة �

ى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من أخر

تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فورا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب 

�.�النفاذ
وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون  

�.�يوما من تاريخ رفض التظلم
�

                                                           
 ، ١٩٧٢ لسنة ٣٧ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(

 .  ١٩٨١ لسنة ١٦٤ثم بالقانون رقم 
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والعليا فى الجرائم التى تقع ) الابتدائية (  تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية - ٧مادة  

�.�بالمخالفة لاحكام الاوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة �

وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين المحكمة 

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص . العقوبتين 

بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية  أو 

��.�من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها
�.�ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة�
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من �

وبتشكيل دائرة قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل 

�.�أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة �

�.�الى القضاة والمستشارين ، ورأى وزير الدفاع بالنسبة الى الضباط
 يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو - ٨مادة  

بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من 

الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الاجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر 

�.�تشكيلها
لة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحا�

�.�الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
 يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل الى محاكم أمن - ٩مادة  

�.�الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام
 فيما عدا ما هو منصوص عليه من اجراءات وقواعد فى المواد التالية أو - ١٠مادة  

فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق 

القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة واجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ 

�.�العقوبات المقضى بها
سلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة ال 

�.�بمقتضى هذه القوانين) قاضى الاحالة ( ولغرفة الاتهام 
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�.� لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة- ١١مادة  
 لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن - ١٢مادة  

�.�الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
�.� يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها الى المحكمة- ١٣مادة  
كما يجوز له الأمر بالافراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل احالة الدعوى  

�.�الى محكمة أمن الدولة
�١٤مادة    عليه أن يخفف العقوبة يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم�−

المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها 

أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له الغاء الحكم 

مع حفظ الدعوى أو مع الأمر باعادة المحاكمة أمام دائرة اخرى وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن 

�.يكون القرار مسببا
فاذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى جميع �

الأحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو 

�.�لغاء الحكم مع حفظ الدعوىالغاؤها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو ا
 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالادانة أن يلغى الحكم - ١٥مادة  

مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة ، 

�.�وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
 يندب رئيس الجمهورية بقرار منه احد مستشارى محكمة الاستئناف أو - ١٦مادة  

أحد المحامين العامين ، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت 

من صحة الاجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وابداء الرأى ، ويودع المستشار أو المحامى 

�.�كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع الى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكمالعام فى 
وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه  

�.�كتابة على هامش الحكم
 لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته - ١٧مادة  

المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو 

�.�مناطق معينة  منها
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 لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية - ١٨مادة  

�.�فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية
 محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا  عند انتهاء حالة الطوارئ تظل- ١٩مادة  

�.�التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للاجراءات المتبعة أمامها
أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا الى المحاكم فتحال الى المحاكم  

�.�العادية المختصة وتتبع فى شأنها الاجراءات المعمول بها أمامها
 يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر - ٢٠مادة  

�.�رئيس الجمهورية اعادة المحاكمة فيها طبقا لاحكام هذا القانون
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة �

 حالة الطوارئ ولم يتم التصديق للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل الغاء

�(1)�.�عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة
 

                                                           
 قد نصت على ان يكون التظلم من ١٩٨٢ لسنة ٥٠آانت المادة الثانية من القانون رقم   (1)

الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى يجوز التظلم منها وفقا لأحكامه 
 ." خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به

 : آما نصت المادة الثالثة على أن 
دون غيرها بنظر آافة " طوارئ " تختص محكمة أمن الدولة العليا "   

 مكررا من القانون رقم ٣والقرارات المشار إليها بالمادة الطعون والتظلمات من الأوامر 
 .  المشار اليه١٩٥٨ لسنة ١٦٢

 جميع الدعاوى والطعون والتظلمات - بحالتها -وتحال إلى هذه المحكمة   
 " .المشار إليها والمنظورة أمام أية جهة قضائية أو غير قضائية 
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 ١٩٧٨ لسنة ٤٧القانون رقم 

  )١(بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  

 )المادة الثانية(

 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل ١٩٧١ لسنة ٥٨يلغى القانون رقم  

 .نص يخالف أحكام القانون المرافق 

 )المادة الثالثة(

  .١٩٧٨ذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة ينشر ه 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 )١٩٧٨يولية سنة ١١ (١٣٩٨ شعبان سنة ١٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات

                                                           
 وقد عدل بالقوانين الآتية ) ب( تابع ٢٩ العدد ٢٠/٧/١٩٧٨ الجريدة الرسمية فى )١(
 ).٢٥ العدد ١٩٧٩ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٩ لسنة ٤٢ قانون رقم -
 ). مكرر٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يوليو سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٠ لسنة ١٣٦ قانون رقم -
 ).٢٨د  ـ العد١٩٨١ يوليو سنة ٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٨١ لسنة ١٠٨ قانون رقم -
 ).٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يوليو سنة ٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٨١ لسنة ١١٤ قانون رقم -
 ).٣١ ـ العدد ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٢ لسنة ١١٧ قانون رقم -
 ).٢٥ ـ العدد ١٩٨٣ يونية سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٣ لسنة ٣١ قانون رقم -
 ).٢٢ ـ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٣ لسنة ١١٥ قانون رقم -
 ).٢٥ ـ العدد ١٩٨٤ ابريل سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٤ لسنة ٥٣ قانون رقم -
 ).مكرر٤٩ ـ العدد ١٩٩١ ديسمبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩١ لسنة ٢١٩ قانون رقم -
 ).مكرر ب٢٢ ـ العدد ١٩٩٢ يونية سنة ١ى الجريدة الرسمية ف (١٩٩٢ لسنة ٣٤ قانون رقم -
 ). مكرر٤٤ ـ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ قانون رقم -
 ).٨ـ العدد ١٩٩٦ فبراير سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٦ لسنة ٩ قانون رقم -
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 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

 ـــ

 الباب الأول

 فى الأحكام العامة

 ـــ

 ـ يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام الواردة بهذا ١مادة  

 :القانون وتسرى أحكامه على 

ـ  العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات ١

  .)١(الادارة المحلية 

 .ين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ـ  العامل٢

ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة  

 .فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات 

ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة  

 .كل وحدة 

 :يقصد ..  ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون ٢مادة  

  :بالوحدةـ  ١

 .كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة ) أ ( 

 .كل وحدة من وحدات الادارة المحلية )  ب(

 .الهيئة العامة )  جـ(

  :بالسلطة المختصةـ  ٢

 .الوزير المختص) أ (  

 .بالنسبة لوحدات الادارة المحلية المحافظ المختص ) ب( 

 .رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص) جـ( 

 ـ تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم ٣مادة  

 :والادارة وعضوية 

 .  رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة -

 .  رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة -

 .  رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة -

 .  رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز  المركزى للتنظيم والادارة -

 .  وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية -

  )١(:وتختص هذه اللجنة بما يأتى  

                                                           
 .١٩٨٨ لسنة ٤٥طبقا للقانون رقم " الحكم المحلى " بعبارة " الادارة المحلية " استبدلت عبارة )١(
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وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير  -  ١

 .المختص بالتنمية الادارية 

 . وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون- ٢

وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق -  ٣

أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى 

 .شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون 

 .مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون  - ٤

 . الادارية قرارات وتعليمات اللجنة ويعتمد الوزير المختص بالتنمية 

وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر  

وتحدد هذه اللائحة تنظيم . قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشرة ربع سنوية

 .وتمويل توزيعها 

ـ تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين ٤مادة  

وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من  بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن 

 .وجدت يختاره مجلس ادارة اللجنة النقابية 

وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية  

 .تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس الآراء فإذا 

وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها  

ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت 

على اقتراحات اللجنة كلها  أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما 

اعترضت عليه للجنة للنظر فيه  على ضوء هذه السباب وتحدد لها أجلا للبت فيه ، فإذا انقضى 

هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذاً ،  أما إذا تمسكت اللجنة 

لسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى ا

 .قرارها فى هذه الحالة نهائيا 

وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوة الدورية والتشجيعية للعاملين  

شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم  ، كما تختص 

  .)١ (بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات

ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن  

 .يكون له صوت معدود 

 ـ تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم ٥مادة  

 .قها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة توزيعها على الجهات المختصة وتعلي

                                                                                                                             
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم )١(
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 ـ يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات ٦مادة  

الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق ادارة الفتوى 

 .المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

 . ـ يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى ٧مادة  

 

 

 الباب الثانى

 فى العلاقة الوظيفية وانتهائها

 ـــ

 الفصل الأول 

 فى الوظائف 

 ـــ

 أخذ رأى  ـ تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد٨مادة  

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وادارات مركزية أو 

مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة لكل قطاع أو 

  . )١(ادارة مركزية أو مديرية 

وتضع كل وحدة جدول الوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها  

ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات 

الملحق بهذا القانون ، كما يجوز ) ١(النوعية وتقييمها باحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم 

 .اعادة تقييم وظائف كل وحدة

صفها والقرارات الصادرة باعادة تقييم الوظائف بقرار ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات و 

 .من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

ـ تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ، ) ٢( مكرر ٨مادة  

 .ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته 

ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف  

 .الدرجة الممتازة

 .ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية 

 ـ يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة القرارات المتضمنة للمعايير ٩مادة  

تى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام ال

 .المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة 

                                                           
 .١٩٨٢  لسنة ١١٧ الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٨٢ لسنة ١١٧ مضافة بالقانون رقم   )٢(
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 ـ يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض ١٠مادة  

الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب 

 .على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى

ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة  

 .المدنية بناء على طلب السلطة المختصة 

 ـ تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية ١١مادة  

 .وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب 

 ـ يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة ١٢مادة  

 .استيفاء الاشتراطات اللازمة 

 ـ يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى ١٣مادة  

 .هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة 

ـ يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة ١٤مادة  

عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر 

 .ة المدنية بناء على عرض لجنة شئون الخدم

 الفصل الثانى 

 فى التعيين فى الوظائف 

 ـــ

 ـ يكون التعيين ابتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول ١٥مادة  

 .وظائف الوحدة 

ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها  فى حدود  

من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها % ١٠

لجنة شئون الخدمة المدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة 

واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن 

  .)١(عشرة جاز تعيين عامل واحد 

 .أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العلياوتستثنى من  

 .ـ  يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ١٦مادة  

 .ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة  

 ـ تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من ١٧مادة  

السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ، ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة 

 .وشروط شغلها 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥لفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم  ا)١(
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وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان  

. 

 ـ يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة ١٨مادة  

تيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا، بالتر

 .فان تساويا تقدم الأكبر سنا 

وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان  

ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة 

 .للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة 

 :ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى  

إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين ) ١(

اوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول طبقا للمؤهل الأعلى وعند التس

 .على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا

 .فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة )  ٢(

 

ـ تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى ١٩مادة  

العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز 

أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد اخواتهم القائمين 

بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف 

 .بالنسبة للشهداء ، وكذلك الأمر 

 : ـ يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف ٢٠مادة  

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية )  ١(

 .مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ) ٢(

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون ) ٣(

العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة 

 .للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

ذ  العقوبة جاز تعيين العامل ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفي    

 .بعد موافقة السلطة المختصة 

واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت     

لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين 

 .العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 
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ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره )  ٤(

 .أربع سنوات على الأقل 

 .أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة )  ٥(

أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص ، وذلك فيما عدا العاملين )  ٦(

مهورية ويجوز الاعفاء منها بقرار من السلطة المختصة المعينين بقرار من رئيس الج

 .بالتعيين 

 .أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ) ٧(

 .ألا يقل السن عن ست عشرة سنة ) ٨(

 .أن يكون ملما بالقراءة والكتابة )  ٩(

ـ  المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية ٢١مادة  

يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمها علميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية 

قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة 

مركزى للتنظيم تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثات والجهاز ال

 .والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب  معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا 

كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العملى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد  

 .والمدارس الوطنية

 ـ  يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ )١( ٢٢مادة  

تسلمهم العمل ، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم انهيت خدمتهم، إلا 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم )١(

 باصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين ١٩٨٣ لسنة ١١١    ومما هو جدير بالذآر أن القانون رقم 
 منه على أنه ١٦نص فى المادة  ) ٣٢ العدد ١٩٨٣ أغسطس سنة ١١الجريدة الرسمية فى (بالخارج 

: 
 فى شأن معاملة ١٩٧١ لسنة ٧٣مع مراعاة أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم    " 

المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن ، تكون اعادة تعيين العامل الذى آان يعمل فى 
م الذى قبلت استقالته الحكومة أو فى احدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العا

بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته 
بالجهة التى آان يعمل بها  قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، 
وتكون اعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى آان يشغلها إذا آانت خالية أو فى وظيفة أخرى 

 .مماثلة 
     ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت 
فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات  الامتحان أو المسابقة المتطلبة فى 

 " .شغل الوظيفة 
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إذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار 

 .جديدة 

يجتاز بنجاح برنامج  التدريب الذى ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن  

تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويل للمعينين من 

 .الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب 

وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى  

التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ، ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس 

 .الجمهورية 

 يجوز اعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى ١٧ ـ استثناء من حكم المادة ٢٣مادة  

كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى 

لذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها  فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا ا

توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها ، على ألا يكون التقرير 

 .الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف 

 ـ تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها ، فإذا اشتمل قرار التعيين ٢٤مادة  

 :على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى 

إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية  )  ١(

 . من هذا القانون ١٨التعيين طبقا لما ورد فى المادة 

تضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة إذا كان التعيين م )  ٢(

 .السابقة

إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة  ) ٣(

 .أخرى بحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ اعادة تعيينه 

 ـ يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول ٢٥مادة  

 .المرافق لهذا القانون) ١(الأجور رقم 

ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقى بالقوات  

 .المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه 

واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو  

جة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية فى در

 .الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة

ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة  

 .الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون

 .كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة 
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من ) ١٨(من الفقرة الثالثة من المادة ) ١( ـ مع مراعاة حكم البند )١( مكررا ٢٥مادة  

ملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العا

لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل 

هذه الوظائف وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى 

 .الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 

ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين  

عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق  مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز 

خرى نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ، وتمنح  هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أ

 .بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه 

وتحسب لمن يعين وفقا لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة  

تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل 

العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى ، وذلك بعد 

 .العرض على لجنة شئون العاملين المختصة 

ومع عدم الاخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم  

 .١٢/٨/١٩٨٣الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة اعتبارا من 

ين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجت 

الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة 

 .التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة

ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات  

 .الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون

 ـ  يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين ٢٦مادة  

نهاية الأجر بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضها قبل التعيين بها ولو تجاوز 

 .والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة 

 ـ  لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل )١( مكرراً ٢٦مادة  

من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان 

 .يتقاضاه فى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى 

فإذا كانت الوظيفة المنقولة إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان  

يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا ، أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه 

ل اليها فانه يحتفظ له بما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقو

 .مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤دلة بالقانون رقم  مع)١(
 .١٩٨١ لسنة ١٠٨ مضافة بالقانون رقم )١(
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 ـ تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين ٢٧مادة  

عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى 

 .تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة 

كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة  

على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية 

قصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك بحد أ

الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات 

الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث 

 .الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر 

ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة  

  .)١(شئون الخدمة المدنية 

 الفصل الثالث

 فى قياس كفاية الأداء

 ـــ

 ـ تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما )٢( ٢٨مادة  

ويكون قياس الأداء مرة واحدة . ع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بهايتفق م

خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى 

تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن 

 .الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء 

ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ  أساسا لقيام كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية  

بمرتبة ممتازة أو جيد جداً أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز 

 إليه ، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا وضعيف مسببا ومحدداً لعناصر التمييز أو الضعف التى ادت

 .باستيفاء ذلك 

ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا  

 .بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرتان الثانية والثالثة معدلتان بالقانون رقم )١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ المادة معدلة بالقانون رقم )٢(

 لسنة ٥٥٥٠    وقد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية رقم 
 بشأن معادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالقانون رقم ١٩٨٣
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥

 .١٩٩٢ لسنة ٣٤    وقد عدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 
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وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم تقرير  

 .الكفاية والتظلم منها

ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم  

 .خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس 

 .وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم 

اغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الش 

 .دونها

هذا ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه  

 .الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين  

ـ  يجب اخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى ٢٩مادة  

 .الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول 

و  ـ تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أ)١( ٣٠مادة  

 .تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال

 .وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه  

ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة  

 .المختصة 

ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة  

المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة 

 .النقابية بالوحدة إن وجدت 

ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة  

 .نهائيا 

 .ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منهه أو البت فيه 

 ـ يمنح العاملون الذين حصلوا علىمرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات تقدير ٣١مادة  

 .من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك 

ـ فى حالة اعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع ) ١( ٣٢مادة   

 .التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير 

 .فإذا كانت الاعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الاعارة  

 .ن العامل فى حالة ما إذا صرح له باجازة خاصة كما يعتد بالتقارير السابق وضعها ع 

                                                           
 .١٩٨٣لسنة ) ١١٥( معدلة بالقانون رقم )١(
 ، وآانت قد عدلت ١٩٩٢لسنة ) ٣٤( الفقرة الرابعة من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(

 .١٩٨٣لسنة ) ١١٥(بالقانون رقم 
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وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكماً ، فإذا كانت كفايته فى العام  

 .السابق بمرتبة ممتاز ، تقدر بمرتبة ممتاز حكماً 

 .وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقرير كفايته بمرتبة ممتاز حكما  

وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير  

 .كفايتهم فى السنة السابقة على  انتخابهم بالمنظمات النقابية 

ـ إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر ، تقدر كفايته بمرتبة جيد ) ١( ٣٣مادة  

 .ى العام السابق بمرتبة ممتاز ، تقدر بمرتبة ممتاز حكما جداً حكماً ، فإذا كانت كفايته ف

 ـ يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة ٣٤مادة  

 .الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير 

 .ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه 

ـ يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف )٢( ٣٥مادة  

على لجنة شئون العاملين ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى 

 .فى نفس درجة وظيفته قررت نقله اليها

لح للعمل فى اية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة أما إذا تبين للجنة أنه غير صا 

 .مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحة اجازة 

وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمدة اعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى  

 .ينقل اليها العامل 

فإذا كان التقرير التالى مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى  

 .لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة 

ويجوز بقرار  من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا اجازة إذا  

ال وظائفهم أقل من ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعم

المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو 

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو 

المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه اجازة فى أقدمية الوظيفة ، فإذا لم يوجد 

بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة أكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس 

 .ادارة الهيئة 

ـ تكون الاجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد  على )٣( مكرراً ٣٥مادة  

فة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة سنتين ، ويحتفظ العامل الممنوح له الاجازة بمرتبه الأساسى بص

أشهر  ونصف هذا الأجر لباقى المدة ، ويجوز للعامل خلال مدة اجازته أن يقوم بأى عمل 

                                                           
 لسنة ١١٥ المشار إليه وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤ معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٨٣. 
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم   )٢(
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥بالقانون رقم مضافتان   )٢ ، ٣(
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لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين 

 .مستوى أدائه

وللعامل الذى منح  إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية،  

وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة 

 .التى منح عنها الاجازة مضافا اليهما المدة الباقية لبلوغة سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين 

ة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات ـ يعود العامل الذى منح إجاز) ٢() ١( مكرراً ٣٥مادة  

الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه 

عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الاجازة أو جميع الشاغلين 

لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل ، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع 

 .المنصوص عليها فى هذا القانون

فإذا حصل العامل فى التقرير التالى مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله  

أقل  من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم 

 .نهائيا 

عامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الاجازة بعد عودته وفى جميع الأحوال يفصل ال 

 .إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة 

 

 

 

 الفصل الرابع

 فى الترقية

 ــ

 ـ مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية ٣٦مادة  

 .اليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها 

ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف  

الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته او لم يكن من بين العاملين 

 .القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنةبالوحدة المنقول اليها العامل من يستوفى الشروط 

ـ تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار، وذلك على ) ١( ٣٧مادة  

 .أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز 

                                                           
 لسنة ١١٥ المشار إليه وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤ معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٨٣. 
 :  قد نصت على أن ١٩٨٣ لسنة ١٣     ومما هو جدير بالذآر أن المادة الثالثة من القانون رقم 

الملحق  بقانون نظام العاملين ) ١( بالجدول رقم تعتبر نسبة الاختيار الواردة قرين آل درجة     " 
 هى نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة التى ١٩٧٨ لسنة ٤٧المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
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) ١(وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم  

المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده ، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 

. 

ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية  

سابقة مباشرة ، وذلك مع عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة ال

 .التقيد  بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية 

فإذا  كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز  

أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار ، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على 

مرتبة جيد جداً على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة 

السابقة من هذه المادة ، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد 

 .المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية 

 شئون العاملين اضافة ضوابط ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة 

 .للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعية نشاط كل وحدة 

ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له  

 .الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

وتعتبر الترقية نافذة من .  ـ يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين٣٨مادة  

ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى اليها أو علاوة من . تاريخ صدور القرار بها

 .علاواتها أيهما أكبر اعتبارا  من هذا التاريخ ولا يخل باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها

 رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة  ـ يجوز بقرار من٣٩مادة  

المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها 

 .احكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى

 الفصل الخامس

 فى الأجور والعلاوات

 ـــ

                                                                                                                             
 ١١٥آما نصت المادة الرابعة من القانون رقم " وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الأعلى مباشرة 

 : نصت على ما يلى ١٩٨٣لسنة 
والى أن يوضع أول بيان تقييم أداء عن شاغلى ) ٣٧(استثناء من احكام الفقرة الأولى من المادة     " 

الوظائف العليا تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية استهداء بما يبديه الرؤساء بشأن 
 .ياز المرشحين منهم لشغل هذه الوظائف وبما ورد فىملفات خدمتهم من عناصر الامت

     ويعتد فى معاملة شاغلى باقى الوظائف بالتقرير الأخير عنهم لحين وضع أول تقرير آفاية عنهم 
 .بعد العمل بهذا القانون

       ويصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا 
 ".بمراتب الكفاية المنصوص عليها فى القانون
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) ١( ـ تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم ٤٠مادة  

 .المرافق

 ـ يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما ٤١مادة  

 .) ١(المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ) ١(هو مبين بالحدول رقم 

التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو  

 .استحقاق العلاوة الدورية السابقة

ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى ، وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل  

  .  )٢(زمنى تستحق العلاوة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ اعادة التعيين 

 .ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية  

 .ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة  

  . ) ٣() ألغيت) ... (مكررا (٤١مادة  

 

 الفصل السادس

 فى البدلات والمزايا العينية والتعويضات

 ـــ

ـ يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى ٤٢مادة  

% ١٠٠منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى كل 

وفى حالة خلوها . من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها

 .يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات  

الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن 

 :وبمراعاة ما يلى 

من بداية الأجر المقرر % ٤٠بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى ) ١( 

 .للوظيفة 

                                                           
 نصت على أنه ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ومما هو جدير بالذآر أن المادة السابعة من القانون رقم   )١(

مع عدم الاخلال بأية قاعدة قانونية أفضل يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة : " 
لدرجة وظيفته التى يشغلها وفقا لما هو مبين بجدول الوظائف والأجور المعامل به 

لعلاوات الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة ويستمر فى استحقاق ا
الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته أو الربط الثابت التالى مباشرة 
لدرجة وظيفته ، على أن يمنح فى الحالة الأخيرة الزيادة المقررة لذوى الربط الثابت 
المنصوص عليها فى المادة السابقة اعتبارا من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ 

 . مرتبة هذا الربط
 لسنة ١١٤أول يوليو بالقانون رقم " آان تاريخ استحقاق العلاوة أول يناير ثم تعدل إلى   )٢(

١٩٨١ . 
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ألغيت بالقانون رقم   )٣(



 ٥١٣
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ى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء بدل إقامة للعاملين ف)  ٢( 

 .اقامتهم فى هذه المناطق ، ولا يخضع هذا البدل للضرائب

بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة ) ٣( 

 .المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة

من الأجر % ١٠٠ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على  

 .الأساسى

ـ  يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط ٤٣مادة  

المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب 

 من هذا القانون ٥٥ك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة التى تقررت على أساسها، وكذل
)١(.  

ـ يجوز منح رواتب اضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط ٤٤مادة  

والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة 

 .المدنية 

ـ يصدر بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة ٤٥مادة  

أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة 

 .المدنية 

ـ يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الاضافية التى ٤٦مادة  

ذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام يكلف بها من الجهة المختصة و

 .الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال

ـ يسترد العامل النفقات التى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى ٤٧مادة  

الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على 

 .اقترح لجنة شئون الخدمة المدنية 

ـ تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأديـة وظيفته أو ٤٨مادة  

 :بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية 

 .ـ  إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية١ 

 .ن الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة ـ  إذا كا٢ 

وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث  

 .والاختراع 

ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه  

 .الاختراعات والمصنفات

                                                           
 ١٩/١٠/١٩٧٨ تم استدراآه بالجريدة الرسمية فى ٤٣ الفقرة الأولى من المادة  السطر الأخير من)١(

 .٤٢العدد 



 ٥١٤
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ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة  

 .المختصة

 الفصل السابع

 فى الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية

 ـــ

 ـ للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالانتاج فى الجهات التى يسمح ٤٩مادة  

ها بالنسبة للعامـل أو نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيق

مجموعة العاملين وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الانتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون 

 .التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة 

ـ تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة ) ١( ٥٠مادة  

بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء ، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية 

وشروط منحها ، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما 

سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه 

. 

رير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ـ يجوز للسلطة المختصة تق٥١مادة  

ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو 

 .توفير فى النفقات 

ـ يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية ٥٢مادة  

المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها 

 :وبمراعاة ما يأتى 

أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل ) ١( 

 .جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء 

 .من مرة كل سنتين ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر ) ٢( 

من عدد % ١٠ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على  ) ٣( 

العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين فى تلك 

 .) ٢(الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد   منهم 

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطة  

المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى 

من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من 

 . شئون الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم   )١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥من المادة معدل بالقانون رقم ) ٣( البند   )٢(



 ٥١٥

 m3خالدسلم 

 ـ تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما  للرعاية ٥٣مادة  

 ٧٩الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 

 لسنة ٣٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم ١٩٧٥لسنة 

 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والتشريعات الأخرى الصادرة فى هذا الشأن ، وذلك ١٩٧٦

بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها 

 .رئيس الجمهورية 

 الفصل الثامن

 التدريبفى النقل والندب والإعارة والبعثات و

 ــــ

من هذا القانون يجوز نقل ) ١٥(ـ مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فى المادة ٥٤مادة  

العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات 

العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع  العام والعكس وذلك إذا 

 .كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقيه بالأقدمية أو كان بناء على طلبه 

 .ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا 

ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل ، ويكون نقل العامل بقرار  

 .من السلطة المختصة بالتعيين 

ـ استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة ٥٥مادة  

 :الجهاز المركزى للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين الآتيتين

إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى )  ١( 

 .الوحدة التى يعمل بها 

إذا كان زائد عن حاجة فى العمل الوحدة التى يعمل بها ، وفى هذه الحالة يلغى تمويل )  ٢( 

 .وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التموين إلى الجهة المنقول اليها 

ـ استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذاالقانون يجوز نقل ) ١() مكررا (٥٥مادة  

موعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط العاملين بمج

والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية 

التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل إلى 

المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة 

 .الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل 

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لالغاء أو نقل الدرجات من مجموع الخدمات  

لتنظيم والادارة بقرار المعاونة إلى المجموعة الحرفية ، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى ل

 .من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة

                                                           
   .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٥١٦
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ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات  

خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون 

أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالها فى ذات الوحدة 

التى يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف  بالنجاح فى 

من الوزير المختص بالتنمية امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار 

 .الادارية 

ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول  

 .اليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها 

ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى ٥٦مادة  

من نفس درجةوظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة 

 .أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك 

 .وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب 

 ـ فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم ٥٧مادة  

كن له نائب جاز للسلطة المختصة انابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة ي

 .معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة

ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعييـن بعد موافقة العامل كتابة ) ١( ٥٨مادة  

اعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالاعارة مدتها، وذلك فى ضوء القواعد 

 :والاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة

ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة ، ومع ذلك يجوز منحه أجراً من  

حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الاعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط 

 .رية والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهو

وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق  

 باصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩العلاوة والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 .الاجتماعى والقوانين المعدلة له 

ومع ذلك فانه لا يجوز فى غير حالات الاعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها  

رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا بعد عودته من الاعارة كما لا 

 .تجوز اعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها

                                                           
 لسنة ١٠٨ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم   )١(

١٩٨١. 
 نص فى المادة السادسة منه ١٩٨٣ لسنة ١١٥    ومما هو جدير بالذآر أن القانون رقم  

 بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ ٥٨يعمل بالفقرتين الأخيريتين من المادة " على أن 
 .نشره
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وز مدة وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجا 

إعارته أربع سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى 

 .يقل عن سنة 

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الاعارة التى تجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة  

السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه 

 .المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 

ـ عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها ٥٩مادة  

بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الاعارة سنة فأكثر 

العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته وعند عودة 

أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس 

 .درجة وظيفته 

 .وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة 

ـ يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو أجـازات دراسية بأجر أو ٦٠مادة  

 بتنظيم ١٩٥٩ لسنة ١١٢بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له 

ة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى وتدخل المدة فى الحالات المتقدمة ضمن مد 

 ١١٢وفى استحقاق العلاوة الدورية والترفية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 

 . بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له١٩٥٩لسنة 

وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والاجازات الدراسية من العاملين  

وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية إذا كانت 

 .مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم 

يب يتبع السلطة  ـ ينشأ بكل وزارة أومحافظة أو هيئة عامة مركز للتدر  )١( ٦١مادة  

المختصة ويتولى دون غيره فى اطار السياسة العامة للدولة والخطة القوميةوضع خطط وبرامج 

تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين 

 .فى أدنى الوظائف فيها

ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة  

 .أو خارجها

ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى  

 .يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية اليها إلا بعد  

 .ز العامل بنجاح التدريب اللازم لاعداده لشغل الوظيفةاجتيا

                                                           
 . ١٩٨٣  لسنة١١٥معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٥١٨

 m3خالدسلم 

وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى  

 .يتمتع بها  فى وظيفته ، ويعتبر التخلف عن التدريب اخلالا بواجبات الوظيفة 

 .وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا  للقواعد المقرر فى هذا الشأن  

 الفصل التاسع

 فى الاجازات

 ــ

 ـ تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات ) ١( ٦٢مادة  

المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع من عمله إلا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازات 

 .وابط والاجراءات التى تضعها السلطة المختصة المقررة بالمواد التالية ووفقا للض

ـ للعامل الحق فى اجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ٦٣مادة  

 .التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح  

 .أيام عوضا عنها

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا  

 .الشأن 

ـ يستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ ٦٤مادة  

 .يتعذر معه الحصول على أى إجازة أخرى

ل لا يدخل فى حسابها أيام ـ يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كام٦٥مادة  

 :عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى

 . يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ١٥)  ١(

 . يوما لمن أمضى سنة كاملة ٢١)  ٢(

 .  يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة ٣٠)  ٣(

 . يوما لمن تجاوز سنه الخمسين٤٥)  ٤(

وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما  لا يجاوز خمسة  

عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج 

 .الجمهورية

ادية أو انهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتي 

 .مصلحة العمل

 .ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة  

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٥١٩

 m3خالدسلم 

ويحتفظ العامل برصيد اجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية  

من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له 

 .عن تلك السنة 

فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا  

الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، 

  )١(. هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوموذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع 

 ـ يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية تمنح )٢( ٦٦مادة  

 :بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية 

 .ـ  ثلاثة أشهر بأجر كامل ١

 .من أجره الأساسى% ٧٥ـ  ستة أشهر بأجر يعادل ٢

من الأجر الأساسى لمن يجاوز % ٧٥من أجره الأساسى ، % ٥٠ـ  ستة أشهر بأجر يعادل ٣

 .سن الخمسين 

وللعامل الحق فى مد الاجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى  

المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان 

ء  منه إلى علاج طويل ، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى العامل مصابا بمرض يحتاج البر

 .من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص

كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار اليها فى هذه  

المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على اجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز 

 .لها أن تقرر منحة تلك الاجازة بأجر كامل

وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية إلى اجازة اعتيادية إذا كان له وفر  

 .منها 

 ساعة من تخلفه ٢٤وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال  

 .عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية

بمنح العامل المريض بأحد .. ـ استثناء من احكام الاجازات المرضية) ١() مكررا (٦٦مادة  

الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة 

للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من 

                                                           
 وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٣لسنة ٢١٩الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم   )١(

 ، ومما هو جدير بالذآر أن هذا القانون نص على سريانه على العاملين ١٩٩١ لسنة ٢١٩
بالكادرات الخاصة والغاء آل حكم ورد على خلاف ذلك فى هذه القواعد المنظمة 

 .لشئونهم
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٥٢٠

 m3خالدسلم 

العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملا ، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى اجازة 

 .مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش

ـ تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الاجازة ٦٧مادة  

 .المرضية ويعتبر تمارض العامل اخلالا بواجبات الوظيفة

واذا رغب العامل المريض فى انهاء اجازته والعودة لعمله وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا  

 .وأن يوافق المجلس الطبى المختص على ذلك

ـ لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال اجازته المقررة فى ٦٨مادة  

المواد السابقة واذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من 

أجره عن مدة الاجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الاخلال بالجزاء التأديبى فى 

 .جميع الأحوال 

 : ـ تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجه الآتى٦٩مادة  

للعمل أو الدراسة لمدة ستة يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج ) ١( 

ولا يجوز أن تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى . أشهر على الأقل اجازة بدون مرتب 

الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام 

ويتعين على الجهة الادارية أن تستجيب لطلب الزوج . أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص 

 .)١(أو الزوجة فى جميع الأحوال 

يجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل )  ٢( 

  .)٢(وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها 

بعد عودته من الاجازة ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا  

كما لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل احدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من 

 .تاريخ شغله لها 

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة  

اجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل 

 .عن سنة 

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الاجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن  

يوضع أمامه عدد من العاملين مماثـــل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو 

 .ه أيهما أقلجميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودت

 ـ تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى ٧٠مادة  

 .المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ٢٠٣معدل بالقانون رقم ) ١(البند   )١(
 وآانت الفقرة الثانية من هذا البند قد ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدل بالقانون رقم ) ٢(البند   )٢(

 .١٩٨١ لسنة ١٠٨بالقانون رقم استحدثت 



 ٥٢١

 m3خالدسلم 

 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٢٥،١٢٦واستثناء من حكم المادتين  

 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الادارية باشتراكات التأمين المستحقة ١٩٧٥  لسنة ٧٩

% ٢٥عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 

 .من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء  مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها 

الاجازات المنصوص عليها فى ـ لا يجوز اعارة العامل أو منحه ) ١() مكررا (٧٠مادة  

 . من هذا القانون أثناء فترة الاختبار٧٠ والمادة ٦٩ من المادة ٢، ١البندين 

ـ يستحق العامل اجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الاجازات المقررة فى ٧١مادة  

 :المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية 

 .لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية) ١( 

للعاملة الحق فى اجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال ) ٢( 

 .مدة حياتها الوظيفية

للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب ) ٣( 

 .من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها 

يستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه ، و 

 باصدار قانون التأمين ١٩٧٥ لسنة ٧٩اجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 .الاجتماعى والقوانين المعدلة فيما يتعلق بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق

ـ يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التى تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل ٧٢مادة  

 .نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها 

وتستحق فى هذه الحالة نصف الاجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها  

 .أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك 

 ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  ١٢٥واستثناء من حكم المادة  

 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر ١٩٧٥لسنة 

 .المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها فى النظام المذكور 

ـ لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق ٧٣مادة  

 .طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة 

ـ إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الاخلال ٧٤مادة  

 .بالمسئولية التأديبية

ا كان ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من اجازاته ، ومنحه أجره إذ 

 .له رصيد منها يسمح بذلك

ـ تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات ٧٥مادة  

 .التى تمنح للعاملين 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٥٢٢

 m3خالدسلم 

 

 الفصل العاشر

 فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم

 ـــ

ـ الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة ٧٦مادة  

 .العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها

 :ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه  

أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقه وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء ) ١( 

 أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير

 .المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

 .أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب) ٢( 

أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق ) ٣( 

 .والاحترام الواجب

المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة ) ٤( 

 .فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد

 .المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها)  ٥( 

ليها ابلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرا ع) ٦( 

 .خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير

أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ )  ٧( 

 .الخدمة العامة

أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم ) ٨( 

 .المعمول بها 

ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل  

 .فى حدود اختصاصاته 

 :ـ يحظر على العامل ٧٧مادة  

مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها ) ١( 

 التى تصدر من الجهاز والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين

  .)١(المركزى للتنظيم والادارة أو الامتناع عن تنفيذها 

 .مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة)  ٢( 

مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات ) ٣( 

 .وكافة القواعد المالية 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥من المادة معدل بالقانون رقم ) ١(البند   )١(



 ٥٢٣

 m3خالدسلم 

الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد ) ٤( 

الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس 

 .بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة 

از المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو عدم الرد على مناقضات  الجه) ٥( 

تأخير الرد عليها ، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل اجابة الغرض منها المماطلة 

 .والتسويف

عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات ) ٦( 

المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له 

 .الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه 

أن يقضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك )  ٧( 

 .من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص

 يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب أن) ٨( 

 .تعليمات تقضى بذلك ، ويظل هذا الالتزام بالكتمان وانما ولو بعد ترك العامل الخدمة 

أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات ) ٩( 

 .المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا

 .أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة) ١٠( 

أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ) ١١( 

ع عدم الاخلال شأن ذلك الاضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك م

 . بقصر تعين أى شخص على وظيفة واحدة ١٩٦١ لسنة ١٢٥بأحكام القانون رقم 

أن يؤدى أعمالا للغير باجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا باذن من ) ١٢( 

السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية 

أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب 

 .أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة

وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو  

م به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط اخطار الجهة مملوكة لمن تربطه

 .الرئاسية التابع لها بذلك 

 .أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة) ١٣( 

 :ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ) ١٤( 

 .قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته ) أ (  

أن يجمع نقوداً لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات ) ب( 

 .لأغراض غير مشروعة 
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أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهة التى تحددها ) جـ( 

دار قانون النقابات  باص١٩٧٦ لسنة ٣٥السلطة المختصة ، مع مراعاة أحكام القانون رقم 

 .العمالية

أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الادارية للبيع إذا ) د (  

 .كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته 

أن يزاول أى أعمال تجاريـة وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو ) هـ( 

 .مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 

أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس ادارتها أو أى عمل فيها إلا ) و (  

 .إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام 

أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال ) ز (  

 .إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله وظيفته 

 .أن يضارب فى البورصات ) ح (  

 الفصل الحادى عشر

 فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم

 ـــ

ـ كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من ٧٨مادة  

 .شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا

ولا يعفى العامل من الجزاء استناداالى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكاب  

المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى 

 .المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده 

 .ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخصى  

ـ لايجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ٧٩ادة م 

 .وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا 

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الانذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون  

 .الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء

 ـ تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى )١() مكررا (٧٩مادة  

الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال 

 . من هذا القانون٧٧ من المادة ٤، ٢المحظورة الواردة بالبنديـن 

وعلى الجهة الادارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات ان توقف ما تجريه من تحقيق فى  

واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها، وعلى تلك الجهة 

 .فور اخطارها بذلك احالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الادارية 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم )١(
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 .ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين  

وعلى النيابة الادارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر  

 .من تاريخ احالة المخالفة اليها أو اتصال علمها بها

 :هى  ـ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين ٨٠مادة  

 .الانذار) ١( 

 .تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ) ٢( 

 .الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة )  ٣( 

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز  

 .عليه أو التنازل عنه قانونا

 .الحرمان من نصف العلاوة الدورية)  ٤( 

 .الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ) ٥( 

  .تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين )  ٦( 

 .خفض الأجر فى حدود علاوة ) ٧( 

 .الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة) ٨( 

دنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأ) ٩( 

 .عليه قبل الترقية

 .الاحالة إلى المعاش) ١٠( 

 .الفصل من الخدمة) ١١( 

 :أما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية  

 .التنبيه) ١( 

 .اللوم) ٢( 

 .الاحالة إلى المعاش) ٣( 

 .الفصل من الخدمة) ٤( 

ـ تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات ٨١مادة  

 .المقررة لها واجراءات التحقيق

وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود  

 .ء المعاينةوالاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق واجرا

 

 

 : ـ يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى )١( ٨٢مادة  

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم   )١(
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ـ  لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع  جزاء الانذار ١ 

أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة 

 .على خمسة عشر يوما 

وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود  

اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر 

 .يوما فى السنة بحيث لا تزيدمدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام 

ق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها وللسلطة المختصة حفظ التحقي 

أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

 .ابلاغها بالقرار 

من ) ٦ـ١من (ـ  للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود ٢ 

ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على ) ٨٠(الفقرة الأولى من المادة 

 يوماً سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى ٦٠

 .من الفقرة الثانية من المادة المشار اليها) ٢ ، ١(البندين 

 من المادة ٩، ٨ ، ٧ات الواردة فى البنود ـ  كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاء٣ 

 .وذلك فى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات) ٨٠(

) ٨٠(ـ  تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فىالمادة ٤ 

وتكون الجهة المنتدب أو المعار اليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبة 

طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الاعارة أو 

 .التكليف

 

ـ لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الأحوال أن يوقف )١( ٨٣مادة  

ى ثلاثة أشهر ولا العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد عل

يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على 

 .وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف

ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف  

الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر 

 .كاملا  حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه 

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر اليها  

ئ العامل أو حفظ فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا بر

التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه 

ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، فان جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(
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يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه ، فان جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه 

 .ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجـر

ـ كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون من عمله ٨٤مادة  

مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى 

ويعرض الأمر عند عودة العامل . حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائىويحرم من كامل أجره فى حالة 

إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم 

 .مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه 

ـ لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة ٨٥مادة  

 :فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية 

ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام )  ١( 

 .إلى عشرة 

 ١٥ يوما إلى ١١ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة ) ٢( 

 .يوما

 من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة تسعة أشهر فى حالة الخصم)  ٣( 

 .عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما 

سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى )  ٤( 

 .حالة توقيع جزاء خفض الأجر

 .مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها)  ٥( 

وتحسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى  

 .مترتبة على جزاء سابق

 ـ  عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من ٨٦مادة  

ت الدورية المستقبلة المقررة تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاوا

للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته فى الوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته 

السابقة فيها بالاضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان 

يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف 

 .من تاريخ  صدور الحكم بتوقيع الجزاء 

فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوز النظر فى  

 .ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء

تأديبية أو المحاكمـة الجنائيـة أو  ـ لاتجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة ال٨٧مادة  

موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة 

فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وقع عليه جزاء الانذار أو الخصم أو 

الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى 
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اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية 

 .ويمنح  أجرها من هذا التاريخ 

ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الادارية أو الجهاز المركزى  

 .ابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية للمحاسبات من الني

ـ لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته ) ١( ٨٨مادة  

 .تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته 

ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة اقامة الدعوى  

التأديبية ولو لم يكن قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ 

 .انتهائها

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا  

 .تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعى رقم ١٤٤ من حكم المادة واستثناء 

والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر ان وجد عند 

 .استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى على أمواله 

 ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة ٨٩مادة  

الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين 

 .يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات 

 .أحكام المحاكم التأديبيةـ تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد ٩٠مادة  

ـ تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات ٩١مادة  

 .) ٢(من تاريخ ارتكاب المخالفة 

وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة  

 .من جديد ابتداء من آخر اجراء 

واذا تعدد المتهمون  فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة  

 .للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى  

 .الجنائية 

 :توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية ـ تمحى الجزاءات التأديبية التى ٩٢مادة  

ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والانذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة ) ١( 

 .أيام

 .سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام ) ٢( 

                                                           
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٥الفقرتان الأولى والثالثة معدلتان بالقانون رقم   )١(
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥ الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم   )٢(
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 .سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها ) ٣( 

ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش ) ٤( 

 .بحكم أو قرار تأديبى 

ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى وظائف  

الادارة العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع 

 .لسنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه تقاريره ا

 .ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة 

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق  

والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل اشارة إليه وما يتعلق به من ملف 

 .خدمة العامل 

ـ تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على ٩٣مادة  

العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية 

 .للعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة

 

 

 

 شرالفصل الثانى ع

 فى انتهاء الخدمة
 ـــ

 :ـ تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ٩٤مادة  

 .بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ) ١( 

 .عدم اللياقة للخدمة صحيا) ٢( 

 .الاستقالة) ٣( 

 .الاحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ) ٤( 

 .فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى) ٥( 

الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون )  ٦( 

 .الخاص بذلك

الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون ) ٧( 

العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة 

 .فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لم يكن الحكم مع وقف التنفيذمقيدة للحرية 
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ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى انهاء الخدمة  

إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف 

 .الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل

 .الغاء الوظيفة المؤقتة ) ٨( 

 .الوفاة ) ٩( 

 ـ تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام )١( ٩٥مادة  

 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة ١٩٧٥ لسنة ٧٩القانون رقم 

 .له

زراء مد خدمة أى من ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الو 

شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد 

لمدة أقصاها سنتان ، ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة 

 .وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة  

لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الادارى للدولة التى تعلو 

 .الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى

ختصة اصدار قرار باحالة العامل إلى المعاش  ـ يجوز للسلطة الم)١() مكررا (٩٥مادة  

بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونيةعلى ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة 

 .وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش أقل من سنة 

وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس  

مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة 

 .سنتين أيهما أقل 

ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات  

ف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائ

 .إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

                                                           
 ٤٢ وآان القانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩ بالقانون رقم ٩٥أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة   )١(

ومع ذلك يجوز : "  ونصها آما يلى ٩٥أخيرة للمادة  ينص على اضافة فقرة ١٩٧٩لسنة 
عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى درجات 
الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات وذلك وفقا للضوابط التى 

 ".يقررها مجلس الوزراء
 ثم استبدلت الفقرة الثانية بصياغتها ١٩٨٣ لسنة ١١٥    ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم  

 .١٩٩٢ لسنة ٣٤الحالية طبقا للقانون رقم 
   .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم   )١(
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 ـ يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار باحالة العامل الذى تقل سنه )٢() ١(مكررا ٩٥مادة  

 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد ٥٥عن 

 .المشروعات الانتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية 

ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة المحسوبة  

 .فى المعاش 

ام هذه المادة بالحكومة أو شركات ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحك 

القطاع العام ، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من 

 .تاريخ الاحالة إلى المعاش 

ـ تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز ٩٦مادة  

فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب انهاء خدمته 

 .دون انتظار انتهاء اجازاته

 .ـ للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ٩٧مادة  

ويجب البت فى طلب الاستقالة . ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة  

 من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب خلال ثلاثين يوما

معلقا على شرط أو مقارنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول 

 .الاستقالة اجابته إلى طلبه

ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار  

العامل بذلك على ألا تزيد مدة الارجاء على أسبوعين بالاضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة 

 .بالفقرة السابقة 

فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير  

 .جزاء الفصل أو الاحالة إلى المعاش 

ل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ويجب على العام 

 .ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة

 ـ:  ـ يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية ٩٨مادة  

إذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم  خلال ) ١( 

الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة 

المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الاجازات يسمح 

بذلك والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم 

 .ذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمله

                                                           
 ١٩٧٩ لسنة ٤٢ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٤معدلة بالقانون رقم   )٢(

 .١٩٨٣ لسنة ١١٥وبالقانون رقم 
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إذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى )  ٢( 

 .السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة 

وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة  

 .الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية )  ٣( 

 .وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية

ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات  

 .تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية

ـ يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة ٩٩مادة  

 على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو ٩٤، ٨٠بالمادتين 

 .منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاد اجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه 

واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول  

دة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفى حالة انهاء الخدمة بسبب الغاء الاستقالة أو انقضاء الم

الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن يتم 

 .ابلاغه بالقرار وذلك دون اخلال بحكم الفقرة السابقة

ـ إذا حكم على العامل بالاحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ ١٠٠مادة  

صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه ويستحق العامل 

 .المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم ابلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل

ه من أجره إذا ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف ل 

 .حكم عليه بالاحالة إلى المعاش أو الفصل

 ـ إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة ١٠١مادة  

 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه ١٠٠نفقات الجنازة بحد أدنى 

  .)١(النفقة 

 

 الباب الثالث

 فى الأحكام الانتقالية

 ـــ

 ـ ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٠٢مادة  

 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى ١٩٧١ لسنة ٥٨

 المرافق )٢(الدرجات  المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم 

                                                           
 .١٩٨٣ لسنة ١١٥قانون رقم  معدلة بال)١(
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مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر 

 .لدرجات الوظائف المنقولين اليها

وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع  

المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم ، ويستحقون علاواتهم الدورية 

 .بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها

 .ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة 

ـ يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين اليها أو علاوة من ١٠٣مادة  

هما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد علاواتها أي

 .العلاوة الدورية 

 المدة ١٩٧٨ يونية سنة ٣٠واذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى  

الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوتين من 

 .علاوات الدرجة المنقول اليها أيهما أكبر

 .الفئة الثالثة   ـ ثلاث سنوات 

 .الفئة الرابعة  ـ ثلاث سنوات 

 .الفئة الخامسة ـ ثلاث سنوات 

 .الفئة السادسة ـ أربع سنوات 

 .الفئة السابعة  ـ أربع سنوات 

 .الفئة الثامنة   ـ خمس سنوات 

 .الفئة التاسعة ـ خمس سنوات 

 .ـ ست سنواتالفئة العاشرة  

ـ ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية ١٠٤مادة  

اعتبارية عند التعيين ولا يزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء إلى الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم 

 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا اليها ٢على النحو المبين بالجدول رقم 

الميزة المالية المقررة أو مرتباتهم التى يتقاضونها عند تنفيذ أحكام هذا القانون مضافا اليها 

 .علاوة من علاوات الدرجة المنقولين اليها أيهما أكبر

ـ يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة اليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك ١٠٥مادة  

 .دد وظائفهم إلى أن تح

ولا يترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة الاخلال بالترتيب الرئاسى القائم بين  

 .شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها

ـ يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون ١٠٦مادة  

فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلىالجهات المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر القرارات 

 .المنفذة له فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذه 
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 )١(جدول رقم 

  )١(للعاملين المدنيين بالدولة 

 ــــ

 

 العلاوة السنوية الأجر السنوى الدرجة

 جنيه جنيه 

........وكيل أول

.......وكيل وزارة

........مدير عام

.......... أولى 

.......... ثانية

.......... ثالثة

.......... رابعة

.........خامسة

.........سادسة

٢١٧٥ 

٢١١٥-١٥٠٠ 

١٩٩٢-١٣٢٠ 

١٨٠٠-٩٦٠ 

١٦٢٠-٦٦٠ 

١٣٤٤-٣٩٦ 

٩٩٦-٢٧٦ 

٧٢٠-٢٥٢ 

٥٤٠-٢٤٠ 

 

٧٥ 

٧٢ 

٦٠ 

 ٨٧٦من ٦٠ثم٤٨

 ٦٦٠من٤٨ثم٤٨٠من٣٦ثم٢٤

 ٣٦٠ من ٢٤ ثم١٨

١٨ 

١٨ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وذلك طبقا للقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧حل هذا الجدول محل الجدول المرافق للقانون رقم  )١(

 .١٩٨٤ لسنة ٥٣ ، ثم بالقانون ١٩٨٣ لسنة ٣١، ثم عدل بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٦

 :كما هو واضح من الجدول التالى  



 ٥٣٥

 m3خالدسلم 

 )١(تابع الجدول رقم 

  (*)للعاملين المدنيين بالدولة 

 ــــ
 

 درجات الوظائف
 

 الأجر السنوى
نسبة الترقية بالاختيار 

  (**)من الدرجة

العلاوة 

  (***)المستحقة

     :درجات الوظائف العليا

   ٢٦٠٣ .................الممتازة 

 ٧٥ %١٠٠ ٢٤٣٣-١٦٨٠ ....................العالية

 ٧٢ %١٠٠ ٢٣٠٤-١٥٠٠ ................مدير عام 

 ٦٠ %١٠٠ ٢٠٨٨-١١٤٠ ................الأولى 

 ٦٠ثم ٤٨ %٥٠ ١٩٠٨-٨٤٠ .................الثانية

 ٨٧٦ابتداء من    

 ٤٨ ثم ٣٦ %٢٥ ١٦٠٨-٥٧٦ ................الثالثة 

 ٦٦٠ابتداء من    

 ٢٤ %٢٠ ١٢١٢-٤٥٦ ...............الرابعة 

 ١٨ %١٠ ٩٢٤-٤٣٢ ...............الخامسة

 ١٨ - ٧٤٤-٤٢٠ ..............السادسة 

    

 

 

 

                                                           
 لسنة ٥٣ معدل طبقا لأحكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٤٧المرافق للقانون رقم ) ١( الجدول رقم (*)

١٩٨٤. 
هى نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة ) ١( نسبة الاختيار الواردة قرين آل درجة من الجدول رقم (**)

 ). المادة الثالثة١٩٨٣ لسنة ١١٥قانون (التى وردت هذه النسبة أمامها إلى الدرجة الألى 
 فى ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ارد بالمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم  يراجع التعديل الو(***)
 فيما يتعلق بمنح العلاوات الدورية لذات الربط الثابت واستمرار استحقاق العامل ١٨/٦/١٩٩٤

للعلاوات الدورية لدرجة وظيفته بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة 
 .من درجة وظيفته 



 ٥٣٦

 m3خالدسلم 

 )٢(الجدول رقم 

 ــ

 

 الفئات الوظيفية 

 ١٩٧١ لسنة ٥٨وفقا للقانون رقم 

 

 درجات الوظائف وفقاً للقانون

الربط المالى للمستوى  المستويات

 والفئات الوظيفية

 الأجر السنوىدرجات الوظائف 

 جنيه  جنيه 

 ٢١٠٠ وكيل أول ٢٠٠ )وكيل أول (ممتازة 

 ٢٠٤٠-١٥٠٠ وكيل وزارة ١٨٠٠-١٤٠٠ )وكيل وزارة( عالية 

 ١٩٢٠-١٣٢٠ مدير عام ١٨٠٠-١٢٠٠ مدير عام

 ١٦٨٠-٩٦٠ الأولى ١٤٤٠-٨٧٦ المستوى الأول

 ١٥٠٠-٦٦٠ الثانية ١٤٤٠-٦٨٤ 

١٤٤٠-٥٤٠ ١٤٤٠-٥٤٠   

 المستوى الثانى

 

٧٨٠-٢٤٠ 

٧٨١-٢٤٠ 

٧٨٠-٣٢٠ 

٧٨٠-٢٤٠ 

 

 الثالثة

 

١٢٠٠-٣٦٠ 

 ٩٠٠-٢٤٠ الرابعة ٣٦٠-١٨٠ المستوى الثالث

 ٧٢٠-٢١٦ الخامسة ٣٦٠-١٦٢ 

 ٥٤٠-١٩٢ السادسة ٣٦٠-١٤٤ ٣٦٠-١٤٤

 



 ٥٣٧

 m3خالدسلم 
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 درجات العـــلاوة
 ١٩٧٨ لسنة٤٧،٤٨قانون 

١/٧/١٩٧٨ 

 ١/٧/١٩٨٠ ١٩٨٠ لسنة ١٣٦قانون 

 

 ١٩٨١ لسنة ١١٤قانون 

١/٧/١٩٨١ 

 ١٩٨٣ لسنة ٣١قانون 

١/٧/١٩٨٣ 

 ١٩٨٤ لسنة ٥٣قانون 

١/٧/١٩٨٤ 

 

 ملحوظة الأجر الشهرى الأجر الشهرى الأجر الشهرى الأجر الشهرى الأجر الشهرى الوظائف الدورية

  الربط نهاية الربط بداية  الربط نهاية الربط بداية  الربط نهاية الربط بداية  الربط نهاية الربط بداية الربط نهاية الربط بداية  

  جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم  

درجات الوظائف 

 العليا

 ....الممتازة

 

 

- 

 

 

- 

 

 

١٧٥ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

٢٥٠ 

 

 

١٨١ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

٩١٦ 

 

 

٢٠٦ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

٩١٦ 

 

 

٢١١ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

٩١٦ 

 

 

٢١٦ 

 

 

- 

 

 

- 

نهاية الربط 

 بالقانونين

  ١١٤ ٢٠٧ ٧٥٠ ١٤٠ - ٢٠٢ ٧٥٠ ١٣٥ - ١٩٧ ٧٥٠ ١٣٠ - ١٧٦ ٢٥٠ ١٢٥ - ١٧٠ - ١٢٥ - ٦,٢٥٠ ......العالية

 لسـنة

 ٥٣،  ١٩٨١ ١٩٧ - ١٢٥ - ١٩٢ - ١٢٠ - ١٨٧ - ١١٥ - ١٦٦ - ١١٠ - ١٦٠ - ١١٠ - ٦,٠٠ ...مدير عام

  لسـنـة٥٣ ١٧٩ - ٩٥ - ١٧٤ - ٩٠ - ١٦٩ - ٨٥ - ١٥٠ - ٨٠ - ١٤٠ - ٨٠ - ٥,٠٠ ......الأولى

من ٥ثم٤ ......الثانية

٧٣ 

 تطبق ١٩٨٤ ١٦٤ - ٧٠ - ١٥٩ - ٦٥ - ١٥٤ - ٦٠ - ١٣٥ - ٥٥ - ١٢٥ - ٥٥ -

 فـى  مجـال

 من  ٣ ثم ٢ ......الثالثة

 ثم  ٤٠

 ٥٥من٤

منح العلاوات  ١٣٩ - ٤٨ - ١٣٤ - ٤٣ - ١٢٩ - ٣٨ - ١١٢ - ٣٣ - ١٠٠ - ٣٠ -

 الدورية فقط 

 ٢ثم ١,٥ ......الرابعة

 ٣٠من 

- ١٠٦ - ٣٨ - ١٠١ - ٣٣ - ٩٦ - ٢٨ - ٨٣ - ٢٣ - ٧٥ - ٢٠  

 ١,٥ثم١ ....الخامسة

 ٢٠من

- ٨٢ - ٣٦ - ٧٧ - ٣١ - ٧٢ - ٢٦ - ٦٠ - ٢١ - ٦٠ - ١٨  

 ١,٥ثم١ ....السادسة

 ٢٠من

- ٦٧ - ٣٥ - ٦٢ - ٣٠ - ٥٧ - ٢٥ - ٤٥ - ٢٠ - ٤٥ - ١٦  

 :ومما هو جدير بالذآر 
 : الأحكام التالية ١٩٧٨ لسنة ٤٧ بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٦ـ  أن القانون رقم ١
آما .  وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا أيهما أآبر ١٩٨٠و علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلونها فى أول يوليو سنة  ويشغلون وظائف فى درجات زيدت بداية ربطها ومازالو بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بداية الدرجات المبينة فى الجدول المرافق أ١٩٧٥يمنح العاملون الذين عينوا على درحات بالموازنة اعتبارا من أول يناير سنة   "-

تعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى "   جزءاً مما يستحق لهم بالتطبيق لحكم المادة الثانية من هذا القانون١٩٨٠ لسنة ٩ طبقا لمنشور وزارة المالية رقم ١٩٨٠تعتبر المبالغ التى صرفت للعاملين فى مايو سنة " .   يمنح العاملون الذين يشغلون درجات محدد لها ربط ثابت الربط الجديد الموضح بالجدولين المشار اليهما فىالمادة الأولى
يتجاوز عما سبق صرفه من بدلات وأية مزايا : "  قد نصت المادة الرابعة منه على أن ١٩٨١ لسنة ١٠٨أن القانون رقم .  اريخ العمل بهذا القانون وآذلك المبالغ التى صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذآور ولم يتقرر اضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانونمنشور وزارة المالية المشار إليه فى المادة السابقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل ت

 . حتى تاريخ صدور هذا القانون ١/٧/١٩٧٨ المشار إليه بالمخالفة لاحكامه وذلك خلال الفترة من تاريخ العمل به فى ١٩٧٨ لسنة ٤٧مالية أخرى للعاملين الذين نقلوا من احدى وحدات القطاع العام إلى احدى الوحدات الخاضعة لاحكام القانون رقم 

٦٥١ 



 ٦٥٢

 ١٩٧٣ لسنة ٨٣قانون رقم 

  (*)بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية 

____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ـ تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات ١مادة  

مة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام العا

 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض ١٩٥٣ لسنة ٣٧١القانون رقم 

 .الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه 

درجة والماهية المحددة فى ـ يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة ال٢مادة  

 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على ١٩٥٣ لسنة ٣٧١الجدول المرفق رقم 

 .المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس 

 ـ لايجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ترقية العامل٣مادة  

إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون كما لايجوز 

 .صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ 

ـ لايجوز الاستناد إلى التسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون للطعن على ٤مادة  

 .القرارات الإدارية الصادرة قبل نشره 

 ١٩٥٣ لسنة ٣٧١ـ يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام القانون رقم ٥مادة 

  .المشار إليه 

 .ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٦مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
 ) . ١٩٧٣ أغسطس سنة ١٤ ( ١٣٩٣رجب سنة ١٥صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات        

                                                           
  .٣٤ ـ العدد ١٩٧٣ أغسطس سنة ٢٣ الجريدة الرسمية فى (*)



 ٦٥٣

 ١٩٨٠ لسنة ١٤٢قانون رقم 

  (*)فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية 

 ــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب  القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى (

لموجودون بالخدمة فى يمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية ا"  

 بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والذين تنظم شئون توظفهم كادرات ٣١/١٢/١٩٧٤

خاصة اقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها اصلا اوالتى  اصبحوا 

 بتصحيح اوضاع ١٩٧٥ لسنة ١١يشغلونها  فى ذلك التاريخ بالتطبيق لاحكام القانون رقم 

 .العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 

 بشأن قواعد ١٩٧٥ لسنة ١٠ويعتد بهذه الاقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم  

الترقية بالرسوب الوظيفى وكذلك عند تطبيق قواعد الرسوب الصادرة بقرار رئيس مجلس 

  .١٩٧٨ة  لسن٢٢ والقانون رقم ١٩٧٦لسنة ١٨٢الوزراء رقم 

ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية الموجودن بالخدمة فى  

 على فئات بالقطاع العام اقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات التى كانوا ٣١/٦/١٩٧٤

 لسنة ١١يشغلونها اصلا اواصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 . اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام  بتصحيح١٩٧٥

 ١٠٣ويعتد بهذه الاقدمية المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عند تطبيق حكمى المادة  

 من القانون ١٠٥ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة ١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم 

طاع العام بحيث لايقل مايحصل عليه العامل  بشأن نظام العاملين بالق١٩٧٨ لسنة ٤٨رقم 

بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الاجر المقرر للوظيفة المنقول اليها أو علاوتين من علاواتها 

ايهما اكبر حتى ولو تجاوز بهما نهاية مربوطها وذلك اذا كان النقل قد تم من الفئة التى منح بها 

 .ى موعد العلاوة الدورية الاقدمية الاعتبارية على الايوثر ذلك عل

ولايجوز الاستناد الى هذه الاقدمية للطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام  

 . " هذا القانون 

 ١/١/١٩٧٥ويمنح العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا الى الوظائف المدنية فى الفترة من 

 بتصحيح اوضاع ١٩٧٥ لسنة ١١ الذين لم يطبق عليهم القانون رقم ٣١/١٢/١٩٧٧حتى 

العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة فى مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين بفئة العلاوة 

                                                           
 لسنة ١٣ مكرر أ وقد عدل بالقانون رقم ٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يولية لسنة ١٣  الجريدة الرسمية فى (*)

  ٢٨ ـ العدد ١٩٨١سنة  يولية ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١



 ٦٥٤

 بحد ادنى خمسة جنيهات شهريا وذلك بالاضافة الى ٣٠/٦/٧٨الدورية المستحقة لكل منهم فى 

 .الزيادة المقررة فى الفقرة السابقة  

 ١٤٢ المترتبة على هذا  الحكم من تاريخ العمل بالقانون رقم وتصرف الفروق المالية 

   .)١( المشار اليه ١٩٨٠لسنة 

 )المادة الثانية ( 

تزاد مرتبات العاملين المشار اليهم فى المادة السابقة بما يعادل قيمة علاوتين من علاوات  

 تاريخ العمل بهذا  اوستة جنيهات ايهما اكثر فى٣٠/٦/١٩٧٨الفئة التى كانوا يشغلونها فى 

 .القانون ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى 

 )المادة الثالثة ( 

يستحق العامل الفروق المالية المترتبة  على تطبيق احكام هذا القانون على دفعتين الاولى  

  بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته الحالية ايهما١/٧/١٩٨٠اعتبارا من 

 بمقتضى منشور عام ١٩٨٠أكبر ،  وتعتبر قيمة العلاوة التى صرفت للعامل فى مايو سنة 

اما الدفعة الثانية فتستحق اعتبارا من .  جزءاً من هذه الدفعة ١٩٨٠ لسنة ٩وزارة المالية رقم 

 . وتصرف هذه الفروق مع المرتب  الشهرى  ١/٧/١٩٨١

 )المادة الرابعة ( 

م المواد السابقة ان يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل يشترط للانتفاع بأحكا 

 . بهذا القانون 

 )المادة الخامسة ( 

مع عدم الاخلال  بحكم المادة الثالثة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الاجر الذى  

اليها  من الفئات المشار ١/٧/١٩٨٠يسوى على اساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 

فى المواد السابقة ان تضاف الى اجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المذكور الزيادة فى 

 .المرتبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 .وتتحمل الخزانه العامة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكامه  

 )المادة السادسة ( 

ا القانون صرف اى فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ لايترتب على تطبيق احكام هذ 

 .العمل بأحكامه 

 .كما لايجوز ان يترتب على تطبيق احكامة اى اخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف  

 )المادة السابعة ( 

 ٩يعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية              رقم  

 .لعاملين الذين انتهت خدمتهم  قبل تاريخ العمل بهذا القانون   ل١٩٨٠لسنة 

 

                                                           
  ١٩٨٤ سنة ٧  معدلة بالقانون رقم )١(
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  )١( ) ١المادة السابعة مكرر(

 بتنظيم مجلس الدولة ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٤مع عدم الاخلال بنص المادة  

يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك 

لق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى احكام هذا القانون اوبمقتضى احكام القوانين فيما يتع

 لسنة ١١٨٢ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٧٨ لسنة ٢٢ ، ١٩٧٥ لسنة ١٠،١١ارقام 

 ١٩٧٤ لسنة ٢٣٢ ، ١٩٧٣ لسنة ٧٣٩ ،  وقرارى نائب رئيس مجلس الوزراء رقمى ١٩٧٦

 ،  ولايجوز بعد هذا الميعاد ١٩٧٢ لسنة ٤٢٠ ، ١٩٧١ لسنة ٣٥١وقرارى وزير المالية رقمى 

تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى احكام هذا التشريعات على اى وجه من الوجوه الا اذا 

 .كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى 

 )المادة الثامنة ( 

  ١/٧/١٩٨٠ن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،  ويعمل به اعتباراً م 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 )١٩٨٠ يوليو١٣ ( ١٤٠٠صدر برئاسة الجمهورية فى اول رمضان سنة  

أنور السادات             

                                                           
 وقد مدت المهلة  المنصوص عليها هذه المادة لمدة ستة ١٩٨١ لسنة ١١٣ مضافة بالقانون  رقم )١(

 ٢٦الجريدة الرسمية من  (١٩٨٢ لسنة ١٠٦ بمقتضى القانون رقم ١٩٨٢ يولية ٩أشهر اعتبارًا من 
  ) .٢٩ ـ العدد ١٩٨٢يولية سنة 
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  )١(١٩٧٥ لسنة ١١قانون رقم 

 بإصدار قانون تصحيح اوضاع العاملين

 المدنيين بالدولة والقطاع العام

---- 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 : تسرى أحكام القانون المرافق على - ١مادة 

 ٥٨العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) أ ( 

  .١٩٧١لسنة  

 فيما ١٩٧١ لسنة ٦١لقطاع العام الصادر بالقانون رقم العاملين الخاضعين لنظام العاملين با) ب(

 .من القانون المرافق ) ٣(، ) ١(عدا أحكام المادتين 

 :لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق - ٢مادة  

المساس بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقا للتشريعات الصادرة قبل ) أ ( 

 .خ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل تاري

الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه ) ب(

 .أفضل للعامل 

 .تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل فى تاريخ نشر هذا القانون ) ج(

إلى أعلى من فئتين وظيفتين عن الفئة ) ١٧(، ) ١٥(لأحكام المادتين الترقية طبقا ) د( 

 ١٩٧٦ من ديسمبر سنة ٣١التىيشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، أو الحصول قبل 

 .على أية ترقية أخرى 

الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون المرافق والترقية بمقتضى قواعد الرسوب ) هـ(

إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل إلى أعلى من فئتين الوظيفى  

 .وظيفتين تاليتين للفئة التى يشغلها 

     ومع ذلك فللعامل الحق فى اختيار الترقية فى الحدود السابقة طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى 

 .أو طبقا لأحكام القانون المرافق أيهما أفضل له 

والترقية ) ١٤(أو تسوية الحالة طبقا للمادة ) ١٣(بين الترقية طبقا لأحكام المادة الجمع ) و(

إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية ) ١٧(، ) ١٥(بمقتضى أحكام المادتين 

إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التى يشغلها العامل ، ومع ذلك فاللعامل الحق فى 

 .السابقة فى اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له الحدود 

                                                           
  مكرر١٩ العدد - ١٩٧٥ مايو سنة ١٠ الجريدة الرسمية فى )١(
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إلا ) ١٧(و)١٥(صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين ) ز(

 ديسمبر التالى لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهى خدمته بالوفاة ٣١اعتبارا من 

 .يخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التار

 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة ١٩٧٦استحقاق العلاوة الدورية عن عام ) ح(

بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على 

 .الأقل من علاوات الفئة التى يرقى إليها 
 أو استرداد أية فروق ١٩٧٥ف أية فروق مالية عن فترة سابقة على اول يوليو سنة صر) ط(

  .١٩٧٤ من ديسمبر سنة ٣١مالية سبق صرفها قبل 

 لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التى يرتبها القانون المرافق للطعن فى القرارات - ٣مادة 

 .الإدارية الصادرة قبل العمل به 

 .لى تطبيق أحكام هذا القانون أى إخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف       كما لا يترتب ع

 يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به - ٤مادة  

  .١٩٧٥ من ديسمبر سنة ٣١حتى 

ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب الوظائف فى الجهات التى لم يتم فيها ذلك فى  

  .١٩٧٦ من ديسمبر سنة ٣١وعد غايته م

ويراعى عند تطبيق هذا النظام عدم المساس بالفئة المالية أو المرتب المستحق للعامل  

 .تطبيقا لأحكام القانون المرافق 

 . تعتبر الجداول الملحقة بالقانون المرافق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون - ٥مادة  

 أو ١٩٧١ لسنة ٥٨نون المرافق أحكام القانون رقم وتسرى فيما لم يرد فيه نص القا 

 . المشار اليهما حسب الأحوال ١٩٧١ لسنة ٦١أحكام القانون رقم 

 بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر - ٦مادة  

ترقية عليها  تستخدم الفئات الخالية بحالتها فى الموازنة لل١٩٧١ لسنة ٥٨بالقانون رقم 

بالتطبيق لأحكام القانون المرافق ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ثم يخصم بباقى 

 .التكاليف المالية على الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة لهذا الغرض 

ية وفيما عدا الفئات الخالية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة تعتبر الفئات التى تتم الترق 

إليها تطبيقاً لأحكام القانون المرافق منشأة بصفة شخصية وتلغى هذه الفئات عند خلوها من 

 .شاغليها 

وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم   

الوظائف  المستفيدين من أحكام القانون المرافق وتتوافر فيهم اشتراطات شغل ١٩٧١ لسنة ٦١

 .المدرجة بالهيكل التنظيمى تتم تسوية حالاتهم على فئات الوظائف الخالية 

وفيما عدا الفئات الخالية تعتبر الفئات المالية التى تتم الترقية اليها منشأة بصفة شخصية  

 .وتلغى عند خلوها 
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 بترقيتهم وبالنسبة للعاملين الذين لا توجد وظائف مدرجة بالهيكل التنظيمى للوحدة تسمح 

عليها فيتم تسوية حالاتهم طبقا لأحكام القانون المرافق على فئات مالية بصفة شخصية تلغى عند 

خلوها ، وتعتبر الزيادة فى عدد الفئات المالية اللازمة لتنفيذ هذه التسوية زيادة حتمية فى 

 .موازنة تلك الوحدات 

وزير المختص بالتنمية الإدارية  تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة ال- ٧مادة  

وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووكيل وزارة المالية لشئون الموازنة 

 .العامة ووكيل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 

وتختص هذه اللجنة بإصدار التعليمات التنفيذية العامة المتعلقة بتطبيق نظم الخدمة المدنية  

. 

 يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية - ٨مادة 

 .١٩٧٥للقانون المرافق قبل اول يونيه سنة 

 من ديسمبر ٣١ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من - ٩مادة  

  .١٩٧٤سنة 

 انون من قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كق 

  )١٩٧٥ مايو سنة ٦ ( ١٣٩٥ ربيع الآخر سنة ٢٤صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات         
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 قانون 

 تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام

______ 

 الفصل الاول

 التعيين

______ 

 

 والعدد الذى يخصص لكل جهة من  تحدد الوظائف اللازمة للتعيين فى أدنى الفئات- ١مادة 

الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير 

 .المختص بالتنمية الإدارية 

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة فى مشروع الموازنة الخاصة بهذه الجهات على هذا  

 .الاساس 

 الوظائف الدائمة اجتياز مرحلة التعليم الإلزامى المقررة  يشترط للتعيين فى إحدى- ٢مادة  

وذلك فى الجهات التى يحددها مجلس الوزراء ، بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية 

 .الإدارية 

 بمقتضى القانون رقم - مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للتعيين فى الوظائف - ٣مادة  

 - الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام  ببعض الأحكام١٩٧٣ لسنة ٨٥

يصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتعيين فى أدنى 

 :الوظائف بعد موافقة مجلس الوزراء بمراعاة الأسس الآتية

 . فى الإعلان عن الوظائف الخالية التنسيق بين الوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلى) أ ( 

تعيين الخريجين الأكثر تفوقا فى التخرج أو الأعلى مرتبة فى النجاح فى الامتحان  )ب(

 .المقرر لشغل الوظيفة قبل غيرهم ممن يلونهم فى مرتبة التخرج أو النجاح فى الامتحان  

هلات المنصوص عليها  حملة المؤ- اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون - يعين - ٤مادة  

 .فى الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم  ) ٥( فى المادة 

كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أى مؤهل آخر أعلى من مؤهله  

على أثناء الخدمة فى الفئة المقررة لمؤهله طبقا لأقدمية خريجى ذات الدفعة من حملة المؤهل الأ

 وذلك ما لم تكن - المشار إليه ١٩٧٣ لسنة ٨٥الحاصل عليه المعينون طبقا لأحكام القانون رقم 

 .أقدميته أفضل 

وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى  

 الوظائف العالية غير يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة

التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل 

 .له 
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 الفصل الثانى

 تقييم المؤهلات والتسويات

_____ 

 يحدد المستوى المالى والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو - ٥مادة  

 :الآتى

شهادة إتمام الدراسة الابتدائية ( لحملة الشهادات أقل من المتوسطة  ) ٣٦٠-١٦٢ (الفئة ) أ ( 

 ) .القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلهما 

لحملة الشهادات المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة  ) ٣٦٠-١٨٠( الفئة  )ب(

التى  لإعدادية أو ما يعادلها وكذلك الشهادات مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة ا

الابتدائية القديمة  يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة 

 .أو ما يعادلها 

لحملة الشهادة الدراسية المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة  ) ٣٦٠-١٨٠( الفئة ) ج (

ليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الدراسة اللازمة للحصول ع 

 .شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها  

لحملة الشهادات الدراسية فوق المتوسطة التى يتم الحصول عليها  ) ٣٦٠-١٨٠( الفئة  )د( 

 .بعد دراسة تزيد مدتها على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة 

وتضاف مدة أقدمية افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على  

 .المدة المقررة للشهادات المتوسطة 

 .كما يضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة 

سطة وفوق المتوسطة  يدخل فى حساب مدد الدراسة بالنسبة للشهادات المتو- ٦مادة  

المشار إليها فى المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور 

 .دراسية سنة كاملة 

 .ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة  

زمة قانونا للحصول على كما يدخل فى حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللا 

 .المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه 

من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية ) ١٢( مع مراعاة أحكام المادة - ٧مادة  

المشار إليها مع بيان مستواها المالى ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقا للقواعد 

قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بعد موافقة ) ٦(و) ٥(تين المنصوص عليها فى الماد

 ١٩٧١ لسنة ٥٨اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 

 .بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة 

المادة  يعتبر حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها فى - ٨مادة  

السابقة الموجودون فى الخدمة فى تاريخ نشر هذا القانون فى الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسى 
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أو فى الدرجة المعادلة لها ، وذلك اعتبارا من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل 

القوانين أيهما أقرب مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائهم فى التخرج طبقا للقواعد المقررة فى 

المنظمة لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة 

وتدرج مرتبات من تسوى حالتهم طبقا للفقرة السابقة من الموجودين فى الفئة المقررة لمؤهلهم 

 .الدراسى بمنحهم العلاوات القانونية المقررة 

 بشأن تسوية حالات خريجى ١٩٧٤ لسنة ٧١قانون رقم  تسوى طبقا لأحكام ال- ٩مادة  

مدارس الكتاب العسكريين اوضاع العاملين الحاصلين على الشهادات المنصوص عليها فى المادة 

الاولى من القانون المذكور أثناء خدمتهم العسكرية وذلك بعد تسريحهم منها وعودتهم إلى 

 .وظائفهم المدنية 
سبة لهؤلاء العاملين تاريخ القيام أثناء الخدمة العسكرية ويقصد بتاريخ التعيين بالن 

 .بالأعمال التى يشترط لمباشرتها الحصول على هذه الشهادات 

 بتقييم الشهادات العسكرية فوق ١٩٧٤ لسنة ٧٢ تطبق أحكام القانون رقم - ١٠مادة  

المرفقين ) ٢(و) ١(المتوسطة والمتوسطة ، على حملة الشهادات الواردة فى الجدولين رقمى 

 :بالقانون المذكور من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ، وذلك بالشروط الآتية 

أن يكون التحاقهم بالمنشآت التعليمية العسكرية التى تمنح الشهادات المشار اليها بالصفة )  أ ( 

الدراسة الابتدائية المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام 

 .القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها 

أن تنقضى من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على  )ب(

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين علىالشهادات الأخرى 

 .السابقة المشار إليها فى الفقرة 

 مدة الدراسة المنتهية بالنجاح ، - بعد استبعاد مدة التقصير -وتدخل فى حساب هذه المدة  

وكذلك مدة الخدمة فى الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين أو 

 .ثلاث سنوات حسب الأحوال 

 من العاملين المشار إليهم إلى وينقل من تقبل وزارة الحربية تطوعه فى القوات المسلحة 

 .الرتبة العسكرية التى حصل عليها زميله فى التخرج 
 بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ، بناء على - بعد إجراء التسويات -ويجوز  

طلب وزارة الحربية ، نقل من لا يتم نقله إلى الوظائف العسكرية من هؤلاء العاملين بالفئة التى 

ا بعد التسوية إلى إحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاث سنوات يشغله

 .من تاريخ نشره 
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 فى تطبيق أحكام المادة السابقة وأحكام القانونين -  يقصد بتاريخ التعيين - ١١مادة  

 تاريخ التعيين فى الوظيفة - المشار إليهما ١٩٧٤ لسنة ٧٢ ، ١٩٧٤ لسنة ٧١رقمى 

 .رية أو المدنية بعد الحصول على الشهادة العسكرية حسب الأحوال العسك

 تسوى حالة حملة الشهادات التى توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول - ١٢مادة 

 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات ١٩٧٣ لسنة ٨٣المرفق بالقانون رقم 

 .الدراسية طبقا لأحكامه 

قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان الشهادات المعادلة للمؤهلات ويصدر  

المشار إليها ، وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من 

 . المشار إليه ١٩٧١ لسنة ٥٨القانون رقم 

 لسنة ٨٣ق أحكام القانون رقم  يرقى حامل المؤهل العالى الذى ترتب على تطبي- ١٣مادة  

 ترقية زميله الحاصل على أحد المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق بالقانون بالقانون - ١٩٧٣

 إلى هذه -المذكور المعين معه فى تاريخ واحد فى ذات الوحدة الإدارية إلى فئة أعلى من فئته 

 .الفئة من تاريخ ترقية زميله إليها 

 ١٩٦٧ لسنة ٣٥ العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم  تسوى حالة- ١٤مادة  

بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على 

المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى 

 .التاريخ المذكور 

ل زميل فى ذات الوحدة الإدارية التى يعمل بها تسوى حالته طبقا للأحكام وإذا لم يكن للعام 

السابقة بالنسبة لزميله فى الجهة التى كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فإذا لم يوجد تسوى 

 .حالته بالنسبة لزميله فى الجهة التى يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الترقيات

____ 

 يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية - ١٥مادة 

المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية ، وذلك اعتباراً من اول الشهر 

 .التالى لاستكمال هذه المدة 

ور ترجع أقدميته فى الفئة فإذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذك 

 .المرقى إليها إلى هذا التاريخ 



 ٦٦٣

 : تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية -١٦مادة  

عدم جواز ترقية العامل إلى فئة أعلى من أعلى فئة وظيفية فى الجدول الذى ينطبق على  )أ ( 

 .حالته 

 اعتبارا من اليوم التالى لزوال المانع القانونى للترقية إذا توافر عدم استحقاق الترقية إلا )ب(

 .هذا المانع عند استحقاقها بالتطبيق للقواعد القانونية السارية فى هذا التاريخ 

لا يشترط للترقية انقضاء الحد الأدنى للمدد المقررة للبقاء فى الفئة الأخيرة قبل الترقية ولا  )ج(

 .نقل العامل إلى الجهة التى يستحق الترقية فيها انقضاء مدة سنة على 

تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة  فى الفئة المرقى إليها بشرط ألا  )د( 

 .يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يستحق الترقية إليها  

فئة واحدة بشرط ألايتجاوز العامل بداية كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من  

 .مربوط الفئة التى يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة

تطبيق الجدول الأصلح للعامل فى حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول المرفقة على  )هـ(

 .حالته 

المالية  أو السنة ١٩٧٤ يرقى اعتبارا من اليوم الأخير من السنة المالية - ١٧مادة  

-٦٨٤( العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة ١٩٧٥

 :الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية ) ١٤٤٠-٨٧٦(إلى الفئة ) ١٤٤٠

انقضاء المدة التالية على العامل فى الخدمة محسوبة طبقا للقواعد المنصوص عليها  )اولاً ( 

 :انون فى هذا الق

 . سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية ٢٤ )أ (  

 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات فوق المتوسطة مع مراعاة الأقدمية الافتراضية ٣٢ )ب( 

 .المقررة 

 . سنة بالنسبة لحملة المؤهلات المتوسطة ٣٢ )ج( 

ا وحصوله فى حصول العامل على تقرير بمرتبة ممتاز فى السنة التى يرقى فيه )ثانياً ( 

 .التقرير السابق عليه على ذات المرتبة وفى التقرير الذى يسبقه على مرتبة جيد على الأقل 

ويعتد فى تطبيق الفقرة السابقة بالنسبة للسنة التى لا يوجد عنها تقرير بالتقرير السابق  

 .عن كفاية العامل 

وتكون الترقية . لى الأقل ع) ١٤٤٠-٨٧٦(بلوغ مرتب العامل اول مربوط الفئة  )ثالثاً ( 

 ) .ثانياً ( و ) اولاً (جوازية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البندين  

 

وتتم الترقية فى هذه الحالة على الدرجات الخالية بالموازنة وعلى الدرجات التى تنشأ فيها  

د الخدمة الكلية لهذا الغرض بحسب الأسبقية فى مرتبة الكفاية وبمراعاة الأقدمية فى مد

 ) .اولاً ( المنصوص عليها فى البند 
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ولا يشترط لإجراء الترقيات المشار إليها فى الفقرات السابقة انقضاء الحد الأدنى للمدة  

اللازمة للترقية من الفئة الأخيرة ولا انقضاء مدة سنة على نقل العامل الى الجهة التى يستحق 

 .الترقية فيها 

 

 

 الفصل الرابع

 ب مدد الخدمة حسا

____ 

 يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول - ١٨مادة 

 :المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية 

مدة الخدمة التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو فى المرافق العامة أو الشركات  أو  )أ ( 

شروعات أو المنشآت أو إدارات الاوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو فى الم

 .المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة 

مدة خدمة العامل الفنى أو المهنى الذى أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند  )ب(

 العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات نقله إلى العمل الفنى وذلك فى الحكومة أو الهيئات

الاقتصادية التابعة لها أو فى وحدات الإدارة المحلية أو فى الوحدات المحلية ذات الشخصية 

المعنوية المستقلة أوفى الوحدات الإدارية أو المنشآت التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها طبقا 

 .ان الفنى للقانون وذلك اعتبارا من تاريخ نجاحه فى الامتح

 .مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية  )ج(

 

 : يشترط لحساب المدد المبينة فى المادة السابقة ما يأتى - ١٩مادة  

 .ألا تقل عن سنة كاملة متصلة  )أ ( 

 .أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية  ) ب(

 .ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك  )ج(

ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقا للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين  

بالجهة التى يتبعها العامل بناء على الطلب الذى يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من 

هذا التاريخ النظر فى احتساب أية مدة من المدد تاريخ نشر هذا القانون ، ولا يجوز بعد 

 .المنصوص عليها فى المادة السابقة 

 

 تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات - ٢٠مادة  

الدراسية سواء ما كان منها مقيما عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على 

 .ا من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أو أيهما أقرب أحكامه اعتبار
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وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق مع  

 :مراعاة القواعد الآتية 

 .إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات  )أ ( 

 .تين للحاصل على الدكتوراه إنقاص مدة سن )ب(

 .إنقاص مدة سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها  )ج (

احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته إلى  )د ( 

مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق  

المبينة فى  ى حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم على أساس تطبيق المدد عل

الجدول الاول المرفق اعتبارا من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التى بلغها طبقا 

 .للجدول الثانى 

موعة احتساب المدة الكلية بالنسبة لمن عين قبل نشر هذا القانون فى وظائف مج )هـ(

الوظائف العالية بعد حصوله على المؤهل العالى وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينه فى هذه  

القوانين المنظمة  المجموعة أو من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج طبقا للقواعد المقررة فى 

 .لتعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية أى التاريخين أفضل 

لكلية المتعلقة بالعاملين المعينين فى الوظائف المهنية أو الفنية  تحسب المدد ا- ٢١مادة  

أو الكتابية غير الحاصيلن على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين 

 :مع مراعاة القواعد الآتية 

 الملحق اعتبار المدد التى قضاها العامل فى الدرجتين الحادية عشرة والعاشرة فى الجدول )أ ( 

 مدة واحدة - بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو مايعادلها ١٩٦٤ لسنة ٤٦بالقانون رقم 

  ) .٣٦٠ - ١٤٤(قضيت فى الفئة 

إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو  )ب(

 وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذى عين ابتداء فى

المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذى عين ابتداء فى 

 .وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية 

لخدمات المعاونة وتحسب مدة خدمة العامل فى هذه الحالة من تاريخ التعيين فى وظائف ا 

 .أو الوظائف المكتبية 

اعتبار الصبى أو الإشراق أو مساعد الصانع الذى اجتاز الامتحان الفنى بنجاح  )ج( 

أو ما يعادلها اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سبع سنوات من ) ٣٦٠-١٦٢(للفئة  شاغلا 

 .ا فى تاريخ سابق تاريخ  دخوله الخدمة ما لم يكن قد شغل هذه الفئة أو ما يعادله

خصم المدة المشترطة فى الجداول المرفقة للترقية من اول فئة مقررة لتعيين العامل  )د(  

فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لاول مرة فى مجموعة الوظائف  
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أو ما ) ٧٨٠-٢٤٠(أو الفئة ) ٣٦٠-١٨٠(أو الفئة ) ٣٦٠-١٦٢(المهنية أو الفنية فى الفئة 

 .يعادلها 

 تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين فى وظائف الخدمات المعاونة - ٢٢مادة  

والمحددة بالجدول السادس المرفق على أساس اعتبار المدد التى قضاها العامل فى الدرجتين 

ر إليه أو ما  المشا١٩٦٤ لسنة ٤٦الحادية عشرة والعاشرة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 

 ) .٣٦٠-١٤٤(يعادلها مدة خدمة فى الفئة المالية 

 الفصل الخامس

 العلاوات

 ______ 

 - يمنح العامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى - ٢٣مادة  

تى  علاوتين إضافيتين من العلاوات المقررة للفئة ال-ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى 

 :يشغلها، وذلك على الوجه الآتى 

العلاوة الاولى فى الموعد المحدد لاستحقاق العلاوة الدورية بعد سنتين من تاريخ بلوغ  ) أ ( 

 .العامل نهاية ربط الفئة 

 .العلاوة الثانية بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق العلاوة الاولى  )ب(

فى حالة وجود مانع قانونى من الترقية أو منح ) أ ، ب( تحسب المواعيد المحددة فى  )ج(

 .العلاوة من تاريخ زوال المانع المذكور

وتزاد مرتبات العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق العلاوتين الإضافيتين  

 .فى تاريخ العمل بهذا القانون بقيمة هاتين العلاوتين 
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  *ى الأقدميةجداول مدد الخدمة الكلية المحسوبة ف

 الملحقة بقانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
 ـــــــــــــ

 
  :عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية بالنسبة  

الفئة الوظيفية 
المقرر الترقية 

 إليها

لحملة المؤهلات 
العليا المقرر تعيينهم 

ابتداء فى الفئة 
)٧٨٠ -٢٤٠( 

لة المؤهلات لحم
فوق المتوسطة 

والمتوسطة المقرر 
تعيينهم ابتداء فى 

)٣٦٠-١٨٠(الفئة 

للعاملين الفنيين أو 
المهنيين المقرر تعيينهم 

-١٤٤(ابتداء فى الفئة 
٣٦٠-١٦٢) (٣٦٠ (
)٣٦٠-١٨٠( 

لحملة المؤهلات 
الأقل من المتوسطة 
المقرر تعيينهم ابتداء 

-١٦٢(فى الفئة 
٣٦٠( 

للكتابين غير 
ؤهلين المقرر الم

تعيينهم فى الفئة 
)٣٦٠-١٤٤( 

مجموعة وظائف 
الخدمات المعاونة المقرر 

تعيينهم فى الفئة 
)٣٦٠-١٤٤( 

الدرجة المعادلة فى 
الكادر الملحق بالقانون 

١٩٦٤ لسنة ٤٦رقم 

  الجدول السادس الجدول الخامس الجدول الرابع الجدول الثالث الجدول الثانى الجدول الاول 
 التاسعة ١٤ ٧ - ٧ - - ٣٦٠-١٦٢
 الثامنة ٢٤ ١٣ ٧ ١٣ - - ٣٦٠-١٨٠
 السابعة ٣٢ ١٩ ١٣ ١٨ ٦ - ٧٨٠-٢٤٠
 السادسة ٣٠ ٢٥ ١٩ ٢٣ ١١ ٤ ٧٨٠-٣٣٠
 الخامسة - ٣٠ ٢٥ ٢٨ ١٦ ٨ ٧٨٠-٤٢٠
 الرابعة - ٣٤ ٣٠ ٣٢ ٢١ ١٣ ١٤٤٠-٥٤٠
 الثالثة - - ٣٥ ٣٧ ٢٦ ١٨ ١٤٤٠-٦٨٤

                                                           
  .١٩٧٥ مايو ١٠ مكرر ١٩ الجريدة الرسمية العدد *



 ٦٦٨

 



 ٦٦٩

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٥قانون رقم 

  ١٩٧٣ لسنة ٨٣ الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم لعلاج

  (*)بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية 

____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الاولى ( 

 بشأن تسوية حالات بعض ١٩٧٣سنة  ل٨٣تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم  

العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان 

يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام 

نتهى بالحصول على مؤهل بعد أو بعد امتحان مسابقة القبول التى ت) قديم ( الدراسة الابتدائية 

خمس سنوات دراسية على الأقل ، أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد 

 .شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة ، أو ما يعادل هذه المؤهلات 

 ١٩٧٤لسنة ٧١وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات المحددة بالقانون رقم  

 بتقييم بعض المؤهلات العسكرية وكذلك التى شملها قرار وزير ١٩٧٤ لسنة ٧٢م والقانون رق

 وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاجتماعية رقم ١٩٧٦لسنة ٢التنمية الإدارية رقم 

  .١٩٧٨ لسنة ٦٢٣

وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التى تتحقق فيها  

ط المبينة بالفقرة الاولى ويتم التحديد فى هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة الشرو

 بإصدار قانون نظام ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢١اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 .العاملين المدنيين بالدولة 

 )المادة الثانية ( 

والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة  

 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة ٣١/١٢/١٩٧٤

 . المشار إليها ١٩٧٣ لسنة ٨٣السابقة ، طبقا لأحكام القانون رقم 
ل  الحصو١٩٧٣ لسنة ٨٣وفى جميع الأحوال لايشترط للاستفادة من أحكام القانون رقم  

من يوليو سنة ٢٢ أو الوجود بالخدمة فى ١٩٥٢على المؤهل أو التعيين قبل اول يوليو سنة 

 عليهم ، كل ١٩٥٣ لسنة ٣٧١ أو سابقة تطبيق أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم ١٩٥٣

                                                           
 لسنة ١١٢ مكرر ، وقد عدل بالقانون رقم ٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يوليه سنة ١٢ الجريدة الرسمية فى (*)

  .٢٨ ـ العدد ١٩٨١يوليه سنة ٩ الجريدة الرسمية فى ١٩٨١



 ٦٧٠

 المشار إليه أو كانت ١٩٧٣ لسنة ٨٣ذلك إذا لم يسبق لهم الاستفادة من أحكام القانون رقم 

 .بقا للمؤهل المضاف بحكم المادة الاولى من هذا القانون أكثر فائدة للعامل التسوية ط

وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة  

 .جنيهات ونصف 

  )١()المادة الثالثة ( 

سة مدتها أربع يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التى يتم الحصول عليها بعد درا 

سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها الموجودين بالخدمة فى 

 بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة اقدمية اعتبارية قدرها سنتان فى الفئات ٣١/١٢/١٩٧٤

 لأحكام المالية التى كانوا يشغلونها أصلا أو التى اصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق

 . بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ١٩٧٥لسنة ١١القانون رقم 

أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس سنوات فأكثر بعد شهادة  

 فى هذه الجهات فيمنحون ٣١/١٢/١٩٧٤الثانوية العامة أو مايعادلها الموجودين بالخدمة فى 

ة قدرها ثلاث سنوات فى الفئات المالية التى كانوا يشغلونها أصلا أو أصبحوا أقدمية إعتباري

 بتصحيح اوضاع ١٩٧٥ لسنة ١١يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 .العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 

يتوقف منحها كما ويسرى حكم الفقرة الاولى على حملة الشهادات فوق المتوسطة التى لم  

يسرى على حملة الشهادات المتوسطة التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة 

أو بعد امتحان مسابقة ) قديم ( تستغرق أقل من خمس سنوات بعد إتمام الدراسة الابتدائية 

عد للقبول ينتهى بالحصول على مؤهل ، أو بعد دراسة مدتها أقل من ثلاث سنوات دراسية ب

أو ) قديم ( الشهادة الاعدادية بأنواعها المختلفة اومايعادل هذه المؤهلات ، وحملة الشهادة 

 .شهادة الاعدادية بأنواعها المختلفة أو مايعادلها 

كما يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة وحكم المادة الخامسة من هذا القانون على  

 ٣١/١٢/١٩٧٤ة الاولى منه الموجودين بالخدمة فى حملة المؤهلات المنصوص عليها فى الماد

الذين لم يفيدوا من تطبيق المادة الثانية بسبب عدم وجودهم بالخدمة فى تاريخ نشر القانون رقم 

 . بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ١٩٧٣ لسنة ٨٣

فقرات السابقة عند تطبيق أحكام ويعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها فى ال 

 بشأن تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى وأيضا عند تطبيق ١٩٧٥لسنة ١٠القانون رقم 

 وبالقانون ١٩٧٦ لسنة ١١٨٢قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ١٩٧٨ لسنة ٤٧ من القانون رقم ١٠٣ وكذلك عند تطبيق حكم المادة ١٩٧٨لسنة ٢٢رقم 

بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث لايقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط 

الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها ، أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولوتجاوز بهما 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٢دلة بالقانون رقم  مع)١(



 ٦٧١

لأقدمية الاعتبارية بمقتضى هذا نهاية مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التى منح فيها ا

 .القانون على ألا يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية 

ولايجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل  

 .بأحكام هذا القانون 

  )١()المادة الرابعة ( 

 يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التى 

سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها الموجودون بالخدمة فى 

 بوحدات القطاع العام أو المؤسسات العامة قبل الغائها وكان يسرى فى شأنهم ٣١/١٢/١٩٧٤

اقدمية اعتبارية قدرها سنتان  بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ١٩٧١ لسنة ٦١القانون رقم 

فى الفئة المالية التى كانوا يشغلونها أصلا أو التى أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق 

 . بتصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ١٩٧٥ لسنة ١١لأحكام القانون رقم 

نوات فأكثر بعد شهادة أما من يحصل على هذه المؤهلات بعد دراسة مدتها خمس س 

 فى هذه الجهات فيمنحون ٣١/١٢/١٩٧٤الثانوية العامة أو مايعادلها الموجودون بالخدمة فى 

أقدمية اعتبارية قدرها ثلاث سنوات فى الفئة المالية التى كانوا يشغلونها أصلا أو التى أصبحوا  

 بتصحيح اوضاع ١٩٧٥لسنة ١١يشغلونها فى ذلك التاريخ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 .العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 

ويسرى حكم الفقرة الاولى على حملة الشهادات والمؤهلات التى لايقل مستواها عن  

 .أو شهادة الاعدادية أو مايعادلها ) قديم ( الشهادة الابتدائية 

 بنظام ١٩٧٨ لسنة ٤٨ من القانون رقم ١٠٥ويعتد بهذه الأقدمية عند تطبيق حكم المادة  

العاملين بالقطاع العام بحيث لايقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر 

للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولوتجاوز بها نهاية مربوطها 

لاعتبارية بمقتضى هذا القانون وعلى وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التى منح فيها الأقدمية ا

 .ألا يؤثر ذلك فى موعد العلاوة الدورية 

ولايجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية الاعتبارية للطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل  

 .بأحكام هذا القانون 

 )المادة الخامسة( 

كذلك مرتبات العاملين الذين تنظم تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين و 

شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المواد 

 أو ستة ٣٠/٦/١٩٧٨السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 

ى وبحد أقصى الربط الثابت جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزا بها نهاية مربوط الفئة أو المستو

 .المالى المقرر لأعلى درجة أو وظيفة فى الكادر المعامل به 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٢ هذه المادة معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٢

وتصرف هذه الزيادة طبقا لأحكام المادة التاسعة دون أن تغير من ميعاد استحقاق العلاوة  

 .الدورية 

ويمنح العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا إلى الوظائف المدنية فى الفترة من  

 بتصحيح ١٩٧٥ لسنة ١١ الذين لم يطبق عليهم القانون رقم ٣١/١٢/١٩٧٧ حتى ١/١/١٩٧٥

اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة فى مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين من 

 بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا وذلك ٣٠/٦/١٩٧٨ستحقة لكل منهم فى العلاوة الدورية الم

  )١(.بالإضافة إلى الزيادة المقررة فى الفقرة السابقة 

 )المادة السادسة ( 

يجوز للعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة من العاملين المدنيين  

الخيار بين تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أو بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة 

 .معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فيطبق عليهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون 

 )المادة السابعة( 

يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل  

 .ن بهذا القانو

 )المادة الثامنة ( 

مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر  

 من ١٩٨٠الذى يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من اول يوليو سنة 

 التاريخ الفئات المشار إليها فى المواد السابقة أن تضاف إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل

 .المذكور الزيادة فى المرتبات المنصوص عليها فى هذا القانون 

وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون  

. 

 )المادة التاسعة ( 

ولى يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الا 

 بواقع نصف هذه الفروق أو علاوة من علاوات درجته المالية ١٩٨٠اعتبارا من اول يوليو سنة 

 جزءا من هذه ١٩٨٠أيهما أكبر وتعتبر قيمة العلاوة التى صرفت للعامل فى اول مايو سنة 

 وتصرف هذه الفروق مع ١٩٨١الدفعة أما الدفعة الثانية فتستحق اعتبارا من اول يوليو سنة 

 .تب الشهرى المر

 )المادة العاشرة( 

لايترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ  

 لسنة ٨٣العمل بأحكامه أو استرداد فروق مالية ناتجة عن تسويات تمت بناء على القانون رقم 

 من ١٢أو المادة  بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ١٩٧٣

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٢ هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٣

 بإصدار قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع ١٩٧٥ لسنة ١١القانون رقم 

 .العام والقرارات المنفذة لهما 

ومع ذلك لايجوز رد ما سبق أن خصمته وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة  

 .لتسويات المشار إليها من مرتبات العاملين ، بعد إلغاء ما أجرته من ا

كما لايجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى إخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف  

. 

 )المادة الحادية عشرة( 
 ١٩٨٠لسنة ٩تعتبر بمثابة منحة المبالغ التى صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم  

ذا القانون، وكذلك المبالغ التى صرفت للعاملين للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل به

 .بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون 

 

  )٢( ، )١() المادة الحادية عشرة مكررا( 

 بتنظيم مجلس الدولة ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون رقم ٢٤مع عدم الاخلال بنص المادة  

عوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك يكون ميعاد رفع الد

فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام  القوانين 

 ، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٩٧٨لسنة ٢٢ ،١٩٧٥ لسنة ١٠،١١، ١٩٧٣ لسنة ٨٣أرقام 

 ٢٣٢ ، ١٩٧٣ لسنة  ٧٣٩ رئيس مجلس الوزراء رقمى  وقرارى نائب١٩٧٦ لسنة ١١٨٢

 ٤٢٠ ،١٩٧١ لسنة ٣٦٨ ، ١٩٧١ لسنة ٣٥ أرقام )٣( وقرارات وزير الخزانة ١٩٧٤لسنة 

 ، ولايجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام هذه ١٩٧٢لسنة 

 .فيذا لحكم قضائى   نهائى التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تن
 )المادة الثانية عشرة ( 

  .١٩٨٠ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول يوليو سنة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

  ) .١٩٨٠ يوليو سنة ١٢ ( ١٤٠٠ شعبان سنة ٢٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات      

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٢ مضافة بالقانون رقم )١(
 ١٩٨٢يوليو سنة ٩ مكرر لمدة ستة أشهر اعتبارا من ١١ مدت المهلة  المنصوص عليها فى المادة )٢(

 ـ العدد ١٩٨٢ يوليو سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١٠٦وذلك بمقتضى القانون رقم 
الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣لسنة ٤ طبقا للقانون رقم ٣٠/٦/٨٣ ، آما مدت هذه المهلة حتى ٢٩
نون رقم  طبقا للقا٣٠/٦/١٩٨٤، آما مدت هذه المهلة ايضا حتى ) تابع(  العدد الاول ١٩٨٣يناير ٦
 ) . مكرر ٢٥  ـ العدد ١٩٨٣ يونيه سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٣٣

 .  تغير اسم وزارة الخزانة إلى وزارة المالية )٣(



 ٦٧٤

 ١٩٦٥ لسنة ٢٣قانون رقم 
  (*)فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية 

 ـــ
 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الأمة القانون  الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بالقانون رقم  ـ استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر)١(١مادة  

 ، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى ١٩٧٨ لسنة ٤٧

الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بشرط 

ديدها اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بتح

 .قرار من شيخ الأزهر ، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم

كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى  

 .هذه الوظائف

 .ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية 

 .ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٢مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها 

 )١٩٦٥ مارس سنة ٣١ (١٣٨٤ ذى القعدة سنة ٢٨صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر

                                                           
  .٧٦ ـ العدد ١٩٦٥ أبريل سنة ٤ الجريدة الرسمية فى (*)

 ) تابع١٨العدد  ـ ١٩٩٩ مايو سنة ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٩ لسنة ١٦ معدلة بالقانون رقم )١(
 ـ العدد ١٩٧١ يوليو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ٧١ لسنة ٤٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم -

٢٧( 



 ٦٧٥

 ١٩٧٨ لسنة ٥٨قانون رقم 

  )١(فى شأن العمد والمشايخ 

__ 

 باسم الشعب 

 هورية رئيس الجم

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه  

 الباب الاول 

 احكام عامة 

__ 

 . ـ   يكون لكل قرية عمدة )٢( ١مادة 

 .وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة  

ولمدير الامن بالمحافظة ـ لاعتبارات تتعلق بالأمن ـ أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة  

 .قرية الى احد رجال الشرطة عمدة 

ـ  يجوز تقسيم القرية الى حصص ، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف الى حصة ٢مادة  

 .أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية 

ى وللجنة المشار اليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا ف 

 .القرية 

ويكون لكل حصة شيخ منها ، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين  

 .بجدول انتخاب القرية 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة انشاء الحصص والغائها وتعديلها وتنظم كذلك  

 .طريقة القيد فى هذه القوائم 

 الباب الثانى 

  توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا الشروط الواجب

                                                           
  .٣٦ ـ العدد ١٩٧٨من سبتمبر سنة ٧ الجريدة الرسمية فى )١(

 :وقد عدل هذا القانون بالقانونين رقمى 
 .اليوم التالى لتاريخ نشره  ، وقد نص به على ان يعمل باحكامه من ١٩٨٠ لسنة ١٤٧ـ 

 " ) .ب"  مكررا  ٢٨ ـ العدد ١٩٨٠من يوليو سنة ١٤الجريدة الرسمية فى (  
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ـ 
 " )تابع  " ١٥ ـ العدد ١٩٩٤ من ابريل سنة ٤الجريدة الرسمية فى (   

 :ـ      ورد فى المادة الثالثة من هذا القانون الحكم الانتقالى الآتى 
 .كام هذا القانون على العمديات والشياخات التى تكون خالية حتى تاريخ العمل به تسرى اح"  

ويظل العمد والمشايخ الموجودون فى الخدمة فىتاريخ العمل بهذا القانون شاغلين لوظائفهم حتى 
 .انتهاء مدةشغلهم لها 

 . لتاريخ نشره آما قضت المادة الرابعة منه على ان يعمل باحكامه اعتبارا من اليوم التالى 
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٧ الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم )٢(



 ٦٧٦

__ 

 

 ـ: ـ  يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية )١( ٣مادة 

 .أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية  ـ١

ان يكون حسن السمعة ، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها  ـ٢

. 

يا ، يجب ان يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد واذاكان قد سبق فصله تأديب 

 .قرار الفصل 

 .ألاتقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية  ـ٣

 .ان يجيد القراءة والكتابة  ـ٤

الا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو  ـ٥

رتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له القرىالمجاورة لها ، أو أن يكون له دخل ثابت مثل الم

 .لايقل عن ثلاثمائة جنيه شهريامن مجموع اوعية الدخل

وبالنسبة الى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ ، فيشترط أن يكون حائزا لارض زراعية ملكا  

قل أو ايجار ايا كنت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها ، أو أن يكون له دخل ثابت لاي

 .عن مائة جنيه شهريا من مجموع اوعية الدخل 

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند اذا لم تتوافر  

 .هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية 

 الباب الثالث 

 فى تعيين العمدة أو الشيخ 

__ 

يصدر مدير الامن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ  ـ  )١( ٤مادة  

قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة ايام من تاريخ صدوره فى 

 .الاماكن العامة التى يحددها 

نون من هذا القا) ٣(ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة  

، ان يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب الى مدير الأمن بالنسبة الى وظيفة العمدة والى 

مأمور المركز بالنسبة الى وظيفة الشيخ ، وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم 

مقدم الطلبات ، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص ، ويعطى 

 .الطلب ايصالا بذلك 

                                                           
 ١٤٧ بالقانون رقم ٥وسبق تعديل البند  . ١٩٩٤ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم ٥، ٤، ١:  البنود )١(

  .١٩٨٠لسنة 
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٧

  )٢(.................  ـ   ٥مادة  

 : ـ  تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من )٣( ٦مادة  

 رئيسا ) ـ نائب مدير الامن

ـ قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع                  فى 

اغرة بعدموافقة موافقة مجلس القضاء الاعلى دائرتها القرية محل الوظيفة الش

.    

( 

 أعضاء) 

( 

                   .ـ مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن 

   .ـ مفتش مباحث امن الدولة 

( 

( 

ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الابحضور ثلاثة من اعضائها بما فيهم الرئيس ، وتصدر  

 .صوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس قرارات اللجنة باغلبية الا

ويخطر اصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ،  

ولمن استبعد اسمه ان يتظلم من قرار اللجنة الى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من 

 .تاريخ اخطاره كتابة بالقرار 

داخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه وتبلغ به مديرية الامن ويصدر وزير ال 

لاخطار صاحب الشأن ، والا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ، ويدرج اسمه فى 

 .كشف المقبول طلباتهم 

، وتجرى  ـ  يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم)١( ٧     مادة 

المفاضلة بينهم على اساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والادراك الامنى والقدرة 

 .على الادارة 

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ ، ويجوز ان يتضمن هذا القرار  

تحقق من سلامة وتصدر اللجنة قرارها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها بعد ال. مرشحا أو اكثر 

 .الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم ترشيحه

ويرفع قرار الترشيح الى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس  

 .الوزراء 

وتتولى اللجنة استعراض اوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط  

 . وقبلت طلباتهم وتختار احدهم لشغلها ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخليةشغلها

وللجنة ان تقرر اعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة اذا اقتضت المصلحة  

 .العامة ذلك 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ ملغاة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ة بالقانون رقم  معدل)٣(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦معدلتان بالقانون رقم ) ٢( ، )١(



 ٦٧٨

ـ  يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالاغلبية المطلقة ) ٢  (٨        مادة 

عدد اعضائها بعد التحقيق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار ل

 .اليها فيمن يتم تعيينه 

ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده ، وله اعادة الاوراق الى  

، فاذا تمسكت اللجنة اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا 

برأيها ، أو اذا لم يرد رأى اللجنة خلال شهر من تاريخ إعادة الاوراق إليها ، كان للوزير أن 

 .يتخذ ما يراه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا 

 .ويسلم مدير الامن الى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه  

  )١(..........................   ـ  ٩مادة  

 )٢(........................... ـ  ١٠مادة 

 )٣(........................... ـ  ١١مادة 

 )٤(........................... ـ  ١٢مادة 

 ـ  مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه )٥( ١٣مادة  

يفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد اخرى ، وتعتبر الوظ

 .المدة دون تجديد

 الباب الرابع 

 لجنة العمد والمشايخ 

__ 

 ـ  تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ ، )٦( ١٤مادة  

 : ن تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتشكل م

                                              رئيسا .ـ مدير الامن 

 )    ـ رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق 

 )      .  عليه مجلس القضاء الأعلى 

 )     .ـ مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية 

 أعضاء )       .ـ مفتش مباحث أمن الدولة 

 )    قرى المركز الذى تتبعه  ـ أقدم اثنين من عمد

 )     .  القرية المعروض أمرها على اللجنة 

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس  

. 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦  الغيت بالقانون رقم )٤ ، ٣ ، ٢ ، )١(
   .١٩٨٠ لسنة ١٤٧وسبق تعديلها بالقانون رقم  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )٥(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )٦(



 ٦٧٩

ـ  تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين ١٥مادة 

 .لعمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لاحكام هذا القانون وتعرض عليها جميع اوراق ا

  )١(........ ـ  ١٦مادة  

 الباب الخامس 

 فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما 

___ 

 

ـ  عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ١٧مادة  

 على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما ما يقع منها واجراء المصالحات والعمل

وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح . من شأنه الحفاظ على الأمن العام 

 .واتباع الاوامر التى تبلغ إليهم من جهات الادارة 

ذا كانت ـ  يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وا١٨مادة  

القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر 

 .مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن 

 ـ   اذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته ، ندب مدير )٢( ١٩مادة  

 .الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا 

ـ  يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله الى أن ٢٠مادة  

يبلغه مدير الأمن قبولهم ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها والا اعتبرت 

 .مقبولة 

 ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير 

العمل أو بسبب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لإتهامه فى جناية أو جنحة الى أن 

 .يتم الفصل فى ذلك نهائيا 

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع  

 . فى الاجراءات التأديبية التجاوز عن السير

ـ  لايجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه ٢١مادة  

بالذات أو بالواسطة ، اذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير 

 .متفق مع متقضياتها

الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين بشرط على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو  

 .ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦بالقانون رقم  ملغاة )١(
  .١٩٩٤لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٦٨٠

 ـ  اذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ )١( ٢٢مادة  

بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات 

 .قاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية ويت. وظيفته الأصلية 

 الباب السادس

 فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم 

 أمام لجنة العمد والمشايخ 

 ـــــ

 ـ  اذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا )٢( ٢٣مادة  

 أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون القانون أو تبين أنه كان فاقدا لاحداها أو

طبى المحافظة عدم لياقته ، أصدر مدير الأمن قرارا باحالته الى لجنة العمد والمشايخ للنظر فى 

 .فصله 

واذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما  

د سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الانذار أو غرامة تأديبية يخل باعتباره ، فلمدير الأمن بع

 .تخصم من مكافأته الشهرية بما لايجاوز خمسة وعشرون جنيها 

لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ الى لجنة العمد والمشايخ  

ما وقع من أيهما من هذا القانون اذا رأى أن ) ١٤(المنصوص عليها فى القانون فى المادة 

يستوجب جزاء أشد ، وتكون الاحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة الى العمدة 

أو الشيخ وبيانا موجزا بالادلة عليها ، وللجنة أن توقع جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من 

 .مكافأته الشهرية بما لايجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة 

ا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر الى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا فاذ 

 .من هذا القانون ) ٢٥(لحكم المادة 

ـ  لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق ٢٤مادة  

الوقف أحال العمدة أو معه ولايجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ، واذا رأى مد مدة 

الشيخ الى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى 

 .يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه 

 ـ  لوزير الداخلية ـ لاسباب تتصل بالمصلحة العامة ـ أن يصدر قرارا )١( ٢٥مادة  

ى موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الاقليمى بفصل العمدة أو الشيخ اداريا بناء عل

رئيسا وعضوية رئيس ادارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص ، بعد سماع دفاع 

 .العمدة أو الشيخ المطلوب فصله 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٧ وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ الفقرتان الثانية والثالثة معدلتان والفقرة الاخيرة ألغيت بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٨١

ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس  

 .دية من تاريخ صدور قرار الفصل سنوات ميلا

ـ  تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ الى وزير الداخلية ٢٦مادة  

 .خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها 

 .وللوزير حق الغاء الجزاء أو خفضه  

بمحاكمة العمد والمشايخ عما ) ١٤(ـ  تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٢٧مادة  

يقع منهم مخالفا لاحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان ادارية ، وتطبق اللجنة 

 .فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة

 .وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة  

ر الاحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهام المنسوبة الى المتهم ويصدر قرا 

 .وبيانا موجزا بالأدلة عليها 

 .ـ  للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه اذا قدم للمحاكمة التأديبية ٢٨مادة  

 الباب السابع 

 احكام ختامية وانتقالية 

 ــــــــ

 مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا ، ويمنح الشيخ  ـ يمنح العمدة)١( ٢٩مادة  

 .مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما 

ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون  

 .حكام هذا القانون أو أى قانون آخر مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأ

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣ـ  تسرى أحكام القانون رقم ٣٠مادة  

 .بما لايتعارض مع احكام هذا القانون 

 ١٩٦٤ لسنة ٥٩ـ  يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون رقم ٣١مادة  

 .ت الى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية فى شأن العمد والمشايخ والمحافظا

والى أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا  

 .الى أن تعدل أو تلغى 

وعند تطبيق هذا القانون فى إحدى المحافظات لاول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص  

 .ليها تشكيل جميع للجان التى نص ع

  )١(.................. ـ  ٣٢مادة  

ـ  يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ٣٣مادة  

 .العمل به 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦     معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٤ لسنة ٢٦ ملغاة بالقانون رقم )١(



 ٦٨٢

 فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر ١٩٦٤ لسنة ٥٩ـ  يلغى القانون رقم ٣٤مادة  

كما يلغى كل حكم . تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون العمل باللوائح المعمول بها حاليا الى أن 

 .يخالف أحكامه 

 . ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره )٢( ٣٥مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

  ) ١٩٧٨غسطس سنة  من أ٢٤( ١٣٩٨ من رمضان ٢٠صدر برياسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك          

                                                           
  .٤٠ العدد ١٩٧٨ اآتوبر سنة ١٥ استدراك بالجريدة الرسمية فى )٢(



 ٦٨٣

 ١٩٧١ لسنة ٣٤قانون رقم 

  (*)بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب 

------- 

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

م قضائى  لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحك-١مادة  

 .وفىالأحوال الواردة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص عليها فيه 

 يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على - ٢مادة  

المجتمع، اذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الاضرار بأمن البلاد من الخارج أو 

 الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو الداخل أو بالمصالح

 .افساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر 

 يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها اذا قامت دلائل جدية - ٣مادة  

 فقرة أخيرة من هذا القانون ١٨يها فى المادة على أن تضخم أمواله ، أو الأموال المنصوص عل

 :قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية 

 .استغلال المنصب أو الوظيفة أو الصفة النيابية أو الصفة الشعبية أو النفوذ  )اولاً (  

وريدات استخدام الغش أو التواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو الت )ثانياً ( 

العامة أو أى عقد ادارى مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات  أو الاشغال 

 .التابعة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة

 .تهريب المخدرات أو الاتجار فيها  )ثالثاً (  

لشعب أو الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت ا )رابعاً ( 

 .بالأدوية 

الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو  )خامسا( 

 .الاعتبارية  الأشخاص 

 يجوز فرض الحراسة وفق أحكام هذا القانون على أموال الأشخاص الاعتبارية - ٤مادة  

 .سابقتين اذا قام بشأنها سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين ال

 يتولى الادعاء ، فى قضايا فرض الحراسة ، مدع عام بدرجة وزير ، ويكون - ٥مادة  

 .تعيينه واعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية 

                                                           
(  لسنة ١٢ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٧١ يونية سنة ١٧ فى ٢٤ العدد - الجريدة الرسمية (*)

  ) .١٤العدد ١٩٧٣ ابريل سنة ١٥ فى الجريدة الرسمية
 أآتوبر سنة ٢٧فى ) تابع  ( ٤٣الجريدة الرسمية العدد  ( ١٩٩٤ لسنة  ٢٢١ وبالقانون رقم -

١٩٩٤.( 



 ٦٨٤

 يتولى المدعى العام اجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى الى المحكمة - ٦مادة  

الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق المختصة بفرض الحراسة ويكون له فى سبيل ذلك كافة 

 .فى قانون  الاجراءات الجنائية 

وله أن يستعين فى ذلك بعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة يندبون وفقاً  

 .لقانون السلطة القضائية 

 :وللمدعى العام بصفة خاصة فى سبيل تنفيذ هذا القانون أن يتخذ الاجراءات الآتية  

 .الأمر بالتحففظ على أية اوراق أو مستندات يرى أهميتها فى الادعاء ) اولا (

 .طلب البيانات والمعلومات من هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة ) ثانيا (

الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات ) ثالثا (

 .عتبارية العامة أو أية جهة أخرى التابعة لها أو من الأشخاص الا

 .تكليف مأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى جمع الاستدلالات ) رابعا (

أن يطلب من النيابة العامة أو أية جهة مختصة أخرى اجراء تحقيق فى واقعة معينة ) خامسا (

 .تتعلق أو تتصل بالادعاء ، وموافاته بنتيجة التحقيق فيها 

يطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق فى الجرائم التى يتبين له وقوعها ، خلال أن ) سادسا  (

 .اطلاعه على الاوراق 

ابلاغ الجهة المختصة للنظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجبات وظيفته أو تقصير ) سابعا (

 . فى عمله ، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه

العام إذا تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه  يجوز للمدعى - ٧مادة  

 من هذا القانون أن يأمر بمنع التصرف ٣و٢أتى فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 

الشأن،ويجوز أن يأمر  فى أمواله أو اداراتها ، واتخاذ ما يراه من الاجراءات التحفظية فى هذا 

 .بالنسبة لأموال زوجه واولاده القصر اوالبالغين اذا رأى للزوما لذلك باتخاذ تلك الاجراءات 

ويعين المدعى العام فى الأمر الصادر بالمنع من الادارة وكيلا لادارة الأموال ، ويتعين على  

الوكيل المبادرة الى التحفظ على هذه الأموال وجردها وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها 

 .من هذا القانون  ١٩فى المادة 

   ويحدد المدعى العام فى هذه الحالة نفقة لمن تقرر منعه من التصرف فى أمواله أو  

 من هذا القانون ، ويستمر صرف هذه ١٧ادارتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 

 .     النفقة الى أن تفصل المحكمة فى طلب فرض الحراسة 

دعوى الى المحكمة المختصة بفرض الحراسة فى ميعاد لا وعلى المدعى العام تقديم ال 

 .يجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر المشار اليه فى الفقرة الاولى والا اعتبر الأمر كأن لم يكن 

  )١( .................................................... - ٨مادة  

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٢١     ملغاه بالقانون رقم )١(



 ٦٨٥

لمحكمة المختصة بقرار مكتوب   تكون احالة دعوى طلب فرض الحراسة الى ا- ٩مادة  

ومسبب من المدعى العام ، ويجب اعلان القرار للشخص المطلوب فرض الحراسة علىأمواله 

ولغيره من ذوى الشأن مع ملخص للدلائل التى قامت ضدهم ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر 

 .الطلب بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما 

 .راء ولا تحول سرية التحقيق دون هذا الاج 

 . ويباشر المدعى العام الدعوى أمام المحكمة  

ويجوز أن يعهد بذلك الى واحد أو أكثر من المحامين العامين أو من رؤساء النيابة العامة  

 .المنتدبين لمعاونته 

 تفصل فى دعاوى فرض الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية - ١٠مادة  

نقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف، وثلاثة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة ال

من المواطنين المشتغلين بالمهنة أو الصناعة أو العمل الأساسى الذى يعول عليه المطلوب فرض 

الحراسة عليه ،يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدها مقدما لهذا 

 .تلك الكشوف بقرار منه  تمد الغرض،الجهات التى يحددها وزير العدل ، وتع

واذا لم يكن للمطلوب فرض الحراسة عليه مهنة مشروعة يتم اختيار الأعضاء الثلاثة من  

 .الواردة أسماؤهم فى الكشف الذى يعده وزير العدل متضمنا بعض الشخصيات العامة 

 ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء المحكمة من المواطنين المشار اليهم قرار من رئيس 

  .)١(الجمهورية

 .ويستمر انعقاد المحكمة حتى تنتهى من نظر الدعاوى المطروحة أمامها  

 ينظم وزير العدل بقرار منه كيفية اعداد ومراجعة الكشوف المنصوص عليها - ١١مادة  

 .فى المادة السابقة 

لكفاءة ويتم اختيار الأسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم با 

 .وحسن السمعة وبشرط ألا تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما

 يكون مقر المحكمة المختصة بدعاوى فرض الحراسة مدينة القاهرة ويجوز أن - ١٢مادة  

تعقد جلساتها فى عاصمة المحافظة الكائن بها موطن المطلوب فرض الحراسة على أمواله أو 

 .التى تكون فيها مصالحه المالية الغالبة 
 لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبا  أو صهرا للمطلوب فرض - ١٣مادة  

الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة ، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى 

الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار اليه، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض 

 . صومة قضائية سابقة أو قائمة الحراسة على أمواله خ

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ١٢ أضيفت بالقانون رقم )١(



 ٦٨٦

ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك ، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله ،  

قبل البدء فى اجراءات نظر الدعوى ، فاذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع 

ون المرافعات المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قان

المدنية والتجارية ، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى واخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة 

 .بهيئة أخرى 

ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بالرد الواردة فى الباب الثامن من قانون  

 .المرافعات المدنية والتجارية 

 :ت التى تتبع فى نظر الدعوى مع مراعاة الآتى  تحدد المحكمة الاجراءا- ١٤مادة  

أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق الاستعانة بمحام أو  )اولا(

 .محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف 

أن يمكن من الاطلاع على جميع الاوراق التى يستند اليها الطلب ومن الرد عليها ،  )ثانيا(

 .ن يعطى لذلك الوقت الكافى حسب ظروف كل حالة وأ

 .أن يمكن من ابداء دفاعه مشافهة وكتابة  )ثالثا(

 يؤدى أعضاء المحكمة من المواطنين ، قبل مباشرة عملهم ، يمينا أمام رئيس - ١٥مادة  

 .المحكمة، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القانون

ليه هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقررة بقانون  فيما عدا ما نص ع- ١٦مادة  

الاجراءات الجنائية وبقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات كل فى نطاق الحالات 

 .التى يحكمها 

 ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لادارة - ١٧مادة  

 .يها الحراسة الأموال المفروضة عل

كما ينص فى الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا  

 .ولو كانوا بالغين 

وتشمل هذه النفقة مايفى بمطالب الحياة لهم بما لايجاوز صافى الايراد الذى تدره الأموال  

 .الموضوعة تحت الحراسة 

تثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تس 

 .للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها 

 لا تشمل الحراسة الا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها - ١٨مادة  

 .ولاتمتد الى ما يؤول اليه من أموال بعد ذلك التاريخ 

 الخاضع الى الغير ولو لم يكن قد سجل متى وكذلك لاتشمل الحراسة أى مال تصرف فيه 

 .كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال 
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ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة  

ير هؤلاء الشخص الخاضع للحراسة ، ولو كان على اسم زوجه أو اولاده القصر أو البالغين أو غ

 .اذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال 
 يعهد بالاشراف على أعمال الحراسة الى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من - ١٩مادة  

رئيس الجمهورية وله أن يستعين فى ادارة الأموال المفروضة عليها الحراسة باحدى الوزارات و 

 .ت التابعة لها المصلح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدا

ويلتزم الوزير المعهود اليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون  

المدنى ، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة فى كل حالة على 

 .حدة 

أ مهمته وتبد. ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة الى الحارس فور صدوره  

من تاريخ هذا الابلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال 

السلطة العامة ، كما يتعين عليه المبادرة الى جرد هذه الأموال ، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن 

شأن وبين الجهة الذى يوقع محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوى ال

 .القائمة على الحراسة اذا أفرج عن الأموال 

ويختص القضاء العادى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة  

 .المعهود اليها بها اذا رد المال الى ذوى الشأن 

 وقف  اذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم- ٢٠مادة  

المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولايجوز استئناف السير فيها 

 .الا اذا انقضت الحراسة دون مصادرة 

وعلى دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على  

 . الى الهيئات العامة من الضرائب والرسومالحراسة ، ويدخل فى ذلك ما يكون مستحقا للدولة أو

واذا حكم بفرض الحراسة على بعض الأموال ، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه  

الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع 

 .من ديون 

قرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة على انه اذا لم تكن الديون المشار اليها فى الف 

للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة 

 .الحراسة بهذه الديون وذلك اذا لم تف الأموال التى لم تخضع للحراسة بهذه الديون

حراسة مسئولة عن ديون وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لاتكون ال 

ويتعين على كل من دائنى الخاضع اخطار . الخاضع الا فى حدود ما خضع للحراسة من أموال 

الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا وسببا ، وأن يقدم سنده خلال ستين يوما من تاريخ 

البة الجهة القائمة نشر الحكم فى الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية والا سقط حقه فى مط
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على الحراسة به ما لم يكن التأخير فى الاخطار بالدين لسبب خارج عن ارادته ، أو لسبب يقبله 

 .الوزير المعهود اليه بالحراسة 

وتمد جميع مواعيد سقوط الحق والاجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة وضد  

من هذا القانون ، وذلك طوال مدة ٧المادة الممنوع من التصرف فى أمواله أو ادارتها وفقا لنص 

 .فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الادارة 

من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة ٧ مع مراعاة أحكام المادة - ٢١مادة 

رفع يد لخاضع عن ادارة المال المفروضة عليه أو التصرف فيه ، ويقع باطلا كل تصرف يجريه 

لمنع من  عد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة الخاضع ب

  .٧التصرف المنصوص عليها فى المادة 

ويتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على  

ى الجرائد اليومية الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية واحد

كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو حق أو من يكون شريكا له على أى وجه ، . 

أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ، وذلك فى الموعد 

 .المشار اليه 

زيد على سنة وبغرامة ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لات 

 .لاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 من هذا القانون ١٠ الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة - ٢٢مادة  

 .نهائية ، ولايقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن 

 هذا القانون ولكل ذى شأن ومع ذلك يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا لأحكام 

بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من 

 .اجراءات تنفيذه 

وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم الى . ويكون التظلم بطلب يقدم الى المدعى العام  

وعلى المحكمة أن تحدد . تاريخ تقديمه اليه المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من 

جلسة ، يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم ، وذلك خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ 

 .تقديم التظلم اليها 

وتفصل المحكمة فى التظلم اما برفضه واستمرار الحراسة ، واما برفع الحراسة عن كل أو  

 .بعض المال المفروضة عليه 

 .كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة  

وللمفروض عليه الحراسة ، ولكل ذى شأن ، اذا رفض تظلمه ، أن يتقدم بطلب جديد كلما  

. انقضت سنة من تاريخ الحكم بالرفض ، ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة 

. وات على تاريخ صدور الحكم بفرضها وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سن



 ٦٨٩

كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولو كان قبل مضى المدة 

 .المذكورة 

وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة  

صادر لصالح الشعب كل أو بعض السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن ت

الأموال التى آلت الى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى 

 .المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون 

ويقدم الطلب للمحكمة من المدعى العام وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى  

 .من هذا القانون ٩المادة 

 .دد المحكمة الاجراءات التى تتبع فى نظر الطلب وتح 

 يجوزلرئيس الجمهورية الغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعى العام أو - ٢٣مادة  

 .ذوى الشأن اذا قامت ظروف تبرر ذلك 

 لا تحول اجراءات فرض الحراسة بمقتضى أحكام هذا القانون دون السير فى - ٢٤مادة  

 .لجنائية وتوقيع العقوبات التى يقضى بها القانون اجراءات الدعوى ا
 على المدعى العام أن يرفع تقارير الى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا - ٢٥مادة 

المصالح  الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمين 

 .ة العليا للبلاد وحماية المكاسب الاشتراكي

 لسنة ١٦٢من القانون رقم ٣من المادة ٤ فيما عدا ما نص عليه فى البند - ٢٦مادة  

 بشأن بعض ١٩٦٤ لسنة ١١٩من القانون رقم ٣شأن حالة الطوارئ ، تلغى المادة   ١٩٥٨

 ١٩٦٥ لسنة ٥٠التدابير الخاصة بأمن الدولة والفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 

 .القانون  التدابير الخاصة بأمن الدولة وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا فى شأن بعض 

 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، - ٢٧مادة  

 .ويعمل به من تاريخ نشره  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

  ).١٩٧١يونيـــه سنة ١٠( ١٣٩١ربيع الآخر سنة ١٧ة فى صدر برياسة الجمهوري 
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